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.إل علم أصول فقه الحنفية 


تهبذيب 


إلى علم أصول فقه الحنفية 


عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية 


عمان الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


ممن ایر 

مقدمة التّهذيب: 

الحمد لله عل الحداية» والشّكر لله عاد الثّهاية وأفضل الصّلاة والسَّلام عل خير 
البرية» سيدنا وحبينا محمّدء وعلل آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. 

وبعد. 

فبعد أن لاقى أصل هذا الكتاب» وهو «مسارٌ الوصول إلى علم الأصول» قبولاً 
واسعاًء واستلطافاً كبيراً عند أهل الفضل والعلم» فصار مقرّراً في كثير من الكليات 
والمعاهدٍ والمدارس المتخصصة بتدريس أصول الحنفية في دول عديدة. 

رأيت من المناسب تبذيبه بحيث يحذف ما لا يدرسه الطلبة في كلية الفقه الحنفي 
في مساق المادة» وهو «شرح مختصر المنار» لابن فطلوبُغاء وكذلك حذف الخاتمة 
المشتملة عل المصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وسدٌّ الذّرائع؛ لأنَ هذه 
الواعنوهانة ا طريع فق اة حر كلها رو ف الا اة ا 
الذرائع لا تعد من أصول الفقه عند الحنفية» وكذلك العرف فهو من أصول التطبيق لا 
من أصول الاستنباط» والاستصحاب فهو من القواعد الفقهية لا من القواعد 
الأصولية» ا بينت ذلك في «المسار». 


وسميته: 


4. 


دلا 


هذيب مسار الوصول إلى علم أصول فقه الحنفية». 
وأسأل الله ك أن يجعل قزل اضيا لوجهه الكريم» وأن يرزقنا القبول في 
القول والعمل» وصلل الله علل سيدنا حمد» وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
قي 1167م 


ف صويلح. عمان» الأردن 


-\- 


ماس َمْلٍ اكيم 

مقدمة المسار: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 4 وعلل آله وصحبه» ومن اهتدى 
بهديه» وسار علل دربه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن علم الأصول من أدق العلوم وأصعبها؛ لأنّه يمثل المسلك الذي سلكه أئمة 
الاجتهاد في استخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار» فهو مجموعة من لعي 
والقواعدٍ التي يحتكم إليها المجتهد. ويستند بها إلى استنباط الأحكام الفرعيّة. 

وهو مجموعة من القواعد العقلية واللغوية والتقلية تعبر عن منهج المجتهد 
المطلق في بيان الأحكام» ومعرفتها يحتاج إلى تصوّرات عقليّة لدئ الدَّارسينء فيثقل علل 
أكثرهم ذلك» ويبقى علم الأصول بالنّسبة لهم متنع. 

ففي مدرسة أثمتنا الكبار من أهل الأصول الكفاية والغنى؛ لإدراك هذا العلم 
وضبطه» إلا أله يصعب تصوره وضبطه ابتداءَ من هذه الكتب العظيمة» فنحتاج إلى 
التصورات في هذا العلم؛ ليسهل تناوله وفهمّه. وهذا ما دفع كثير من المدارس علل 
الطريقة القديمة أن يُقدّموا قبل دراسة الكتب القديمة في الأصول بكتب لبعض 
الأفاضل المعاصرين مثل كتاب «أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» وفيه ما فيه من 
إنكار الإجماع, والخلط في قسم الفقه إلى مدرسة رأي ومدرسة حديث,ء من أفكار 
المدرسة الإصلاحية التي ظهرت في مصرء وأمثال هذه الأفكار تُشْوّه الطالب وتخرجه 
عن الحادة عت منهجه. 


عات 


فكان لزاماً أن يجمع كتاب يُمهّد الطّريق لكتب علائنا في الأصول» ويي 
التّصوّرات لعامّة أبوابه» فيكون المفتاح لغيره من الكتب الأصوليّة. 

وحرصاً عن أن لا ينقطع الدّارس عن كتب الأقدمين جعِل هذا الكتاب سابقاً 
عل كتاب شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا؛ ليكون شارحاً له وموضحاً لمباحثه» حيث 
احتوئ علك جل كتاب ابن فُطَلوبّا وكان مرتكزه في طرح المسائل وتوضيحها. 

ولولا حشيت تفويت التَصور بطريقة رائقة في الأصول جيل تعليقاً على شرح 
ابن فُطَلوبُغاء لكن بسبب اختلاف الترتيب» وحاجتنا إلى ترتيب المدرسة المتأخرة عند 
الحنفية لما فيه من وضوح الصّورة بالإضافة إلى إكمال بعض المباحث التي تركها في 
«مختصر المنار»» كان الأنسب تقديمه عل شرح مختصر المنار» لابن E‏ 


2 عو 


وسَميته: 
«مسار الوصول إلى علم الأصول» 
وقسّمته إلى أربعة أبواب: 
الباب الأوّل: مقدمات في أصول الفقه. 
الباب الثاني: الأدلة الأربعة. 
الباب الثّالث: الأحكام. 
الباب الرّابع: الاجتهاد والترجيح. 
راجياً من الموك تعالى أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعملء وأن بهدينا طريقه وسبيله للحقء وأن يغفر لنا خطاينا 
وير حنا وأساتذتنا وأهلنا وعامّة المسلمين» وصلل الله على سيدنا عمد وعلل آله وصحبه 
وسلّم. وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
ف صويلح. عمان» الأردن 
PP /11/1‏ 


الباب الأول 
مقدمات فى أصول الفقه 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
٠‏ أن يُعَرّف علم الأصولء وَيُمَرّق بينه وبين علم الفقه. 
. أن يبن نشأة علم الأصول وتطوره» ويعدد أبرز الكتب المؤلفة فيه» ويذكر مناهج 
ا 
. أن يبن موضوع علم الأصول» ومصادره» وفائدته وغايته» وحكم تعلمه. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
. أن يُكَوّن عقلية فقهيّة قادرة عل الدّرس والفحص والاستنباط السّلِيم من خلالك 
دراسة علم الأصولء فبه يستطيع أن يفهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلة عن أثمتنا. 
. أن يحفظ أسماء أبرز الكتب المؤلفة في علم الأصول ويتقن التمييز بينها بحسب المناهج 
N‏ 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
:أن عدو لشي الضخم المبذول من قبل العلماء السابقين في وضع القواعد الأصولية 
التي بنيت عليها الفروع» والتي تؤكد أن الخلاف بين العلهاء في الفروع كان قات علل 
اختلافهم في الأصولء وليس اتباعاً للهوى. 
. أن حدر من الجرأة علل الفتوئ» وعدم ربط الفروع بالأصولء والاستخفاف بالأئمة 
E‏ 
أن يرعت ف اليو رو اول وجج يه ا تان و ل الي 
من خلال علم الأصول. 
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و 14 
المبحث الاول 
والتفريق بينه وبين علم الفقه 

المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه: 

أولاً: من حيث إِنه مركب إضاق: 

إن لفقل اضرو ل الف و جخ لقان اق كل ب عل الو الخسرص» لظ 
مركب من مضافء وهو أصولء» ومضاف إليه: وهو الفقه» وتعريف المركب يحتاج إل 
تعريف أجزائه» وتعريفها يُغني عن تعريف الإضافة التي بينهماء وهي اختصاص 
الأصل بالفقه باعتبار كونه أصلاً له؛ لوضوحه”» وقبل ذلك نقف على معنى العلم؛ 
لأن أصول الفقه مضافة إليه. 

الأول: علم: 

العلم: نفيض الجهل. وهو معرفة الشيء على ما هو به.... والمعنول | فيقي 
للعلم: هو الإدراك”. 

والعلم المستفاد من تعريف الفقه - كا سيأتي ليس الاعتقاد الجازم عن دليل؛ 
لأ ناكل E E E E‏ 


(۱) ینظر: ڌ تسهيا الوصول ص". 
() ينظر: الكليات ص١١٦‏ . 
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المظنونات؛ إذ العلم يطلق عل الظنيّات ىا يطلق عل القطعيّات كالطب ونحوه؛ ولأنَّ 
الشَّارعَ لما اعتبر غلبة الظنٌ في الأحكام صار كأنَّه قال: كلما غلب ظنّ المجتهد بالحكم 
يثبت الحكم؛ ولأنْ المظنون يجب العمل به في الفروع فصار كالمقطوع". 

الثاني: أصول: 

لغةّ: جمع أصلء وهو أسفل كل شيء”» وأساسه”» فمدارٌ معنن الأصل لغةٌ في 
يُبتني عليه غيره من حيث إِنَّه يُبتني عليه» سواء كان الابتناء حسياً كابتناء السّقف عل 
الجدار» أو عقلياً كابتناء الحكم عل الدّليل» والأصل قد يكون مُبتنياً عن غيره*» وأَمّا 
الفرع فم| يكون مبنياً عل غيره” دائ . 

واصطلاحاً: وله معان» وهي: 

١.الدّليل:‏ وهو المراد هناء يقال: أصل هذه المسألة الكتاب: أي دليلهاء ويقال: 
أصول الفقه: أي أدلته©. 

۲.الراجح: كا يقال: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس: أي راجح. 

۳.المستصحب: كا يقال: طهارة الماء أصل. 

٤‏ .القاعدة: كا يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول التحو. 


.١7١ص ينظر: الوصول إِك قواعد الأصول‎ )١( 
.۸٩ :۱ ينظر: لسان العرب‎ )0( 
. ٠٠۹:۱ ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )۳( 
:١ لا وتسهيل الوصول ص"» ومرآة الأصول ص۲۲ وكشف الأسرار‎ :١ ينظر: قمر الأقمار‎ )5( 
.4:١ وفواتح الرّحموت‎ »5 
.1717/:١ ينظر: الوافي في شرح الأخسيكثي‎ )6( 
ينظر: تسهيل الوصول ص”.‎ )1( 
۳ا‎ 





فلفظ الأصل مشترك اصطلاحي في الأربعة". 

التّالث: الفقه: 

7 ه12 
[طه:86 ؟ ]. 

واصطلاحاً: 

إن أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنئ اللغوي والشَّرعي من الجانب الذي 
يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اضیظ لا 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي 
اال الى [ذاوحد تغلنها ال © م ها وا و ف ای ی اشا 
والأحكام التي يُطلقٌ عليها اسم الفقه". 

وقد عرّف الأصوليون الفقه بتعاريف منها: 

١.معرفةٌ‏ التّمس مالا وما عليها عملاً. 

وهذا التعريف منقول عن أبي حنيفة بلا لفظ: «عملاً» الذي زاده أصحابه؛ 
لتخرجٌ الاعتقادات والوجدانيات» فيخرج الكلام والتصوف. 

والمعرفة: إدراك الجزئياتِ عن دليل. 


)١(‏ ينظر: فواتح الرّحموت »8:١‏ ومرآة الأصول ص77. 
(0) ينظر: المصباح» ص5724» والعين ؟: ٠/اء‏ وم سبق تحرير هذا المسألة بما لا مثيل له فيرجى 
مراجعته.فردات القرآن ص27"98 ومعجم مقايبس اللغة 5: 557» ولسان العرب» 0: 25355٠‏ 
والكليات ص"592. وردٌ المحتار :١‏ 77-168. 
(*") ينظر: الموسوعة الفقهية المصرية .٠١ :١‏ 
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ومعنئ مالا وما عليها: ما يجوز لهاء وما يحرم عليهاء فيشملان جميع الأصناف”: 
أي المجل والحرمة والكراهة والسّنة وغيرها. 

”.العلم بالأحكام الشّرعيّة العملية المكتسب من أدلتها التُصيليّة". 

وهو منقول عن أصحاب الإمام الشّافعي. 

فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية 1 
وينص علل حكم خاص بها": كقوله تعاك  :‏ ولا كقتلوا الس الى سره 
لحي 1الأنعام: ١١٠]ء‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل التّس بغير حق 

وخرج بالأحكام: العلم بالدّوات والصّفات والأفعال. 

وبالشرعية: العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها علك الشّرع. 

وبالعملية: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجة". 


د 
ع ا 


والأحكام الشّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات 
والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسّنة والكراهة التّحريمية والتّنزِيهية 
والإباحة”. 


.٠١ص ونسمات الأسحار‎ »1١-1٠١ :١ ينظر: مرآة الأصول ص”77» والتوضيح شرح التنقيح‎ )١( 
»١57ص والتّعريفات‎ »” : ١ وقمر الأقمار عن كشف الأسرار‎ ١ : ١ ينظر: غباية السول‎ )0( 
؟1» والكليات ص 1۹۰ والميزان‎ : ١ ولم الوت‎ ۷ AY 
.٠١١:١ الكبرئ‎ 

(۳) ينظر: المدنحل إل دار سة ال ر عة الإسلامية ض٥‏ ة: 

() ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه :١‏ 5 والتقرير والتحبير شرح التحرير :١‏ 1۹ء وشرح 
الكوكب المنير ص١١»‏ وحاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع ١‏ :0 

.7/ 1:١ وكشاف اصطلحات الفنون‎ »4 : ١ ینظر: بديع التظام‎ )٥( 


6ك 





ولا كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحل والحرمة بغض النّظر 
عن الدّليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية» فعرّفه أبو سعيد الخادمي”: بأنّه علم 
يُبحث فيه عن أحوالٍ الأعمالٍ من حيث الحل. والحرمة» والفساد. والصّحة. 

ثانياً: من حيث أنه لقب لهذا الفن: 

بعد العرض السّابق تبيّن أنَّ أصل المسألة: أي دليل المسألة باعتبار كونه دليلاً 
عليهاء فأصول الفقه ما يختص به من حيث إِنَّه مبنى له ومسندٌ إليه. ثم نقل إلى المعنى 
العرني اللقبي الآتي ليتناول التّرجبح والاجتهاد أيضاً“ وقد عرَّفه الأصوليّون من هذه 
الحيثية بتعاريف منها: 

١.أدلة‏ إجمالية للفقه يُحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التفصيلية على أحكامها. 


فمثلاً: الرّكاة واجبة؛ لقوله تعالى: مإوَءَاثوَا ألّكوة)[الحج:708]؛ لأنَّ الأمرَ 
للوجوب”. فالحكم وجوب الزّكاة» والدّليل التمصيلي الآية» والدّليل الإجمالي القاعدة 
الأصولية: الأمر للوجوب. 


؟. العلمُ بالقواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استنباطٍ الأحكام الشّرعِيّة الفرعيّة من 
أدلتها التفصيلية“. 


اق تعاشيعد عل a‏ 
(۲) وقيل: لا ضرورة إلى جعل أصول الفقه بمعنئ أدلته : ثم التقل إلى المعنى اللقبي أي العلم 
بالقواعد المخصوصة. بل تحمل على معناه اللغوي: ي ما ي ا 
لجميع معلوماته من الأدلة والاجتهاد والتّجيح؛ لاشتراكها ف ابتناء الفقه عليهاء فيعبر عن 
معلوماته بلفظه وهو أصول الفقه» وعنه بإضافة العلم إليه» فيقال: علم أصول الفقه. ينظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون :١‏ /ا7”8-5» وحاشية الطرطومبى ص7١-17.‏ 
() ينظر: مسلم الثبوت .4:١‏ 1 
(5) ينظر: بديع النّظام :١‏ 4» وكشاف اصطلاحات الفنون .8:١‏ 

E 





وفي هذا التّعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعيء والقاعدة» والدّليل» فالحكم 
الفرعي مثل: وجوب الصلاة» والقاعدة هي أنَّ '#وَآَقِيمُاْ» أمرٌ والقاعدةٌ 
الأصولية: هي أن الأمر للوجوب» والدّليل التّمصيلي: هو قوله تعال: إوَأَقِيمُوا 
لصّلَوةَ 4 [البقرة:١٤]‏ ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي. 
وهو وجوب الصّلاة من دليله التفصيلي» وهو قوله تعالى: "أ وَأَقِيمُوا ألصَلَوَ ©. 

وعليه فان علم أصول الفقه: هو العلم الذي ين المناهج التي انتهجها الأئمة 
الجتهدون في استنباطهم وتعرفهم للأحكام من التصوص والبناء عليها باستخراج 
العلل التي تبنى عليها الأحكام» وتلتمس المصالح التي قصد إليها الشّرع الحكي 
وأشار إليها القرآن الكريم» وصرّحت بها أو أومأت إليه السْنة التبوية. 

فعلم أصول الفقه علل هذا: مجموعة القواعد التي تين للفقيه طرق استخراج 
الأحكام من الأدلة التفصيلية» سواء أكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات 
الآلفاظ”الكرعية هلا مانا واتقياطها ها وطرق التوفيق مها عند رض 
ظواهرهاء أو اختلاف تاريخهاء أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من اوت 
وتعميمهاء وبيان طرق استخراجهاء وأسلم المناهج لتعرفها...”. 

المطلب الثاني: الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه: 

فمن خلال هذه التّعاريف للفقهاء. وبعد الاطلاع السابق علل تعريف الفقه عند 
الأصوليين» تظهر الفروق التالية بين علم الفقه وعلم الأصولء ومنها: 

١ن‏ الأصول مستمدة من علم الكلام واللغة والأحكام - کا سيأتي بخلاف 
علم الفقه فإنَّ مباحثه مستمدة من الأدلة الشّرعية: كالكتاب والسّنة والقياس وأفعال 
المكلفين وما يصدر عنهم من تصرفات» باعتبارها المادة التي يبحث لها عن أحكام. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص"5-1. 
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”.إن الغاية من الأصول إجمالاً هي معرفة الأحكام من أدلتها التّفصيلية» أما 
الفقه فغايته الفوز بسعادة الدَّارين باتباع الأوامر واجتناب التّواهيء والفوز برضا الله 
تعالى بالامتثال والعلم. 

“.إن موضوع الأصول الأدلة والأحكام -كا سيأتي ‏ بينما موضوع الفقه أفعال 
العباد من حيث ما ثبت لها من أحكام شرعية”". 


8 الفقهاء اعتنوا في الفقه من حيث بيان حكم فعل المكلف» لا من حيث 
دليل حكم الفعل كما هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أنَّ وظيفة الفقيه بيان الحكم بغض 
التظر عن دليله» ووظيفة الأصول بيان دليل كل مسألة فقهيةء وهذه التّفرقة بين الفقيه 
والأصولي يغفل عنها كثي من النّاس. 

5 الفقه في علم الأصول: هو العلم بالأحكام من دلائلها...» فليس الفقيه 
إلا المجتهد عندهم» وإطلاقه عل الْقَلّد الحافظ للمسائل مجاز لكن صرّح الأصوليون 
بأنَّ الحقيقة تترك بدلالة العادة» وحيتئذٍ فينصرف كلام الواقف الموصي للفقهاء إلى ما 
هو المتعارف في زمنه؛ لأنّه حقيقة كلامه العرفية» فتترك به الحقيقة الأصلية» ويكون 
حقيقة في عرف الفقهاء. 

وتكُلَموَا ف الاذاد الاذين لع فا اة ال ص ي لق غ لقت: 
الفقيه؛ وانتهوا إلى أنَّ هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرّر أنَّ عرفنا الآن لا يطلق 
لقب: فقيه إلا عل من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة» بحيث يُسهل عليه 
الرّجوع إليها". 

5 علم الأصول يتعلّق ببيان القواعد الأصولية الكلية التي يستند إليها 


(۱) ينظر: أصول الفقه لأبي العينين ص٠5 .5١-‏ 
(0) ينظر: رد المحتار ۲١ :١‏ وحاشية الخادمي ص"» والموسوعة الفقهية الكويتية ٤ :١‏ والمنهج 
الفقهي للإمام اللكنوي ص ۲٠-۲٠‏ . 

-۱۸- 





المجتهد في استخراج الأحكام من الأدلة التّفصيلية» بخلاف الفقه. فإنّهِ يتعلّق 
بالأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات ولمناكحات والحبات والشّركات 
ورا 

۷ الأصول هي الناهج التي تحدد وتبيّن الطريق الذي يلتزمه الفقيه في 
استخراج الأحكام من أدلتهاء وترتيب الأدلة من حيث قوتهاء فيقدّم القرآن علل السنةه 
والسنة علل القياس وهكذاء أما الفقه فهو الأحكام المستخرجة مع التَقِيّد بهذه 
المناهج”". 

4 علم الأصول يطلق علك القواعد الأصولية في الاستنباطء بخلاف الفقه. 
فإنّه يطلق على أصول البناء «القواعد الفقهية» في تخريج الأحكام المستجدة من قبل 
المجتهد في المذهب من فروع وقواعد المجتهد المستقل في المذهب. وهذه هي الطريقة 
التي سار عليها المتأخرون في معرفة الأحكام. 

وبيان ذلك: أنَّ المجتهدين في المذهب كا يُصفهم الإمام الدُهلويّ": «قومٌ 
توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إل التَّخْرِيجٍ عن أصل 
رجل من الْنقدّمين» وكان أكثر أمرهم حمل التظير علل التظيرء والرّد إلى أصل من 
الأصول دون تتبع الأحاديثِ والاثار». ٠‏ 

ومصدر الاجتهاد الوحيد عندهم هو: 'ما نقل إليهم من كلام آئمة المذهب الذين 
ا هله“ قال النووي الشافعي» والمرادي الحنبلي(ت8/6ه)»: «يتخذ 
نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشّرع». 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص. 

(۲) في الإنصاف ص۳٩‏ . 

(۳) ينظر: الموسوعة المصرية ۳۸:١‏ وغبره. 

(5) في المجموع .51:١‏ 

(6) ينظر: الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف 25١ :١7‏ وغيره. 
= 





فالأمر أمر مرحلية وتدرج» وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشر-عية؛ لأنَّ أحكام 
المجتهد مأخوذة من الأدلة» فهي تمَتّلهاء ولكنّها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب 
لاستخراج الأحكام التي لريبينها المجتهد المستقل. 

وتؤكد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام 
الفقهية المتناثرة المتفقة فيم| بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد عل القاعدة في معرفة الأحكام 
غير اة كما هو معلوم ". 


() ينظر: المنهج الفقهي ص ٠٤۹-۱٤۸‏ . 
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الملحث الثان 
تاريخ علم الأصول وتطوره 
وأهم المؤلفات فيه وطرق التأليف 

تمهيد: 

بعد العرضن السّابق معنن أضول الفقة» فإنّه يمكطا القول: إِنّه غبارة عن القواعد 
والأسس الكلية المرتكزة في الدَمُن والتي يحتكم إليها المجتهد في استخراج الأحكام من 
الأدلة الجزئية. 

وهي تمثل المناهج التي سار عليها المجتهدون من الصّحابة د والتّابعين والأئمّة 
المجتهدين في اجتهادهم: أي القواعد التي احتكموا إليها في أذهانهم عند استخراجهم 
للأحكام من أدلتها". 

ففي هذا المبحث سنعرض لنشأة علم الأصول والمراحل التي مَرِّ مها حتى نضج 
ووصل إك ما وصل إليه الآن» مع أبرز الكتب ولف فيه ومناهج أصحابها فيهاء وذلك 
من خلال المطالب الآنية: 


() ينظر: المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص,72١»‏ ومنهج النقد التاريخي والمنهج الغربي ص -١‏ 
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المطلب الأوّل: أصول الفقه في العهد التَبوي: 
إِنَّ النّشأة التَاريخيّة لعلم الأصول تخفئ علك كثير من النّاسء فيظئون أنه وجد في 
نهاية القرن الثاني عل يد الإمام الشّافمي» ولكن من يدقق التّظر في ضوء ما سبق أن 
وكرناد مق N e‏ أراقه كردت فق ضيه الصو وأن تفن 
أسسه بيّنها رسول الله ي؛ لأنّه لا يكون اجتهاد إلا بأصول» والاجتهاد حاصل في زمن 
الي 4 وأصحابه ومن بعدهم» وتفصيل ذلك فيا يلي: 
إل الاجتهاد في زمن التي ل له صورتان, وهما: 
أولاً: اجتهاد رسول الله کل: 
من المقرّر في محلّه أنَّ النّي يك كان مجتهداً» وهذا ما ذهب إليه عامّة الأصوليين 
ومالك والشافعي وأحد وعامة أهل الحديث» ومنقول عن أبي يوسف ذه أنّهِ يك مأمور 
بالاجتهاد مطلقاً في الأحكام الشّرعية وا حروب والأمور الدّينية من غير تقييد بشي-ء 
ا 
والمختار عند الحنفية المتأخرين: أَنَّهِ يه مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار 
الوحي أولآ ما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحادثة بلا حكم, ثم بالاجتهاد ثانياً 
إذا مضي وقت الانتظار عن حسب الحادثة ولريوح إليه؛ لأنَّ عدم الوحي إليه فيها إذنٌَ 
في الاجتهاد. 
فنا نز a RE E EE‏ إقرارة علنة 
القطع ا اد ال هاده لاله لايقرٌ عل الخطأء فلم يج خالفته كالئص» 
)١(‏ ذهب الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين إلى أنه لا يكون الاجتهاد في الأحكام الشرعية حظه 


يلد ينظر: المدخل ص/727. 
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بخلاف غيره من المجتهدين. فإنَّه يجوز مخالفته إلى اجتهاد مجتهد آخر؛ لاحتمال الخطأ. 

والاجتهاد ني حقه 4# يختص بالقياس» بخلاف غيره من المجتهدين» فيكون في 
دلالات الألفاظ علل ما هو المراد منها؛ لعروض خفاء واشتباه فيهاء وفي البحث عن 
مخصص العام وبيان المراد من المشترك وباقي الأقسام التي في دلالتها عن المراد خفاء 
من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه» وني الترجيح لأحد الدّليلين عند التعارض 
بينهما؛ لعدم علم المتأخر. 

وأما التي 4 فهذا غير متأت في حقه؛ لانتفاء تحقق التعارض بالتسبة إليه 
وانتفاء عزوب تأخر المتأخر علن المتقدم عن علمه علل تقدير وجود صورة التّعارض". 

ومن اجتهادته #: إذنه بالتخلف عن غزة تبوك لمن ظهر نفاقه» فعوتب من الله 
تعالى بقوله: #عقا ال عن لِمَ أوِنتَ لَهُرَ © [التوبة:4]» وكذلك اجتهاده بعدم قتل 
أسارئ بدر وأخذه الفداء منهم بعد مشاورته لأبي بكر وعمر د وميله لرأي أبي بكر 


٠. 7‏ 0 5 سس - ر ٢‏ کک کے 5 . صم كير و 
يه فنزل قوله تعالى: اكات لِبَيَ أن يكون له أسَرئ حَقٌ ينح ف الْأرْضٍ تريدوت 


fl rl‏ مي رمي -ه ۶ ص رر هس عر طح .سه 
عرض الدییا وال رید لاخر وال عزیر کیم لول کن من اہ سی مس کم فیا 


اذم عذَاب طم © 14الانفال A:‏ 

وأيضاً ما روي من قضائه #5 بين المتخاصمين؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: «جاء رجلان من الأنصار إلى التي بج في مواريث بينهما قد دَرَسَتّ ‏ بادت ى 
فقال التبي #: إلا أنا بشر وإلكم تختصمون إل وإنَّا أقضي برأبي فيا لريتّزل علي في 
فمن قضيت له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه. فإنَّ) أقطع له قطعة من النّار يأتي بها يوم 
القيامة عل عنقه)”. 


)١(‏ ينظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامى ص77-/77. 

() في سنن البيهقي الكبير ”: 57 ۱۰: ۰۲۱۰ وسئن الدّارقطنى :٤‏ ۲۳۸ قال ابن أمير حاج في 

التقرير والتحبیر۳: ۲۹۸: «وهو حديث حسن أخرجه أبو داود» ورواته رواة الصحيح إلا أسامة بن 
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فهذه بعض الحوادث التي وقع من النبي ب اجتهاد فيهاء ما جعل جمهور العلماء 
يقولوق؛ إن النّى 6ل كان عتهدا؛ إذ أن الاجتهاد متضب شريف فلا تحرمه أفضل الخلق 
وتناله أمته» وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. 

وطالما ثبت اجتهاده يي فلا بل أن يكون له أصول اعتمد عليها في ذلك» وليس 
هنا محل تحريرهاء وإَّا نكتفي بالإشارة إليها فحسب؛ إذ سبق أنَّ اجتهاةه و خا 
بالقياس بخللاف غيره من المجتهدين» وفي حديث معاذ ذه الآتي دلالة عن ذلك» قال 
الروك 3 «وقد أشار المصطفئ وَل في جوامع كلمه إليه أي إِى علم الأصول - ونبَّه 
أريات اللسان علية ونا 

وفي أصول أصحاب المذاهب المختلفة بيان لأصول الى يك إجمالاً في اجتهاده؛ 
إذ أن كلاً منهم باذلٌ أقصئ جهده للوصول للعلّة والقاعدة والأساس الذي مَشََى عليه 
ضلالة»” مثلا» وأخذهم للقياس لحديث معاذ ذه وغيره» وهكذاء فالإجماع أشار الي 
إلل الأخذ به واعتاده. 


ت 


والقیاس طبه رسول الله في كثرة من المحوادثء وقد مر أن اجتهاد رسول الله 
متعلّقٌ بالقياس؛ فعن جابر بن عبد الله . قال عمر ه: «هششت فقبّلتٌ وأنا 
صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظياً» قَبَّلتُْ وآناصائم» قال: أرأيت لو 


زيد» وهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً». وفي صحيح البخاري :40 
وصحیح مسلم ۳: ۱۳۳۷ء وغيرهما بلفظ: «إنٌكم تختصمون إِليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنَّ) أقطع له قطعة من النّار فلا يأخذها». 
)١(‏ في البحر المحيط :١‏ 5. 
(0) في سنن الترمذي4: 557» ومسند أحمد 5: 945, والمستدرك١: 27٠١١‏ ومعجم الطبراني؟: 
7 
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مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: قَفيَ0"» فقد قاس 2# القبلة 
من غير إنزال على المضمضة من غير ابتلاع» وأنّ حكم إحداهما كحكم الأخرئ". 
انياً: اجتهاد الصّحابة في عصر النَِّى 6: 
إِنَّ رسولٌ الله يك قام بإعداد دعنوضي الجا ول ينوا وبين لهم طريقه. 
امتثالاً لأمر الله غَل: فكلو آهل الد و إ نكت ر لا تعامون © [النحل:١٤]ء‏ إذ الآية 
صريحة في كير بعض النّاس بالعلم والاجتهاد والذّكر وقيام بقية المسلمين بالاسترشاد 
برأهم وقوهم في أمر دينهم» وتطبيقاً هذا قام رسول الله # ببعث أصحابه # إلى خارج 
المدينة وأرشدهم إلى الاجتهاد» فبعث معاذاً وعلياً ظا إلى اليمن» وين لهم الأصل في 
استنباط الأحكام» فقال لمعاذ ذه: «بماذا تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي 
بکتاب الله» قال: فإن إر تجد. u‏ الله 5 قال: فإن ر تجد؟ قال: ایك 
رأيي لا آلو - أي لا أقَصر -فقال رسول الله 4: ا و و 


يرضى به رسوله)©. 


.77 :7 وصححه الأرنؤوط» وسئن الدارمي‎ 7١:1 1لاء ومسنئد أحمد‎ 0 :١ في سئن أبي داود‎ )١( 
. ٠٤ص ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول‎ )۲( 
أخرجه أبو داود في سئنه 7: “711 والترمذي في جامعه 7: 517» وأشار إلى ضعفه» وله شواهد‎ )©( 
١١5:٠ موقوفة عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت واب بن عباس أخرجهها البيهقي في سننه الكبير‎ 
عقيب تخريج هذا الحديث؛ تقويةً له. كذا في مرقاة الصّعود شرح سئن أب داود للسّيوطي. وقال‎ 
إنَّ أهل العلم قد تقبلوه ه واحتجوا به» فوقفنا بذلك عل صحته‎ : ١84 :١هقفتملاو الخطيب في الفقيه‎ 
عندهم ى| وقفنا عل صحة قول رسول الله ك: «لا وصية لوارث»» وقوله و في البحر: اهو الطيون‎ 
:46 ماؤه ال محل ميتته»» وقوله وَل : (إذا اختلف المتبايعان في الثّمن والسّلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله‎ 
«الدّيّة عن العاقلة»» وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لا تلقتها الكافة عن‎ 
الكاقّة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لما فكذلك حديث معاذ 5ه لما احتجوا به جميعاً غنوا‎ 
عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص87/-87, وفقه أهل العراق‎ 
.51١ وحديثهم ص‎ 
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وني هذا الحديث بيان لمراتب الأدلة في استخراج الأحكام» وكذلك دليلٌ عل 
اعتماد القياس من الأدلة الشّرعيةء وهذا هو الأساس في أصول الفقه؛ لأنَّ علم 
الأصول يدور في مسائله حول ذلك وبذلك يكون رسول الله #5 بين الأدلة الإجمالية 
التي يجب ألا يتعداها المجتهد» وهي مصادر الأحكام الشّرعية كالكتاب الشَّرِيف 
والسَّنة الطهّرة والإجماع والقياس. 

وهنا ينبغي الانتباه أنَّ هذه الأصول كانت راسخةً في نفوس الصَّحابةٍ المجتهدين 
بتعليم وإرشادٍ من رسول الخلق #؛ لأنّ معاذ #* ذكرها وفصّلها بمجرد سؤال 
الي بالا له بها أرضى رسول الله يذ عنه؛ لأنّه يخالف التي لذ فيها رسمه وعلّمه لمم 
قال الكوثري ”: «وقد درب رسول الله يل الضّحابة #: على الرَّأي والاستنباط في 
أحكام التوازل غير المنصوص عليها من النُصوصء بإرجاع التظير إلى التظير» وكان 
المجتهدون من أصحاب النَبِي يك يقولون بالرّأي» وكذلك الفقهاء من التّابعين». 

وقد طَبّقت هذه الأصول من الصّحابة # بمحضر الئَّّي يك وفي زمنه؛ لأنَّ 
مجموعة من الصّحابة #: كانت تفتي في زمن النَِي ي في المدينة وخارجهاء قال سهل 
بن أبي حثمة: «كأن الذي يفتون علل عهد رسول الله ع ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من 
الأنصار: عمرء وعثمان» وعل» وي بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت )”. 

ولو أردنا استعراض الحوادث التي اجتهد فيها الصّحابة #: في زمنه يك لطال بنا 
المقام”» لكننا تُمثْل بفعل عَمرو بن العاص ك حين قذّم عموم القرآن واحتج به عندما 
أجنب. فإنَّهِ «كان على سرية وأصابهم برد شديد إريروا مثله» فخرج لصلاة الصّبح 
قال: والله لقد احتلمت البارحة» فغسل مغابنه ‏ الأرفاغ والآباط -وتوضاً وضوءه 
)١(‏ في تأنيب الخطيب ص58١.‏ 
(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 27١‏ وغيره. 


(۳) من آراد التوسع في اجتهادات الصحابة د فليرجع إلى الفصول في الأصول 5: ٠7‏ وما بعدها. 
ات 





للصلاةء ثم صل بهم» فلما قم عن رسول الله يك سأل رسول الله أصحابه فقال: 
كيف وجدتم عَمراً وأصحابه؟ فأثنوا عليه خيراًء وقالوا: يا رسول الله. صل بنا وهو 
ختجفا ی رمو ر ا ر یرو اه د رو ال وای ی ن اه 
واا الله قال : ولا تقتلا آنشسکم 4[النساء:۲۹]ء ولو اغتسلت 
مت» فضحك رسول الله 5 . 

المطلب الثاني: أصول الفقه في عصر الصّحابة ##: 


استمرٌ الصّحابة © #: بعد وفاة النِي يك على ما بيّنه ووضحه لهم من طريق 
الاجتهاد واستخراج الأحكام, وقارب عدد الصّحابة يه الذين بلغوا درجة الاجتهاد 
العشرين. قال الإمام ابن المّام”: «لا تبلغ عدّة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من 
E EE a‏ تسد و انس وان هرب 
وقليل» والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم». 

وأيّده الإمام الكوثري*فقال: «ومن أحاط خبراً بأدلة الجمهور من الكتاب 
والسّنة وأقوال السّلف وبأحوال الصحابة ده يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام في عدّة 
المجتهدين من الصّحابة وإن سعى ابن حزم في تكثير عددهم جداً في «أحكامه»» بأن 
حشر في عدادهم كل من رُوي عنه مسألة أو مسألتين في الفقه. لا إجلالاً لثرلة 
الصّحابة في العلم» بل ليتمكّن من معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع با راط انلز 


)١(‏ في صحيح ابن حبان ١ : ٤‏ والمستدرك ٠١ : ١‏ وسئن البيهقي الكبير :١‏ 777. وسنئن 
الدارقطني١:‏ 217/9 وغيرها. 
(۲) في فتح القدير ۳: ٤1٩‏ . 
(۳) وهم : عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص #. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشّيرازي ص ”0 وغيرها. 
(5) في الإشفاق ص"". 
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في السّنة أن يعدَّ في المجتهدين كائناً من كان» وإن كانت مَنّزلة الصّحابة #: في الصّحبة 
عظيمة القذن تجدا". 


هذه المبالغة من ابن حزم في تضخيم عدد المجتهدين من الصّحابة كان محل انتقاد 
من العلماء قال العلامة ابن القيم: «وما أدري بأي طريق عدَّ ابن حزم معهم الغامدية 
وماعزاً) أي من المجتهدين» وقال العلامة الحجوي”: «وفي ذكر من تروئ عنهم إلا 
المسألة والمسألتان نظر). 

وهذا موافقٌ لما نقل عن مسر وق #؛ قال: «شافهت أصحاب رسول الله 6 


ع 


فوجدت علمهم انتهئ إلى هؤلاءٍ السّتة: عمرٌ وعلّ وعبدٌ الله وأبيّ وأبي الدّرداء وزيدٌ 


4 


بن ثابت و . 


فهو لاء المجتهدون من الصّحابة #5: كانت لهم مناهج واضحة في الاجتهاد. وهى 
3 7 5 ¢ ¢ 3 ِ ' 
المسّاة بأصول الفقه؛ لأن مِن المعروف أن قواعد علم أصول الفقه ومناهجه مستقرّة في 
نفس كل مجتهد وإن [ريصرحوا بها ويدونونهاء وكانوا يعملون بالأصول وإن إريعلنوا 
ذلكء ومن الأمثلة عن الأصول التي استندوا لها في اجتهاداتهم: 

١.مراتب‏ الأدلة في استخراج الأحكام» فيقدم الكتاب على السّنة» والسّنة على 
اجتهاد العلاء» واجتهاد العلاء علل اجتهاد نفسه»ء قال ابن مسعود ل: «إنه قد أتى 
علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك» ثم إن الله تعاك قدَّر علينا أن بلغناما ترون» فمَن 


عرص له منكم قضاء بعد اليوم» فليقخ بها في كتاب الله. فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب 


.757-151١:١ ني الفكر السّامى‎ )١( 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص”؟,؛ وغيرها.‎ )۲( 
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اله فلیقض با قضی به نيه که فإن جاء أمدٌ ليس في كتاب الله ولا قضی به به کل 
فلیقض با قضی به الصالحون» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضول به نبيه يل ولا 
قفون :الك لرن فل ر و رل ان اغات وق أغاف» فإن الل ين 
والحرام بّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما يريك إلى ما لا يَريبك)”. 


۲.التعارض والتّرجيح» فيعملون بالدّلِيل الأقوئ عند تعارض الأدلة» إذ كانوا 
يتحرون في قبول السّنة» فليس كل من نسب شيئاً لرسول الله يك يأخذون به دون أن 
ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشَّرع العظيم؛ فمثلاً: قالت فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها: «إنَّ رسول الله يك إر يجعل لما سكنين ولا نفقة» فردٌ عمر ه: لا نترك كتاب 
الاوق ايه انول ماه N E‏ قال 


7< 
ت 
لذ أن اتن و 


لله تعال: لا زوش من تھ ولا ترُت إلا أن أن حك فة 4 
[الطلاق:١0)]1.‏ 


۳ال خ» فان المتأخر من النصوص ناسخ للمتقدّم منهاء ىا فعل ابن مسعود 


ڪه في قوله تعال: أت كمال أجلهن أن يصََنَ هى 4 [الطلاق:٤]ء‏ فقال: «مَن 
شاء باهلته© أن اه السناء القصرى نزلت بعد آي عة الوفاة)9. 


5 .الإجماع ذ فعن الشَّعبيّ: «أنَّ عمر 5 كتب إلى شّريح إذا جاءك شيء في كتاب 
الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرّجالء وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعاك فانظر في 


0 شن السا 78 #45»«وقان التساي :هتا اديت جد جد ال اا 
(۲( ميدع فين ۲: 11۸ Nb‏ باختصار» وصحیح ابن حبان :٠١‏ 257 وجامع 
الترمذي ۰٤۸٤:۳‏ وغيرها. 
الْباهلة: اللاعنة» مفاعَلةٌ من البّهَلت وهي اللعنةء فاكم كانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا 
وقالوا مَل الله علن الظالرمناء كا في المغرب .٩۳:١‏ 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي 7: 21177 وتفسير الطبري :1١7‏ 2177 وغيرهما. 
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سُنة رسول الله يك فاقض بهاء فإن كان أمر ليس في كتاب الله تعاك وأر يكن في سن 
رسول الله يل فانظر ما أجمع عليه النّاس فخذ بهء فإن كان ما ليس في كتاب الله تعال 
ولا في سّنة رسول الله ل4 ولر يتكلم فيه قبلك أحد, فاختر أي الأمرين شئت» إن شئت 
أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدّم» وإن شعت شعت أن تتأخر فتأخر» ألا وإِن التًأخير خير لك»» 
وهذا الأصل برز وظهر في عصر الصّحابة #: بعد أن أرشد إليه التي 5 کا سبق ے 
حت عد بعض الکتاب*“ ار نار التشريغ زادت مصدراً في زمن الصّحابة ذه وهو 
الإجماع. 


ه.القياس» كما في قول عمر #ه في رسالته إلى أبي موسئ الأشعري ه: «الفهم 
الفهم فيا يختلج في صدرك مما (ريبلغك في القرآنٍ والسنةء فتعرّف الأمثال والأشباه ثم 
قس الأمور عند ذلكء واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها في) ترئ»”» وكذلك في اجتهاد 
عل بن أبي طالب #ه في الوصول إلى حكم عقوبة شارب الخمر» حيث قفن بجلد 
شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً عل عقوبة القذف» فقال: «إذا شرب هذئ, وإذا هذى 
افترئ» وعلل المفتري ثمانين جلدة)*» وليس هذا إلا عملاً بالقياس الذي هو طريق 
الاجتهاد» حيث قاس شارب الخمر علل القاذف. 


5.دوران الحكم مع علّته ا في اجتهاد عمر بن الخطاب ه في تعيين العلّة 
عندما أراد أن يُطبّق النّص المتعلق بمصارف الرّكاة: 95 # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمْفَرَاءِ 


س را س رھ ر و 


وَالْمَسكينٍ وَالْعَِمِلِينَ عَليهَا وَالْمُوَلَفةٍ فلويهج © [التوبة: 10 إذ لاحظ ضرورة التّعرّف 


ءال١‎ :١ وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي‎ 2774 :١ في الأحاديث المختارة‎ )١( 
وغيرها.‎ ء١٠٠١‎ :٠١ وسنن البيهقي الكبير‎ ٠٥٤۳ :٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 
ا ا‎ 8 
.۲٠۷۰۲٠۰٦:٤ وسنن الدارقطنى‎ »١١5 :٠١ في سنن البيهقي الكبير‎ )۳( 
5ق کن الد ار ی ۴ 009۷ وتار دش د‎ 
ل‎ 





علك العلَّة التي لأجلها شرع الحكم؛ وجعل الحكم يتبع العلّةَ وجوداً وعدماً ويرتبه 
عليهاء فقال: (إنَّ الله أَعَرّ الإسلام»" فلم يعط للمؤلّفة قلوبهم؛ لعدم توفْر شرط 
التأليف» كا آنه إذا إريتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الزّكاة» ومتوئ توفر شرط 
التألبقت فيمن يستحق أذ من الركاة» وهكذا. 

قال بلتاجي": (إِنَّ أحكامٌَ الصّحابة #: إرتكن قائمة عل مجرد الموئء وإِنَّا قامت 
عن أصول وقواعد قيّدوا بها أنفسهم فلم يخرجوا عن حدودهاء بدليل اتحاد أحكام 
المسائل عند تساويها في المناط أو الحكمة؛ وليس يلزم من عدم نقل تلك الأصول 
والقواعد أنَّا إرتكن مستقرة في نفوسهم ملحوظة عند استنباطهم". 

المطلب الثَّالث: أصول الفقه في عصر التابعين #: 

إن ما تلقاه الصّحابة 5 من اا وة من فقه وحديث وأصول وغيرها 
قل اف ای هو ر ا از وا ور ار انا 
ا اغ هة ف اها ر سر اه ا ور اها اها 
وشيّدها التإبعون وأكمل بناء‌ها من جاء بعدهم من أئمة الدّين» فما بين أيدينامن علم 
للدين نقله خلفنا عن سلفنا عن رسولنا 4 والعلماء فيه هل اتباع لن سبقهم» لا آهل 
ابتداع» وإنَّا إبداع في إظهار علم الثُبوة ونقله. 

قال الهلوي”: «سوع التابغون قضاءَ الصحابة وفتاويهم» وسألوهم عن 
المسائل» واجتهدوا في ذلك كله» ثم صاروا كبار قوم» ووسّد إليهم الأمرء فنسجوا علل 


.7١ في سنن البيهقي الكبير /ا:‎ )١( 
.١؟‎ :١ في مناهج التّشريع في القرن الثاني الحجري‎ )( 
.۲۹۹-۲۹۸ :۱ في حجة الله البالغة‎ )۳( 
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منوال شيوخهم. ولريألوا في تنبع الإيهاءات والاقتضاءات» فقضواء وأفتواء وروواء 
وعلمواء وكان صنيعهم في هذه الطَّبقة متشايبء وحاصل صنيعهم أن يتمسك بالمسند 
من حديث رسول الله يل والمرسل جميعا» ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين علا منهم 
أنََّا إما أحاديث منقولة عن رسول الله يلآ فجعلوها موقوفة». 

فصحابة رسول الله ب فتحوا البلاد شرقاً وغرباً وحلوا فيها معلمين لأهلهاما 
ورثوه عن الجن يِه وصارت الأمصار الرئيسية يدور فقهها عل فقه من سَكنها من 
کبار مجتهدي الصّحابة #د» فالكوفة حل فيها ابن مسعود 5 يُعَلّمَ أهلهاء وتلقئ على 
يديه كبار التَّابعين فيها مئل علقمة» وهكذا ا محال في مكة والبصر.ة والشَّام والمدينة 
ورا 

وما يهمنا هنا من ذلك أنَّ هذه المدن صّبِكّت فقهاً وأصولاً بفقه مَن حل فيها من 
الصّحابة د ومّن تلقى عن يديهم من التّابعين» فتميز فقه كل مصر؛ لتميز أصوله التي 
بُني عليها فقهه ى| هو معلوم» فلاحظنا أنَّ أهل كل بلد يفتخرون بعلمائهم وعلمهم 
ولا يجاوزونه إلى غيره إلا نادراً» قال ولي الله الدٌهلوي”: «إذا اختلفت مذاهب 
الصّحابة والتابعين #: في مسألة» فالمختار عند كل عالرمذهب أهل بلده وشيوخه؛ لأنّه 
أعرف بصحيح أقاويله من السَّقيم» وأوعئ للأصول المناسبة لماء وقلبه ميل إكى 
فضلهم وتبحرهم؟» فمثلاً أهل المدينة اعتمدوا من أُصوهم إجماع أهل المدينق» وهو ما 
توارثه علماء المدينة جيلاً بعد جيل عن رسول الله يِه وقدّموه عن حديث الآحاد. فعن 
فقيه المدينة ربيعة الرّأي: «ألف عن ألف خير من واحد عن واحد)". 


.۲٠۹ :۱ في حجة الله البالغة‎ )١( 
وغيره.‎ 271١ ينظر: مالك لأبي زهرة ص‎ )۲( 
Y= 





ومثل ما حصل في المدينة كان حاصلاً في الكوفة ‏ وهما يومئذ حاضرة الإسلام - 
فأهل الكوفة كانوا يعتدون ويعتمدون عن فقه الصّحابة د الذين سكنوا الكوفة» 
ويُقدّمونه عن غيره» قال الإمامُ السَّرَحِْنُ” في مسألة استدل فيها الإمام أبو حنيفة ذه 
بقول إبراهيم النَخعي: وما ذكر هذا عن سبيل الاحتجاج بقول إبراهيم؛ لأنَّ أبا 
حنيفة کان لا یری تقلید التابعین» وكان يقول هم رجال ونحن رجال» ولكن ظهر 
عنده أن إبراهيم فيه كان يفتي به يعتمد قول عل وابن مسعود #» فإنَّ فقه أهل الكوفة 
دار عليهماء وكان إبراهيم أعرف النَّاس بقوهماء فما صح عنه فهو كالمنقول عنهماء فلهذا 
حشا الكتاب من أقاويل إبراهيم». 

فخا ا أن ابر سرع ن > فا ع ا ا ا 
والكوفة كان من أصوهم): الاعتماد على الفقه الموروث عن مشايخهم من كبار التّابعين 
والصحابة # وهذا الأصل كان له التأثير الكبير في الفقه الحنفي والمالكي فيا بعد 
قال الدهلوي”: «كان أبو حنيفة ظ4 ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه إلاما 
شاء الله» وكان عظيم الشأن ني التخريج علل مذهبه» دقيق التظر في وجوه التخريجات» 
مقبلاً عل الفروع أتم إقبال» وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا حص أقوال إبراهيم 
وأقرانه من كتاب الآثار لمحمد وجامع عبد الرّزاق ومُصنّف أبي بكر بن أبي شيبة» ثم 
قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة» وهو في تلك اليسيرة 
أيضاً لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة». 

ومن الأصول التي عوّل عليها في عصر التّابعين الاعتهاد على الحديث المرسل» 
SN‏ لسار كا لير a OE‏ لقا قله عونك عير نيا لني 


.7:1١١ في المبسوط‎ )١( 
.71/١ :١ في حجة الله البالغة‎ )۲( 
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من الصّحابة والتّابعين وتابعيهم إلى رأس المثتين؛ قال العلّامة ظفر أحمد التّهانوي": 
والآن و ا قعل امال ع غ ومع ازسل فق كد امع ر ل 
هة قال قال سول اه كا جازما بلك قالط ام فن حا آنه لا وجه 
ذلك إلا وهو عالءأو ظان أن اسي 4 قالهء فإلّه لو كان ظاناً أ الي بل ار يقله أو كان 
شاكاً فيه لما استجاز في دينه التّقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس علل 
المستعمرين» وذلك يستلزم تعديل من رول عنه». 

50000000000 
المتتين القول برده». وفي كلام ابن عبد البرّ ما يقتضي أنَّ ذلك إجماع”". 

وبهذا يتين لنا: أنَّ عصر التّابعين ظهر فيه الفقه المدرسي» فكل أهل بلدة بينهم 
اتفاق كبير في المسائل الفقهية التي تلقوها عن مشايخهم من كبار التّابعين والصّحابة #2 
ما جعل اشتراكاً بينهم في بعض الأصولء كأخذهم بالمرسل وتلقيهم لفقه الصحابة 
وكبار التابعين #: بالقَبول» وهذا لا ينافي اختصاص كل واحد منهم بأصول خاصة به 
تتوافق مع نظرته واجتهاده في الأحكام. 

المطلب الرّابع: أصول الفقه في عصر الأئمة «المجتهدين 
المستقلين»: 

لا بُدّ أن ينشأ مع الفقه أصول وضوابط وقواعد له. وهي مقدمات علم الأصول 
وقواعده الأساسية» ولا يوجد الفقه إلا بعلم الأصولء وقد دُوٌّنَ الفقه الإسلامي 


وَهَذْبت أبوابه قبل أن يُدَوّن علم الأصول”. 


.۲۸٤ :۲١ في إعلاء السنن‎ )١( 

(0) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص‌ ۲۹۸-۲۹۷ وغيبرها. 

(۳) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص777١-/5717.‏ 
E‏ 





والأئمةٌ المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان لهم أصوهم وقواعدهم التي 
استندو الها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ أنَّ ما عهد عنهم من مسائل تنتظم في سلك 
واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنهاء فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة؛ الأمر 
الذي جعل من بعدهم يُقرّ لهم بالأحقية في التّقليد والاتباع. 

فهؤلاء الأئمة لا شك في اعتمادهم في استنباطهم على أصول وقواعد وإنلر 
دون في زمنهم» وقد تسب ول تدوين في أصول الفقه إلى أبي يوسف #؛ إذ ألّف في 
أصول أبي حنيفة ذه وعيسئ بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد 
بن الحسن 5ه» وأبو بكر الرَّازِيٌ كثير التقل من كتب عيسى في كتابه: «الفصول في 
الأصول»”. 

فرعم ین او رعا ا ا ان ا یکی قد ينذا ينه عير 
تقعيد قواعد العلوم الشّرعية» وتأصيل أصول منهجية لماء وتدوينها بطريقة علمية 
منظمة؛ بل إِنَّ مجرد تدوين العلوم العربية كلها نشأ في القرن النَّانيِء وإريزدهر ويأخذ 
صورة جماعية إلا في النّصف الثاني منه. فأول كتاب مستقل في الأصول يصل إلينا هو 
كتاب الشافعيٌ المسكن ابد ب: «الوّسالة»؛ لأنَّ تدوين وتأصيل العلوم كلها قد ظهر في 
عهده؛ فابتدأ تأصيل قواعد النّحوء ووضع الخليل بن أحمد أصول العروضء وكان 
معاصراً للشَّافعيء والجاحظ قد ابتدأ يتكلم ويكتب في موازين التّقد الأدبي» وهكذا 
نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناهج العلوم. 

ولا غرابة في تأخير تدوين الأصول عن تدوين الفقه؛ لأنَّ الذي دفع إلى إعلان 
أحكام الفروع الفقهية هو السّؤال عنهاء والحاجة إلى إعلانها؛ ليعرف النّاس أحكام 


. ٠١ ينظر: بلوغ الأمان ص‎ )١( 
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دينهم» وما كان العامة الذين يستفتون في حاجة إلى عرف مناهج الاستنباط» وإنَّا كانوا 
في حاجة إلى معرفة حكم الدين فيا يقع هم من حوادث» وما ببتلون به من أمور تحتاج 
ومن الطبيعي إذن ني تاريخ العلوم كلها أن يكون وضم القواعد والأصول 
متأخراً في النّشأة ولاحقاً لوجود موضوع هذه العلوم ذاتها". 
فحاصم الكلام في هذه المرحلة: أنَّ الأئمة المجتهدين المستقلين أحكموا 
الأصول وسبروا النصوص ودققوا في وضع القواعد وأكثروا من التفريع عليها بعد أن 
استفادوا من سبقهم حتى تكوّنت لديهم مذاهب فقهيّة مستقلة. 
وبروت اللوشوعات الفقيية الفخنة غزيد عمدين الحشن الشيباى ككتابة المبسوط. 
المطلب النامس: أصول الفقه فى عصر_الأئمة «المجتهدين فى 
المذاهب)»: 
في هذا العصر ظهر علم الأصول في كتب مستقلة» وحُققت مسائله؛ ودُققت 
قواعده» ا ومُلّل عليهاء بعد أن كانت هذه الأصول مرتكزة في الأذهان 
والعقول إلا ما كان من التَّدوينَ الذي قام بها الشَّافعي 5ه لماء وسلك العلماء في 
لهاع 2 ع و 8 9 ع 
هاهنا علل بيان خمسة اتجاهات مع ذكر أبرز الكتب فيها فيما يلي: 


(۱) مناهج التّشریع ص٤٠-١٠.‏ 
AE‏ 





المسلك الأول: طريقة الفقهاء: 


وامتازت هذه الطَّريقة بأنَّ علماء الحتفية وَجَّهوا عنايتهم إك تقرير القواعد 
الأصولية وتحقيقها عل ضوء ما نقل عن أتمتهم من الفروع الفقهية» ومعنئ ذلك أنَّم 
استمدوا أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي؛ 
لذلك كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفية» وإن كانوا يذكرونها عل سبيل 
التفريع علل القواعد» ومكن تلخيص صفات هذه الطريقة فيا يلي: 

١.القواعد‏ الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهية» فإذا تعارضت القاعدة 

< 9 : 1 ا اا 0 5 5 5 

الأصولية مع الفرع الفقهي عدلت القاعدة با يتفق مع الفرع الفقهي؛ لان الفرع 
منقول عن المجتهد المطلق» والقاعدة مستفادة من الفرع» فيكون الفرع أقوئ. 

.الإكثار من ذكر الفروع الفقهية؛ لإثبات صحة القواعد التي استخرجت 
منها. 

“. الابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية؛ لبعدها عن الفقه. 

أ.من حيث الوضوح إك: الظّاهرء والنّصء والمفسّر» والمحكم. 

ج.من حيث الدلالة علك المعنئ إك: دلالة العبارة» ودلالة النّصء ودلالة 
الإشارة. ودلالة الاقتضاء. 

.من القواعد الأصولية التي اعتمدوها: 

wef 4 ٠. 1 و‎ 1 

م ع 

ب.دلالة العام عل أفراده قطعية. 

ج.عدمٌ حمل المطلق عل المقيد إذا اتحدا في سبب الحكم والموضوع. 

د.الاحتجاج بالحديث المرسل. 


۷ - 


ه.عدم الأخذ بخبر الواحد فيما تعم به البلوئ”. 

قال ابن خلدون": «إِنَّ كتابةً الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع؛ لكثرة 
الأمعلة منها ب والشو اهب وت اال فا عل الكت الفقهية )و التكلموك رة 
صورة تلك المسائل عن الفقه ويّميلون إل الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنَّه غالبُ 
فنونهم ومقتضل طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على 
افا ا و لفان هر ا ا ا 

وجاء أبو زيد الدّبوميٌ من أئمة الحنفية فكتب في القياس بأوسع من جميعهم 
وتم الأبحاث والشّروط التي مُحتاج إليها فيه» وكَمْلّت صناعة أصوله الفقه بكاله 
وتال ردت اغ 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً» وكان أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
أبي زيد الدّبوسي» وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام البزدوي من 
أثمتهم» وهو مستوعب). 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي 

١.الأصول:‏ لأبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي (ت٠75ه)»‏ وقد انتهت 
إليه رئاسة الحنفية» وله رسالة صغيرة في الأصول التي عليها مدار مسائل الحنفية» و 
شرحها أبو حفص عمر النّسفي”2 وعامّة ما تحويه هذه الرّسالة هي أصول بناء «قواعد 
فقهية»؛ وليس أصول استنباط» ويُكثر الأصوليون التّقل عن الكرخي ني الأصولء فلا 
شك انه له كتاباً موسعاً في الأصولء والله أعلم. 


2١7-١5 ينظر: الوصول إِك قواعد الأصول ص”755-7؛, وأصول الفقه لأبي العينين ص‎ )١( 

والواضح في أصول الفقه ص۲٠‏ والوجيز في أصول الفقه ص5١-17»‏ والوجيز في أصول 

التشريع ص +١ 4-3 ١١‏ واضيول: الفقه للخضري عن وآصؤل الفقه لاف ض1۸ زغترها 

(0) في مقدمته ص9١770-11.‏ 

(۳) ينظر: تاج التراجم ص »7٠١‏ والفوائد البهية ص 2١187‏ والجواهر المضية ۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 
-A-‏ 





؟.أصول الشاشي: لأبي ع مد بن محمد بن إسحاق الشَائِْي (ت 4 اه)”, 
والكتاب مشهور متداول» وفي نسبته إلى الشاشي نظرء والأولى في نسبته للقرن 
السَّادسء وعليه شروح عديدة» منها: فصول الحمواشي لأصول الشَّاشِيء وتسهيل 
أصول الشَّامِي لمحمد أنور البدخشاني» وحُسن الحواشي لمحمد بركة الله. 


*.الفصول في الأصول: لأحمد بن علّء أبي بكر الرّازيء المعروف باللجصاص» 
وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية (ت٠/الاه)”.‏ 


٤‏ .تقويم الأدلة والأسرار في الأصول والفروع: لعبيد الله بن عمر بن عيسى. أي 
زيد الدّبوسي» وهو أول من وضع علم الخلاف» وكان من يضر-ب به ا فل في التظر 
واستخراج الحجج» وهو من كبار الفقهاء الحنفيةء (ت ٤١‏ ه)» وشرح التقويم: فخر 
الإسلام البزدوي الحنفي» وهو شرح حَسَنٌّ اعتبره علماء الحنفية» واختصره: أبو جعفر 


محمد بن ا حسين الحنفي”. 


”.أصول البزدويّ «كنز الوصول إلى معرفة الأصول؛: لعللّ بن محمد بن الحسين. 
أبي الحسن, فخر الإسلام البزدويّء قال الكفويّ: «الإمام الكبير الجامع بين أشتات 
العلوم» إمام الذنيا ٤‏ الفروع والأصول» له تصانيف كثرة معترة)» (ت ٤۸۲‏ ه)» 
وهو كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان» حتو علل لطائف الاعتبارات بأوجز 
العبارات» تأبى علل الطلبة مرامه» واستعصى علل العلماء زمامه» قد انغلقت ألفاظه 


."0 ينظر: الوصول إلل قواعد الأصول ص‎ )١( 
2775-51١١ :١ والجواهر المضية‎ ٠١٤ :۲ ومفتاح السعادة‎ ۸١ :١ ينظر: كشف الظنون‎ )۲( 
. ٥٥:١ وطبقات المفسرين للداودي‎ ٠ ٠-۳ والفوائد البهية ص‎ 
ووفيات الأعيان 7: 48» والفوائد‎ »471 :١ وكشف الظنون‎ »١74 ينظر: مفتاح السعادة ؟:‎ )۳( 
وتاج التراجم ص‌۱۹۳-۱۹۲ء‎ ٥۰۰-٤۹٩ :۲ البهية ص٤۱۸ والعبر ۳: ١۷١1ء والجواهر المضية‎ 
. 1٤۸:٥ وهدية العارفين‎ ۷۷-۷١ :٥ والنجوم الزاهرة‎ 

۳۹ 





وخفیت رموزه وألحاظه» فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه وكشف خباياه 
وتلميحه» ومن شروحه: كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري» وهو أحسنها 
وأشهرهاء والكاني لحسين بن علي الصغناقي» والتّقرير لأكمل الدّين البابري» والتّحرير 
لمصنفك» وشرح أحمد بن حسن الجاربردي» وشرح قوام الدّين الأتراري» وشرح محمد 
بن أحمد بن الضياء ا مكي» وشرح عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني» وشرح هيد الدّين 
عل بن محمد الضرير» وشرح ملا خسروء وغيرها من الشّروح". 

.أصول السّرخسي: لمحمد بن أحمد, أب بكر السّرخسي» شمس الأئمة» قال 
الكفوي: «كان إماماً علامة حجّة متكلاً مناظراً أصولياً مجتهداًء وقد أمإن «المبسوط) 
من غير مراجعة شيء من الكتبء وهو في الجبّ محبوس بسبب كلمة نصح بها الأمراءء 
وکان تلامذته جتمعون علل أعلل ا لحب يكتبون)» (ت نحو ١٠٥ه)”0.‏ 

۸. كفاية الفحول في علم الأصول: لأب محمد عبد العزيز بن عشان العقيلي 
ا لحنفي» المعروف بالقاضي التسفي» (ت ٠۳۳‏ ه).. 

4.ميزان الأصول في نتائج العقول ني أصول الفقه: لعلاء الدّين أبي بكر محمد بن 
أحمد السّمرقندي (ت579ه). 


٠‏ .بذل النّظر في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت007ه). 


2510-0945 :7 ومفتاح السّعادة ؟: 155.» والجواهر المضية‎ »8١ :١نونظلا ينظر: كشف‎ )١( 

وتاج التراجم ص 275١5‏ ومقدمة الهداية "ا: 2١15‏ والفوائد البهية ص9 25١١-5١‏ وكتائب أعلام 

الأخيار ق57١/‏ ب-/ا5١/‏ بء والأعلام 0: .١4/‏ 

(0) ينظر: مفتاح السّعادة ؟: 2١57-١565‏ وكشف الظنون »۸١ :١‏ وتاج التراجم ص٤۲۳‏ 

وال جواهر المضية : 8/» والفوائد البهية ص١75.‏ 

(۳) ينظر: كشف الظنون ۲: ١٤۹۷‏ وأصول الفقه للمبتدئين ص7١‏ » وفيه: (ت05577ه). 
€ 





١.الفصول‏ ني علم الأصول: لأبي المؤيد موفق بن محمد الخناصي الخنوارزمي 
الحنفي (ت٤ ٦۳‏ ه). 

.المنتخب في أصول المذهب: لمحمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي» حسام 
الدينء قال الكفوي: «كان شيخاً فاضلاً إماماً في الفروع والأصول)» (ت٤٤٦ه)ء‏ 
وهو دزف التغول» :وسو القضول تاغل التعتوضن وال طا م الاين 
والجواهر فتهالك النّاس في تعلّمه وتعليمه» مكبين في تحديثه وتنقيره» ومن شروحه: 
التحقيق لعبد العزيز البخاري» والواني للصغناقيء والتَيين لقوام الدّين أمير كاتب بن 
أمير عمر الإتقاني» وشرح حافظ الدين السفي» والتظامي محمد نظام الدين 
لكيراتوي وغيرهامن الوح" 


.المجتبى في أصول الفقه: لأبي الرّجا مخنار بن محمود الزّاهدي القزويني 
الحنفي» نجم الدين» (ت۸٥٦ه)”.‏ 

٤.المغني:‏ لعمر بن محمد بن عمر الخبازي» جلال الدين» (ت 1٩۱‏ ه)» ومن 
شروحه: شرح منصور القاآني» وشرح سراج الدين الهندي*. 

4.منار الأنوار: لعبد الله بن أحمد بن محمد التّسفيء حافظ الدَّين» قال 
اللكنوي: «وكل تصانيفه نافعة مُعتيرةٌ عند الفقهاء مطروحةٌ لأنظار العلماءِ»؛ 
(ت١0١/اه)»‏ وهو متن متين جامع مختصر نافع» ومن أكثر كتب الأصول تداولاً 
وأقربها تناولاً مع صغر حجمه ووجازة نظمه» بحر حيط بدرر الحقائق» وكترٌ أودع فيه 


.١717/1١ :7 ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص17١» وكشف الظنون‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون ۲: ۸٤۱۸ء‏ ومفتاح السعادة ۲: ٠١١‏ . 

(۳) ینظر: أصول الفقه للمبتدئین ص۱۷ وکشف الظنون ۲: ٠١۹۲‏ . 

(5) ينظر: مفتاح السّعادة 7: »١79‏ وهدية العارفين .57١ :١‏ 
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نقود الدّقائق» ومن شروحه: كشف الأسرار للمؤلف» وجامع الأسرار للكاكي» ونور 
الأنوار لملا جيون» وإفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لسعد الدّين محمود الدّهلوي. 
وشرح ابن ملك وشرح ابن العيني» وشرح ناصر الدّين ابن الربوة» و تبصر.ة الأسرار 
لهبة الله بن أحمد التركستاني» والأنوار للبابرتي» واقتباس الأنوار ليوسف بن قوماري 
العنقري» وفتح الغفار لابن نجيم المصري» ونتائج الأفكار لعزمي زاده» وغيرها من 
الشروح التي لا تعصود*. 

7 .مجامع الحقائق: لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفئ الخادمي(ت بعد 
4ه). وقد شرحه مصطفئ كُوَرّل حصاري (ت5١7١ه)‏ في منافع الدّقائق” 
وشرح الخاتمة سليان الفرق أغاجي”. 

۷.تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لمحمد عبد الرّحمن عيد المحلاوي 
ا حنفي. 

المسلك الثَاني: طريقة المتكلمين: 

وتهِيّرت هذه الطّريقة بتحقيق المسائل تحقيقاً منطقياً نظرياًء وتمحيص الخلافات 
مع الميل إلى الاستدلال العقلي وعدم التّعقيد في الجدل؛ فهم يثبنون ما أثبته الدّليلء 
وينفون ما نفاه الدّليلء وكل هدفهم الوصول إلى أقوئ القواعد وأضبطهاء فلم يجعلوا 
همهم أخذ القواعد من الفروع الفقهية» وإريربطوها ببعضهاء بل كانوا بعد تقريرهم 
القاعدة الأصولية يثبتونها وإن خالفت الأصول التي دوّنها أئمتهم. 


25954 :7 والجواهر المضية‎ 2158-١517 ينظر: كشف الظنون 7: 1877» ومفتاح السّعادة ؟:‎ )١( 
.197 :4 والفوائد البهية ص”7١٠» وتاج التّراجم ص 175» والأعلام‎ 
. 1۹1 :۳ ينظر: معجم المؤلفين‎ )۲( 
. ٠١٤ص ينظر: القواعد للندوي ص ٦۱۷٠ء والوجيز لبورنو‎ )۳( 
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وكان يميل إلى هذه الطّريقة علماء المالكية والشّافعية وعلماء الكلام» وإر تقتصر 
هذه الطّريقة عن قواعد استنباط الأحكام الفقهيّة: بل بحثت في بعض المسائل الكلاميّة 
العقلية» فقد تكلّموا عن عصمة الأنبياء قبل الثبوةء وعن التحسين والتقبيح العقليين» 
وبعض المباحث المنطقية الفلسفية؛ لذلك سيت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين» وعلل 
الجملة فالأصول عندهم فنّ مستقل يبنئ عليه الفقه» فلا حاجة للمزج بين الفنين» 
والجمع بين العلمين» ويمكن تلخيص صفات هذه الطريقة فيها يلي: 

افا کر واه ج آن الأصيول فو مزع ا 

؟. أسلوبهم في معالجة القضايا الأصولية فيه صعوبة بسبب المنهج الذي اتبعوه في 
استخراج القواعد. 

*.الإكثار من الجدل والمناظرة» فهم يستعملون أسلوب الفنقلة: أي فإن قيل: 
كذاء قلنا: كذا. 

رودن ةن نئل "لاله نا راوزل “النقده #عنية" الأقاه قبل الو 
وأصل اللغات» وتكليف المعدوم. 

4.تقسيمهم للألفاظ كالآتي: 

أ.من حيث الوضوح إك: نص وظاهر. 

ب.من حيث الخفاء إلى: مجمل ومتشابه. 

ج.من حيث الدلالة عن الحكم إلى: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. 

.٦‏ من القواعد الأصولية التي اعتمدوها: 

أ.الأخذ بمفهوم المخالفة. 

ب.دلالة العام عل أفراده دلالة ظنية. 

ج.قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوئ". 


2117/-١ ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص”70-77» وأصول الفقه لأبي العينين ص6‎ )١( 
۳ 





قال ابن خلدون*: «وعني النّاس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما 
كتب فيه المتكلمون كتاب: «البرهان» لإمام الحرمين؛ و«المستصفئن» للغزالي» وهمامن 
الأشعرية» وكتاب: «العمد» لعبد الجبار» و«المعتمد» لأبي الحسين البصر_ي» وهمامن 
المعتزلة» وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. ثم لخصّ هذه الكتب الأربعة فحلان 
من المتكلمين المتأخرين» وهما الإمام فخر الدّين بن الخطيب في كتاب: «المحصول»» 
وسيف الدَّين الآمدي في كتاب: «الإحكام»» واختلفت طرائقه) في الف بين التحقيق 
والحجاج» فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج» والآمدي مولع 
بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأما كتاب المحصولء فاختصره تلميذه الإمام سراج الدّين الأموري في كتاب: 
«التحصيل»» وتاج الدين الأموري في كتاب: «الحاصل)»»ء واقتطف شهاب الدين 
القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سرّاه: «التتقيحات»؛ وكذلك فعل 
البيضاوي في كتاب: «المنهاج»؛ وعني المتبدؤون بهذين الكتابين» وشرحه| كثير من 
النّاس. 

وأما كتاب: «الإحكام» للآمدي وهو أكثرها تحقيقاً في المسائل» فلخصه أبو عمر 
بن الحاجب في كتابه المعروف ب: «المختصر الكبير»» ثم اختصره في كتاب آخر تدواله 
طلبة العلم وعني أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة 
المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات». 


والواضح في أصول الفقه ص۲٠‏ والوجيز في أصول الفقه ص5١17»‏ والوجيز في أصول 
التشريع ص ٠٤-٠۳‏ وأصول الفقه للخضري ص۸ وأصول الفقه لخلاف ص۱۸ء وغيرها. 
)١(‏ في مقدمته ص9١770-11.‏ 
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والظاهر أنَّ هذه الطريقة ألصق بعلم الكلام من الفقه؛ لذلك كانت أمّهات كتب 
هذه الطريقة راجعة لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة» واهتمام أصحابها 
بتقعيد القواعد بدون التفات للفروع يدل علل ذلك. 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي: 

١.الرسالة:‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ ومن شروحها: شرح 
لأبي بكر محمد الصيرني (ت ١٣۳ه)ء‏ وشرح أبي الوليد حسام بن محمد النيسابوري 
( ت۹٤‏ ۳ه)» وشرح آبي محمد القفال الشاشی (ت ۳٠٠‏ ه)» وشرح أبي بكر محمد بن 
عبد الله الشیباني (ت۳۸۸ه)» وشرح عبد الله بن يوسف الجويني ( ت۳۸٤‏ ه)”. 

۲.التعريف والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد: للقاضي أبي بكر الباقلاني المالكي 
(ت ٤٠۴‏ ه)» وقد اختصره في كتب الإرشاد المتوسط والإرشاد الصغير: قال 
السبكي: «وهو من أجل كتب الأصول» والذي بين أيدينا منه هو المختصر- الصغيرء 
ويبلغ أربعة مجلدات» ويحكئ أنَّ أصله كان في اثني عشر مجلداً» ور نطلع عليه» وكذلك 
اختصره إمام الحرمين وستاه ايض *: 

*.العمد: للقاضى عبد الجبار بن أحمد الحمداني المعتزلي (ت6 ١‏ 5 ه)". 


5 .الفصل في أصول الفقه. والتّحصيل في أصول الفقه: لأبي منصور عبد القادر 
ابن طاهر البغدادي ( ت۲۹٤‏ ه)0. 


)١(‏ ينظر: الوجيز في أصول التّشْريع ص15.» والواضح في أصول الفقه ص79. 
(؟) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص 0””» والوجيز في أصول التشريع ص7١‏ -18. 
(۳) ينظر: الوجيز في أصول التشريع ص8١.‏ 

() ينظر: المصدر السابق ص8١‏ . 
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ه.العدة والكفاية: للقاضي أبي يعكن محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي(ت/505ه)”. 

5.المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت "57 5 ه)”. 

.إحكام الفصول ني أحكام الأصول: لأبي الوليد سليان بن خلف الباجي 
(ت5/ا5ه)”. 

۸.اللمع وشرح اللمع والتبصرة: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
( ت٦۷٤‏ ھ). 

٩.البرهان‏ والورقات: لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ ومن 
شروح البرهان: إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري المالكي 
(رت6"ده)ء وشرح أبي يحيئ زكريا الحسني المغربي» وشرح لأبي الحسن بن الأبياري 
الالكي(ت٤ ٦١‏ ه)» وأما شروح الورقات فلا تعد ولا تحصل لكثرتهاء وهي مشهورة 
متداولة إِك يومنا هذا©. 

٠.القواطع‏ ني أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
(ت ٤۸۹‏ هھ)0. 


(۱) ينظر: نفس المصدر ص .١9‏ 
(0) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص٤"‏ والوجيز ص۸ء والوصول إلى قواعد الأصول 
ص 77. 
(9) ينظر: الوجيز في أصول الفقه ص9١‏ . 
(5) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص 5”. والوجيز في أصول التشريع ص5١»‏ والوصول إك 
قواعد الأصول ص"". 
(4) ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص5" والواضح في أصول الفقه ص4 ”2 والوجيز في 
أصول التشريع ص9١‏ . 
(5) ينظر: الوجيز في أصول التشريع ص١7.‏ 
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١.المستصفى‏ ني أصول الفقه والمنخول من تعليقات علم الأصول: لحجة 
الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ات ٠5‏ 5هه)» ورتب المستصفئ ع إل مقدمة 
وأربعة أقطاب: المقدمة: للتوطئة والتمهيد» والأقطاب: هي المشتملة علل لباب 
المقصود. القطب الآول: في الأحكام, والثاني: في الأدلة, والثّالث: في طريق الاستغار» 
والرابع: في المستثمر. وقد اعتنئ به العلماء عناية كبيرة فاختصرره أحمد بن محمد 
الإشبيل» والسهوردي الحكيمء وعبد الكريم المدرس» وشرحه: حسين بن عبد العزيز 
الفهري البلدبى» وعليه تعاليق: لسليهان بن محمد الغرناطى”. 

١‏ .إحكام الأحكام ني أصول الأحكام: لسيف الدَّين علي بن محمد الآمديء قال 
الأسنوي:«صاحب التّصانيف النافعة» والعلوم الكثيرة المحقّقة)“ات771ه)؛ رتب 
عل أربع قواعد: في مفهوم أصول الفقه. وني الآدلة السّمعية» وفي أحكام المجتهدين. 
وفي الترّجيحء نقل عن الشّيرازي: أنَّ ابن الحاجب اخخحتصر منه كتابه المسمّى: بالمنتهى”. 

٠‏ . منتهى السول والأمل في علمى الأصول والجدل: لعثمان بن عمرء المعروف 
باد ا (ي545)ة وموم هون سد اول د ایی »و تهت 
ابن الحاجب» وهو مختصر غريب في صنعه بديع في فنه لغاية إيجازه يضاهي الألغازء 
وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز» واعتنى بشأنه الفضلاء» فمن شروحه شرح الشيرازي» 
وشرح ركن الدين الموصلي. وشرح جمال الدين ال حلي وشرح المولى زين الدين 
الخنجي. وشرح شمس الدين الأصبهاني» وشرح بدر الدين التستري» وشرح شمس 
(۱) ینظر: کشف الظنون ۲: ۷۳٦۱ء‏ وفيات الأعيان 5: 25١9-71١7‏ وطبقات الأسنوي ”: 
»1١5-١‏ وطبقات ابن هداية الله ص97١-2150‏ والتعليقات السنية ص ”5 ؟. والأعلام /ا: 
/ا5؟. 
(؟) ينظر:كشف الظنئون١: 2٠١7‏ وطبقات الأسنوي١:‏ “”الا» ومعجم المؤلفين؟: 2819 ومرآة 
الجنان: : */ا. 
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الدين الخطيبي» وشرح عضد الملة والدين» وهو أشهر شروحه لحسن اختصاره مع 
اشتماله علل تدقيقات وتحقيقات لا توجد في غيره؛ ولمهذا كتبوا عن ذلك حواثى 
شريفة» مثال حاشية سيف الدين الأمبري» وحاشية شمس الدين الكرماني» وحاشية 
المول سعد الدين التفتازانى» وحاشية الموك السيد الشريف الجرجاى". 


٠.المحصول‏ في أصول الفقه: لفخر الدّين محمد بن عمر الرّازي (ت٦٠٠ه)»‏ 
ومن شروحه: شرح شمس الدَّين الأصبهاني» وشرح أحمد بن إدريس القرافي المالكي”. 

5.التحصيل: لسراج الدَّين حمود بن أبي بكر الأرموي (ت۸۲٦ه)»‏ وهو 
ختصر من المحصول للرّازي» ومشهور متداول» ومن شروحه: الجحاصل لمحمد بن 
محمد الور 

6.منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت186ه)» وهو كتاب نفيس عل مذهب الشَّافعي مرتب عل مقدمة وسبعة كتب» 
وعليه شروح: شرح السَّيد العبري» وهو أحسنهاء والشّراج الوهاج للتبريزي» وشرح 
محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» ونهاية السول لعبد الرحيم بن حسن الأسنوي. 
وشرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطي. وشرح تاج الدين السبكي» ونهاية السول 
لفرج بن محمد الأردبيل» وشرح أحمد بن حسين الرملي» وشرح زكريا الأنصاريء 
وسراج العقول لمحمد بن طاهر القزويني» والأسرار للخنجيء والتحرير لأبي زرعة 
العراقي» ومعراج الوصول لمجد الدين الأيكي» وغيرها من الشروح". 


(۱) ينظر: مفتاح السّعادة ؟: 2155-١155‏ وکشف الظنون۲: ۱۸١١-۱۸٥۳‏ . 
(0) ينظر: كشف الظنون 7: .١516‏ 
(") ينظر: المصدر السابق 7: .١516‏ 
() ينظر: الطبقات الآسنوي :١‏ ١٠ء‏ وكشف الظنون ۲: ۱۸۷۹ء والأعلام 5: /74» ومعجم 
المؤلفين ۲: ۲1۷-۲٦7‏ . 
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5.البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدَّين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي (ت45/اه)» أراد الولف لكتابه أن يكون ملفا موسوعياً ني مدونة 
واحدة بجمع فيه آقوال علماء الأصول الذين عاصروه» أو سبقوه» فعرض في كل مسألة 
أقوال أهل العلم» وذكر المذاهب فيهاء وحقق ووازن بين الأقوال» وذكر الأدلة 
وانتقدهاء وذكر أسباب الاختلاف”. 


١‏ .جمع الجوامع: لتاج الدّين عبد الوهاب بن علي بن السُّبكي الشَّافعيء 
(ت١لالاه).‏ وهو مختصر مشهورء جمعه من زهاء مئة مصنف مشتمل على زبدة مافي 
شرحيه علل مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصارء ورتب عل 
مقدمات وسبعة كتب» ومن شروحه: منع الموانع للمصنف» والدرر اللوامع في تحرير 
الجامع لابن أبي الشريف المقدسي» وتشنيف المسامع لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» وتشنيف المسامع أيضاً للأسدي الغزي» وشرح أبي زرعة العراقي» وشرح 
ابن جماعة» وشرح ابن رسلان الرملي» وشرح برهان الدين القبقابي» وشرح عبد 
الوهاب الشعراني» وشرح البقاعي» وشرح جلال الدين المحلي» وهو أحسن في غاية 
التحرير والتنقيح؛ ولذلك اعتنى العلاء بتدريسه وتحشيته» ومن حواشيه: حاشية محمد 
ابن داود البازلي؛ وحاشية ناصر الدين القاني» وحاشية بدر الدين محمد بن محمد بن 
خطيب» وحاشية زكريا الأنصاري» وحاشية قطب الدين الصفوي الإيجي”. 


.7١ص والوجيز في أصول الفقه‎ 27577 :١ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 
-١١8 :1١ والنجوم الزاهر‎ 201/7 :١ وكشف الظنون‎ »٤۲۸-٤٠١ :۲ ينظر: الدرر الكامنة‎ )۲( 
.77"0 والأعلام ؛:‎ 4 

-534- 





المسلك الثَّالث: طريقة المتأخرين: 

تقوم هذه الطّريقة علل الجمع بين طريقة المتكلمين التي تقوم علل تحقيق القواعد 
الأصولية تحقيقاً نظرياً منفصلاً عن الفقه. وعلك طريقة الفقهاء التي تقوم علل تحقيق 
AA‏ قط A SE OE CS E‏ 
من مختلف المذاهب الفقهية» وسَمّيّت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين؛ لأَنَّا ظهرت في 
وقت متأخر عن طريقة الفقهاء والمتكلمين”. 

وصفة هذه الطّريقة ة أنَّا تحقق القواعد الأصولية تحقيقاً نظرياء وتقيم البراهين 
عليها مع العناية بتطبيق هذه القواعد علل الفروع الفقهية وربطها بها. 

قال ابن خلدون”: «وجاء ابن السّاعاتٍ من فقهاء الحنفية فجمع بين «كتا 
الأحكام» و«كتاب البزدوي» في الطريقتين» وسمئ كتابه ب: «البدائع» فجاء من أحسن 
الأوضاع وأبدعهاء وأئمة العلاء هذا العهد يتداولونما قراءة وبحثا وولع كثير من 
علماء العجم بشرحه». 

والظاهر أنَّ المشتغلين في هذه الطريقة هم علمء الحنفية أعادوا ترتيب كتب 
أصوهم علل طريقة يقة [التكلفين لأكا كانت ا ا و 
فيها في المباحث التي ناقشتها طريقة المتكلمين وإر تناقشها طريقة الفقهاءء فهي تأليف 
من علماء الحنفية عل منهج طريقة ال 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي 

.یداد ع التظام الجامع بين كتابي ا والإحكام: لأمد بن علي بن ثعلب 
البغدادي البعلبكي الحنفي» مظفر الدين» المعروف بابن السّاعاتيء قال الكفوي: ١‏ دكان 


.70-1 ينظر: الوصول إل قواعد الأصول ص7‎ )١( 
.7 37١ في مقدمته ص‎ )۲( 





إمام العصر في العلوم الشرعية» كان ثقة حافظاً متقنآء أقرٌ له شيوخ زمانه بأنّه فارس 
جواد في ميدانه»» (ت145ه). ولاشتراك ذلك الكتاب بين الأصوليين تصِدّئ 
لشرحه جماعة من الحنفية والشّافعية منهم: ابن أمير الحاج التبريزي في الرفيع في شرح 
البديع» وعثمان بن عبد الملك الكردي المصري» وحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني في 
بيان معاني البديع» وابن الشيخ عونية الموصلي. وسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي 
في كاشف معاني البديع وبيان مشكلة المنيع» وكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن 
لمام» وابن خطيب جربن الحلبي» غيرهم من الشراح”". 

۲.تنقيح الأصول: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي. صدر الشّريعة» وهو 
عار حقق» وحبر مدقق» له تصانيف مفيدة» (ت ٤۷‏ ۷ه)» جمع فيه بين كلام البَرْدَويٌّ 
وكلام ابن الحاجب» ورتبه ترتيباً حسناًء ومن شروحه: التوضيح للمصنف» وشرح 
عبد الله بن محمد الحسيني» وقد لقي شرحه التوضيح عناية فائقة من العلاء حفظاً 
وتدريسا ورجا وشي وتعليقاء “قال المرتهان: هن كتاب «التنقيح» وشرحه 
«التوضيح» هو المعوّل عند الطلبة عليه والرّجوع ني تحصيل الأصول إليه. انتهئ؛ لذا 
أقبل الطلاب عل متنه بالحفظ» والعلماء عل شرحه بالتّدريس والتّوضيح يا أشكل من 
عباراته وغمض من ألفاظه»”» ومن الحواثي والشروح عليه: حاشية عبد القادر 
الأنصاري» وحزامة الحواشي لإزاحة الغواشي للمرجاني» والتلويح في كشف حقائق 
التنقيح» والترجيح لبرهان الدين أحمد السيوامبي» وحاشية العلامة السيد الشريف 
الجرجاني» وحاشية مصنفك» وحاشية حسن بن محمد شاه الفناري» وغيرها". 
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.۲۲۷ :٤ والنافع الكبير ص 5 7» ومرآة الجنان‎ 27170 :١ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 
. :١ ينظر: حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي علك التوضيح‎ )۲( 
. ٤۹٩ :١ وكشف الظنون‎ ۱۷١ :۲ ينظر: مفتاح السعادة‎ )( 
وتاج‎ »5194:١ ومفتاح السعادة ؟: ١/ا١» وكشف الظنون‎ ,20١-5/ :١ ينظر: منتهيل النقاية‎ )5( 
.700 ومعجم المؤلفين؟:‎ ٠٤ :٤ التراجم ص۳٠۲ والأعلام‎ 
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“.فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري الحنفي؛ شمس 
الدّينَء قال الكفوي: «إمام كبير» علامة نحرير» أوحد زمانه في العلوم النقلية وأغلب 
أقرانه في العلوم العقلية» شيخ دهره في العلم والأدب», (ت5 417/ه). رتبه على فاتحة 
والمطلب فيه: مقدمتان ومقصدان وخاتمة» والخاتمة : في الاجتهاد وما يتبعه جمع فيها: 
المنار» وأصول البزدوي» ومحصول الرّازي» وختصر ابن الحاجب» وغير ذلك» وأقام في 
ا نة قال الان «وهعويق أجل الكت الأضولية وافعها وأعترها 
فوائد». وكتب ابنه محمد شاه: حاشية عليه» وسماها : تلخيص الفصول وترصيص 
الأصولء. واختصره الشيخ يوسف بن إبراهيم المغربي الدانوعي ال جنبلي في غاية التحرير 
الجامع» ثم شرحه وسّاه كشف الشوارد والموانع”. 

4 .مرقاة الوصول إلى علم الأصول: لمحمد بن فراموز الحنفيء المشهور بملا 
خسروء قال الكفوي: «كان بحراً زاخراً عالماً بالمعقول والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً 
للفروع والأصول)» (ت ١۸۸ه)»‏ ومن شروحه: المرآة للمصنف» وهو شرح لطيف 
جامع للفوائد المنقولة عن المتقدمين مع زوائد أبدعها خاطره الشّريف؛ لذلك أقبل عليه 
العلماء تدريساً وتحشية وتعليقاً ومن الحواثبى عليه: حاشية حامد أفنديء. وحاشية 
مصطفئ أفندي» وحاشية الطرطوسى» وحاشية سليان الوزميري» وغيرها”. 

ه.تحرير الأصول: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي» الشهير بابن همام 
( ت١٦‏ ۸ه)» جمع فيه علا جماً بعبارات منقحة. وبالغ في الإيجاز حتئ كاد يعدمن 
)١(‏ ينظر: البدر الطالع 555:5. 
() ينظر: كشف الظنون 7: 1757/4» ومفتاح السعادة ؟: »١7١‏ والشقائق ص5١-١5»‏ والفوائد 
ص٤ »۲۷٦-۲۷‏ وضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري ص .۸١-۸٠‏ 

(۳) ينظر: كشف الظنون۲: ۷١٠٠ء‏ ومفتاح السعادة ۲: ٠١١‏ والضوء اللامع ۸: ۲۷۹ والفوائد 
ص ۳۰۳-۳۰۲ والأعلام /ا: 719. 


1 





لأمير بادشاه البخاري» واختصر التحرير ابن نجيم في لب الأصول”. 


كافمل الوت اخ ال بن غبد الشكور لشي لت 114 1ه وهر 
أشهر كتب الأصول المتداولة» ومن شروحه: فواتح الر موت لعبد العلي اللكنوي» 
وكشف المبهم لمحمد بشير الدين العثاني القنوجي» وشرح غلام رسول رضوي» 
ومفاتح البيوت لمحمد فيض الحسن اللكنوي”. 

المسلك الرّابع: طريقة تخريج الفروع على الأصول: 

إن التأليف علن هذه الطّريقة لا يعتبر تأليفاً في الأصول المحضة:؛ ولا في الفروع 
المحضة. وإِنَّا هو مزيبج من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في الفروع؛ وتمتاز هذه 
الطّريقة بها فيها من ربط الصلة بين الأصول والفروع المختلفة» وتوضيح أنَّ الخلاف 
بين العلماء في الفروع الفقهية كان قائياً عن اختلافهم في الأصولء وليس اتباعاً للهوى. 
وبيان لجهد العلماء السابقين في وضع هذه القواعد الأصولية التي بنيت عليها الفروع» 
وتنمية للملكة الفقهية للطلبة» وطريق للعلماء لِيلحقوا ما جد من المسائل بناء على هذه 
القواعد". 

والطام ETAL GL a E‏ 
محاكاة طريقة الفقهاء من تفريع الفروع عن الأصولء بحيث يذكر تحت كل أصل 
الفروع التي تخرج عليه» وهذا له شّبه بطريقة الفقهاء وإن وجد فيه نوع اختلاف. 


(۱) ینظر: کشف الظنون ۱: ۳۹۸ والضوء اللامع :٦‏ ۰۱۲۷ والفوائد البهية ص95 5948-5. 
(0) ينظر: أصول الفقه لأبي العينين» ص9١»‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص508-607. 
ومعجم المؤلفين": ۱١‏ . 
(۳) ينظر: الوصول إل قواعد الأصول ص۳۸-٤٤.‏ 
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وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هى: 

١.تأسيس‏ الأدلة في اختلاف الأئمة: لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبومي الحنفي 
(ت470ه)ء ويعتبر أول كتاب أشار إلى جمل يسيرة من القواعد الأصولية التي يرجع 
إليها في الخلاف بين أثئمة المذهب الحنفي فيا بينهم وبين الإمام الشافعيء وبينهم وبين 

؟.تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
الشافعي( ت٦٠٠‏ ه)» وبين فيه العلاقة بين الأصول والفروع في المذهبين الشافعي 
والحنفي» وبيان أن الاختلاف ني الفروع قائم علل الأسس التي بنيت عليها هذه 
الفروع. 

۳.مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني (ت١/الاه)»‏ وقد بيّن فيه أثر الأصول في الفروع علل المذاهب الثلاثة 
المالكى و انف والشافح: 

٤‏ .التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول: لعبد الرّحيم بن الجحسن الإسنوي 
الشافعي (ت77/اه)» وقد اقتصر فيه علل تخريج الفروع علل أصول مذهب الشافعي. 

4.القواعد والفوائد الأصولية: لعلي بن محمد الحنبي» المشهور بابن اللّحام 
(ت۳٠۸ه)»‏ واقتصر فيه عل تخريج الفروع علل أصول المذهب الجنبلي. 

.الوصول إلى قواعد الأصول: لمحمد بن عبد الله بن الخطيب التمرتاشي 
الحنفي, (5 ١٠٠ه).ء‏ ذكر فيه تخريج الفروع عن أصول المذهب الحنفي مع الإشارة إلى 
يذهب الشاففين أخياناً. 

.أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفى 
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سعيد الخن» وقد جعل أسباب ال خلاف بين الفقهاء ثانية أسباب» ومثَّل لكل منهاء وار 
يستوعب كل القواعد الأصولية» ويذكر خلاف العلماء في القاعدة الأصولية 
الفقهية”. 

١‏ لمسلك الخامس: طريقة المعاصرين: 


وهذه الطّريقة ظهرت نتيجة ظهور المدرسة الإصلاحية في مصر فتأثر بها كثير 
من المعاصرين» وتقوم على الجمع والتلفيق في الأصول والفروع بين جميع المذاهب 
الفقهيّة دون اتباع منهج صحيح واضح؛ إذ تقلت علم الأصول من العلميّة إل 

2 1 يس 3 32 

فالدارس على هذه الطريقة لا يتمكن من ضبطٍ الأصول ودركهاء وإنما يصبح 
لديه ثقافةٌ عامّةٌ عنهاء ويلاحظ النّاظر في مؤْلّفات المعاصرين التّخبط الشَّديد في تشييد 
و 
الأصول وبيان علاقةٍ الفروع بهاء فتراهم في كثير من الأحيان يجمعون بين المتناقضات؛ 
م َ‫ 32 ِ- 
لذكرهم أصولا متناقضة بين المذاهب وفروعاأ متعارضة» ما يربك الذارس ها كثيرا. 


ومعلومٌ أنَّ للعلماء مناه ومدارس في العلم والتّأليف والتّدريسء فعسئ هؤلاء 
المعاصرين أن يعودوا إلى منهج سادتنا العلماء في كتابة الأصول وتدريسه؛ لأنَّ أثر هذه 
الطّريقة انعكس سلبياً على الدَّارسين في الجرأة على الفتوئل» والاضطراب في المسائل» 
وعدم ربط الفروع بالأصول» والاستخفاف بالآئمة والفقهاءء وغير ذلك نمايطول 
1 


.41١- 55 ينظر: الوصول إن قواعد الأصول ص‎ )١( 
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وم الؤلفات عل هذه الطريقة: 

١.علم‏ أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. 

".أصول الفقه: لمحمد الخضري بك. 

*.أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة. 

5 .الواضح في أصول الفقه: لمحمد حسين عبد الله. 

ه.أصول الفقه الإسلامي: لبدران أبو العينين. 

*.الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان. 

.تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الرّاهدي. 

6.الواضح في أصول الفقه للمبتدئين: للدكتور محمد الأشقر. 

9. أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الزحيلي» وهو من أوسعهاء ويشتمل 
عل علم كثير. 

٠.أصول‏ الفقه للمبتدئين: لمحمد أنور بدخشاني» وهو نافع سهل للطلبة. 


١.أصول‏ الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلٍ» وهو من أنفع كتب المعاصرين. 
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الملحث الثالث 
ع 
موصوع علم الأصول واستمداده 
وفائدته وغايته ومصادره 

بعد أن تَعَرَّفنا في المبحثين السّابقين علل معن أصول الفقه في اللغة والاصطلاح» 
والفرق بينه وبين الفقه» والفاة الار عة الیم جا وطر ق اال فف وأهم 
المؤلفات فيه. فإننا في هذه الوحدة سنتعرف على موضوعه واستمداده وفائدته وغايته 
ومصادره في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: موضوع علم أصول الفقه: 

الدّليل السّمعي الكلي من حيث يوصل العلم بأحواله إِى قدرة إثبات الأحكام 
لأفعال المكلفين أخذاً من مشخصاته”؛ إذ يبحث في الكتاب والسَّنة والإجماع والقياس 
من حيث استناد الأحكام الشّرعية إليهاء واستنباطها منها"» وبيان ذلك أنَّ موضوعه: 


١.الأدلة‏ الشّرعية من حيث ذاتها: أي من حيث كونها حجة قطعاً أو ظنَأء وغير 


".ما يثبت من الأدلة الشّرعية من الأحكام: كالوجوب. والتّحريمء والتّدبء 
والكزاعة هبوره 
)١(‏ ينظر: فتح الغفار .31:١‏ 


(0) ينظر: الوجيز للكراماستي ص٣.‏ 
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“.طرق الاستنباط من الأدلة الشَّر-عية: كالبحث عن دلالة العام, والأمرء 
والنهي» وغيرها. 
4.المستتبط من الأدلة الشّرعية: أي المجتهد". 


وبذلك يتبيّن أنَّ موضوعه هو الأدلة الشّرعية والأحكاه". 


الطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه ومصادره: 


يستمد علم الأصول من الكلام والعربية والأحكام الشرعية من جهة تصورها 
لامن جهة العلم ب بثبوتها”» وبيان ذلك أن مصدره: 

١.علم‏ الكلام: وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيهانية بالأدلة العقلية 
ووجه استمداد الأصول منه كون معرفة الباري تعالى» وصدق المبلغ عنه متوقفاً عليه. 
وما مبينان ني علم الكلام» وغالب مباحث الحاكم مستمدمن هذا العلم. 


.7١ ينظر: تيسير الأصول ص‎ )١( 
ذهب الأمدى وجاعة ن الاصولين إى أذ موضوع أصول الفقه الأدلة وَحدَّهاء فلا يُبحث في‎ ©( 
هذا الفن قصداً عن الأحكام» وإنَّايُيْحث عنها ويجحتاج إلى تصورها لإمكان إثباتها أو نفيها؛ وذلك‎ 
لأن الأدلة الشّرعية الكلية هي المقصودة من حيث إثباتها للأحكام؛ أما م‎ 
- تكليفية أو وضعية» والبحث عن متعلقاتها: وهي الحاكم, والمحكوم عليه وهو المكلف‎ 
8 E ER EL والمحكوم فيه وهو فعل المكلف‎ 
00 العلم لا أئَا من موضوعه؛ ذلك لأنَّ الأحكام هي ثمرة الدّليل» وثمرة الشَّيء‎ 
الشّىء لا يكون له من الأصالة مثل المتبوع.‎ 
وذهب صدر الشريعة وغيره إل أن موضوع أصول الفقه: الأدلة ومتعلقاتها: كالاستصحاب‎ 
والاستحسان» والأحكام وما يتعلق بها: كالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه» وعلل هذا تكون‎ 
الأحكام ليست تابعة ولا لاحقة؛ إذ أن البحث في هذا العلم شامل للبحث في الأدلة من حيث إثباتها‎ 
للأحكامء والبحث عن الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة» ولا مُرجح لأحدهما علك الآخر حتى‎ 
.7 نحكم بأن أحدهما له أصالة وأن للآخر تابع. ينظر: أصول الفقه لأبي العينين ص‎ 
. ٩:١ ينظر: فتح الغفار‎ )۳( 
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".علوم اللغة: لأن فهم الكتاب والسنة متوقف على معرفتها؛ إذ هما عربيان» 
ووجوه الاستدلال من غالبها تعتمد عن علوم اللغة من العموم وا لخصوص والتباين 
ال ادفو اة ومارك 


۳.الأحكام الشرعية: كالوجوب والتحريم من حيث تصورها؛ لأن مقصود 
الأصولي من الأصول إثبات الأحكام أو نفيها من حيث آنا مدلولة للأدلة الشر-عيةء 
ومستفادة منها كا أن مقصود الفقيه من الفقه إثباتها أو نفيها من حيث تعلقها بفعل 
المكلف”. فالفقه يذكر في الأصول من حيث الجملة» فيذكر الواجب بم هو واجب» 


والمندوب با هو مندوب؛ لأن هذا القدر مبين حقيقة الأصول”. 


أما بالتسبة لقول السبكي: «إِن علم الأصول ليس علا برأسه» بل هو أبعاض 
مباحث السَّنة: كالأحوال الرّاجعة إلى متن الحديث أو طريقه» وعدالة الرّاوي وجرحه 


في علم الأصول كا في علم الحديث لا يوجب استمداده إياها من علم المحديث؛ بل 


.١5ص وأصول الفقه تاريخه ورجاله‎ 27١ وتيسير الأصول ص‎ »7١ ينظر: تسهيل الوصول ص‎ )١( 
.7١ ينظر: تسهيل الوصول ص‎ )0( 
أضاف أنَّهِ يستمد أيضاً من‎ 7١-7١ وني تبسير الأصول ص‎ »87/ :١ ينظر: البحر المحيط‎ )۳( 
النُصوص المّرعية؛ لأنَّ بعضها يفيد معني -علاوة عن الحكم المقصود بِسَوّق النص - يسوغ اعتباره‎ 
في جزئيات كثيرة: كقوله عل بعد ذكر المحرّمات: ول َرَمَعَيِكُمٌ الْمَبِنَة وَألدَم ولَحم آلخنرير‎ 
© ا اد هَمَنِ أضَظرٌ عَيرَ َي ولا عاد ف لثم عليه إِنَ أله عَفُورٌُ َم‎ 
[البقرة 8 ] فإِنّه يستفاد منه قوة تأثير الضَّرورة في إسقاط الأحكام عن الدّمة مؤقتًء وقوله غَللة:‎ 
فل یھ ما انم ڪرو وَمَتفِعٌ لئان وَإِنْمَهُمَآ ا بين نموا 4 [البقرة:۲۱۹]ء يدل عل أنَّ دفع‎ 
المفاسد أولى من جلب المصالح» وأكثر قواعد الفقه الكلية تستمد من النصوص» وهي نتيجة للّظرة‎ 
الأصولية حقيقة. وأيضاً: من الفروع الفقهية» وهي مصدر لأكثر قواعد الحنفية وحاكمة عليهاء‎ 
خلافا لقواعد غيرهم» فإنَّ الفروع عندهم تابعة للأصول.‎ 
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هى من مباحثه بالأصالة أيضأء والجدال المذكور فيه - أعنى كيفية الإيراد عل الأقيسة 
الفقهية ذوات العلل الجعلية ‏ حادث بحدوثه؛ فإن أفرد هذا اللجدل فكالفرائض 
بالمسبة إل الفقة: 


ومباحث الإجماع والقياس ظاهر كونها مختصة به؛ ولا يعلم علم من العلوم 
المدونة كفيل بها سواهء وأما الكلام فليس في الأصول منه إلا مسألة الحاكم, فإِئّامن 
العقائد الدّينية» وما يتعلق بها من مباحث الحسن والقبح؛ لكون ذلك وسيلة إلى ما هو 
من العقائد الدّينية فتلحق بها؛ لأئّهَا من الُْقدّمات لهذا العلم لا منه» وأما الفقه فليس في 
الأصول منه إلااما هو إيضاح لقواعده في صورة جزئية» فظهر أنَّ هذا العلم مستقل 
برأسه غير مستمد من علم مدون قبله”. 

الطلب الثالث: فائدة علم أصول الفقه وغايته: 

١.القدرة‏ على معرفة الأحكام الشَّرعِيّة من أدلتها التي يترئّبٍ عليها الفوز 
بالسّعادة الدّنيوية والأخروية: فالمجتهد بهذا الفنّ يستنبط الأحكام الدّرعية من أدلتهاء 
والعالرالذي يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه معرفة مأخذ المجتهدين؛ حتئ إذا عرضت عليه 

دثة ريص عليها إمامٌه» أمكنه معرفة حكمها تخريجاً على القواعد التي دُوّنت في علم 

الأصولء وإذا روي عن الإمام رأيان أمكنه اختيار الرَّأي الذي ينطبق على قواعده. 
فكل عالر ومفت محتاج إلى هذا الفن”» قال البابرتي: «بأنَّ التحقيق أن غايته معرفة 
استنباط الأحكام»”. 


(3) ينظر: اللقوير بو تعر أ بدا و و اک عن 17 
(۳) ینظر: تسه الوصول ص٠‏ ”2 وتيسير الأصول ص »7١‏ والوجيز للكراماستي ص" والمرآة 
ص۲۸» وفتح الغفار ۹:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: فتح الغفار ٩:١‏ . 
ا 





فلا بُدَ من علم الأصول لنستفيد الحكم الشَّر_عي من الدّليل الّمُصِيلي؛ لأنَّ 
الدّليل التّصيلي وحده لا يفيد» فلا بد من الدّليل الإجمالي لنصل إل التّتيجة» كما في 
قوله تعالى: وَأَققِمُوا ألصََّلَوْة #[يونس:817] أمر بإقامتهاء إلا أننا لا نعرف ماالمراد 
بالآمر» هل هو الوجوب أو غيره. 

وبسبب اجهل في الأصول ضل كثير من التاسء فأحلوا الجرام» وحرّموا الحلال» 
ظناً منهم بأنَّ معرفة الدّليل التَّصيل كافية جهلاً وغروراً» فلو أّبم عرفوا أصول الفقه 
لأعرضوا عن كثير ما افتروا به علل شرع الله تعاك بجهلهم» ولأمسكوا كثيراًمن 
سهامهم التي يرمونها لأئمة هذا الدّين بغرورهم". 

1ن الول الذا N‏ واااتشطوى 
والاستنباط السَّلِيم» فبه نستطيع أن نفهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلة. 

.إنّه من أكثر وسائل حفظ الدّين وصون أدلته وحججه من شبه المتحلّلين 
وتضليل الملحدين» فبواسطته نستطيع أن نرد عل قول بعض المعتزلة من أنه لا حجّة في 
أخبار الآحاد» وقول بعض التّظامية والرّافضة: إِنَّ الإجماع والقياس ليسا من الأدلة 

4.إننا نتعرّف بواسطة قواعد الأصول مدارك الفقهاء المجتهدين وطرق 
استنباطهم» ونتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشَّرعيّة معرفة دقيقة مرتكزة على الفهم 
واطمنان التفس”. 


."١ص ينظر: الوجيز في أصول التشريع‎ )١( 
.١9-١8ص ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله‎ )0( 
.٠٠ :١ ينظر: أصول الفقه للزحيلي‎ )۳( 
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المطلب الرّابع: حكم تعلم علم أصول الفقه: 

إن تعلم علم الأصول كأغلب العلوم النّافعة الشّرعية وغير الشّرعية واجبٌ علل 
الكفاية» فإن قامَّ به البعض سقط عن الباقين؛ لأنّه لا بُدَ من حفظها وتوصيلها 
للمسلمين حتئ لا يضيع هذا العلم الذي فيه حفظ علم الفقه. قال غَلِ: 98 إِنَاحَحَنُ 
رتا ال کر وا ل مُحَنفِظُوتَ 45 [الحجر:9]» ومعلومٌ أنَّ حفظ الله تعاك لما يكون عل 
أيدي المسلمين من يتخصّصون في تعلمه وتعليمه. 

وقال تعا: ‏ © وماکاڪ لومون يدوأ كانه اول قو َه 
طَإِقَةٌ لَتَفَقَهُواْ في أَلدِسِنٍ ودروا ومر إا رمعا إل لهد دروت 4 
1 فالآية دالّة عل أننا مأمورون بأن يتفرع البعض لتعلم أحكام 
الشّريعة؛ ليعلّموها للئّاسء قال تعال: تاا اسول بل ما أن يلك ين رَيْك إن 
َر عل ما بَعّت رسال [الائدة:1۷]ء وقال تعالى: E‏ ا 
e E‏ 
حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»”. 

ذلزيكن واجبا عينياء لأله ليس كل فر من اللسلمين ببحائعة إليةهببل ماج إلية 
ولي العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوئ أو بوا للقضاء والحكم بين اللَاسء 
فإذا قام , به بعضهم فل سائر النّاس يمكنهم الاستغناء عن دراسته". 

وكعةا و ی ا و ؛ لأنَ تلم الرّائد 
عا ما تُحتاج إليه إلى من بحتاج إليه أفضل من نفل العبادةء قال تعال: يرع آله اَن 
ءامتوأين ك وَالَدِينَ أوثوأ الِْلرَدَرَحَتٍ #[المجادلة:١١]»‏ وعن أبي هريرة #ه قال 46: 


(۱) في صحيح ابن حبان اعلا والمستدرك |: IY‏ والمسند المستخرج ١‏ عق وجامع 

الترمذي ۳۳:١‏ و حسنه» وغیرها. 

(۲) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص ١١ء‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠۲‏ والمدخل لدراسة 

الفقه الإسلامي ص۲۹-٠ ٠"‏ وتعليم المتعلم ص ۲٤١-۲۳‏ والفوائد ا مكية ص ۳١ء‏ وغيرها. 
1 





«أفضل الصدقة أن يتعلّم المرء المسلم علاًء ثم يعلمه أخاه المسلم)". 

أمَا إن تَعَلّمه للرّينة والكمال فهو مباح؛ لألّه كلا يزداد علم العالريزداد زينته"» 
ورم ا إن كان ليباهي به العلماء» ويماري أي يجادل به السفهاء» ويأكل به 
أموال الأغنياء» ويستخدم به الفقراء؛ لأنّه سبب يتوصلا به إلى ما هو حرام؛ فيكون 
حراماً”؛ فعن كعب بن مالك ده قال ي: «مَن طلب العلم؛ ليجاري به العلماء أو 
ار به السّفهاء أو يصرف به وجوه النّاس إليه أدخله الله التار»*» وعن أب هريرة 
ذه قال ي: «مَن تعلّم علا م يبتغئ به وجه الله تعاى لا يتعلّمه إلا لِيُصيب به عرضاً 
من الدّنيالريجد عرف_ريح_الجنّة يوم القيأمة)©. 
مناقشة الباب: 


أولاً: وضّح معاني المصطلحات الآنية: 
العلم الفقه. الأدلة التّفصيلية» علم أصول الفقه. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


1 
وضح صور الاجتهاد ني عصر النبي ب 

. استند الصحابة د في اجتهاداتهم إلى أصولء اذكرها مع التّمثيل لكل منها. 

. عَدَّد مناهج العلماء في التأليف في علم الأصولء مع ذكر ميزات كل منهج منها وأبرز كتبه. 
بين موضوع علم الأصول ومصادره. 

. عَدّد فوائد علم الأصول وغايته. 


nn چ‎ ¢ 


Oo 


عَدّد أبرز الفروق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. 


)١(‏ في سنن ابن ماجة :١‏ 2,84 وني فيض القدير ۲: ۳۷: قال المنذري: إسناده حسن لو صح سماع 
| هة 
(۲) ينظر: هدية الصعلوك ص٥٠٠٠‏ ونفحات السلوك ص۳١٠".‏ 
(۳) ينظر: تحفة الملوك ص7١"‏ وشرح ابن ملك ق7١١/‏ أ. 
(5) في سنن الترمذي 5: ””. والصمت »٠١5 :١‏ والغيبة والنميمة »١15 :١‏ والدينار :١‏ 57. 
)٥(‏ في سنن آبي داود ۲: ۰۳٤٦‏ وسئن ابن ماجه١:‏ 247 ومسند أحمد 7: 8 وصحيح ابن حبان 
١‏ :,» والمستدرك »٠١١ :١‏ وصححه. 
۳ 





ثالثاً: علل ما يلى: 


1 
. طريقة الفقهاء في التأليف في علم الأصول أمس بالفقه وأليق بالفروع» كا قال ابن خلدون. 
. أمهات كتب طريقة المتكلمين راجعةٌ لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة. 

. طريقة المعاصرين في التأليف تقلت علم الأصول من العلميّة إلى الثقافية. 


n.n چ‎ ¢ 
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من الأصول التي عَرّل عليها في عصر التابعين الاعتماد علن الحديث المرسل 


تَعَلّم علم الأصول كأغلب العلوم النّافعة الشّرعية وغير الشّرعية واجبٌ عل الكفاية. 


رابعاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 


.١ 


o 


تمتاز طريقة الفقهاء في التأليف في الأصول أعَّبم استمدوا أصوهم من الفروع والمسائل المنقولة 
عن أئمة المذهبء وكثرة النوض ف المسائل الكلامية. 
من أبرز كتب الأصول عند المتقدمين من الحنفية وأشهرها كتاب المغنى للخبازي. 


. تتميز طريقة المتكلمين ني التأليف با لخوض في مسائل لاصلة ها بأصول الفقه. 
E 1‏ الحنابلة , 


0 : أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة امناسبة: 


9 


علم أصول الفقه : هو مجموعة القواعد التي شين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة 
التّفصيلية» سواء أكانت تلك الطَّرق لفظية:......... أم كانت معنوية: i‏ 


: المقدار الأدنن الذي يجب أن يحفظه الشّخص حتى يطلق عليه لقب (الفقيه) هو: ا 
. الاعتماد علل الفقه الموروث عن كبار التّابعين والصّحابة ه» أصل كان له التأثير الكبير في 


اف ا کک Sees‏ ار ليور فار OSS‏ 


نسب أول تدوين ني أصول الفقه إلى es eR‏ 
7 ظهر علم الأصول في كتب مستقلةء وحققت مسائله» وذْققت قواعده وفصّلت أصوله 


ودلل عليها ني عصر PESAR ER O‏ 
. كان يميل إلى طريقة المتكلمين في التأليف ني علم الأصول: N See‏ 


۷. تقوم طريقة المتأخرين في التأليف في الأصول علل: 
۸. إن اليف على طريقة E‏ لا يعتبر تأليفاً ني الأصول المحضةء ولا ني الفروع المحضة 


وَإنّا هو مزيج من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في الفروع. 


ا 


أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


1 
7 


> < ها 


أن يُعَرّف الدّليل لغة واصطلاحاء ويعَدّد أقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها. 
أن بين وجوه الوضع الأربعة: فيعرّف الخاص ويبين حکمه وآنواعه وآقسام کل نوعه منه» 
ويعَرّف العام ويبين حكمه ويعدد ألفاظه. ويعرّف المشترك والمؤول وين حكمههم. 


5. عع ر 2 8 م اورت ت 3 و 
. أن يبيّن وجوه البيان» فيوضح مراتب الظهور الأربعة: فيعَرّف الظاهر والنص والمفسّر 


والمحكم وین حكم كل منهاء ويذكر أمثلة لتعارضها وكيفية الترجيح بينهاء ويُوَضح مراتب 
ا لخفاء الأربعة: فيعَرّف الففي والمشكل والمجمل والمتشابه وين حكم كل منها. 


. أن يُبَيّن وجوه استعمال النّظم الأربعة: فيُعَرّف الحقيقة والمجاز والصّريح والكناية وبين حكم 


كل منها. 


و نجوه 0 تعره اک و ا ا رود لاله ا 


واقتضاء الص» مع التمثيل لكل منها. 
أن يذكر الوجوه الفاسدة في الاستدلال علل الأحكام عند الحنفية. 


8 أن دروف الان و اسا ال وف ورو الشرظ 


أن يُوَضّح كيف يكون البيان بالتّقرير» والتفسير» والتغيير» والضّرورة» والتّبديل. 
أن ين المقصود بشرائع من قبلناء ويُعَدّد أقسامهاء ويِّيّين حكم كل قسم منهاء وما يتفرع عل 
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هذا الأصل من الأحكام الفقهية. 

أن يُوَضّح المراد بالسّنة عند الحنفية ويُعَدّد صورها. 

أن يبن حجية قول الصحابة عند الحنفية» ويتكلم عن شمول مفهوم السّنة لتصرفات 
الصّحابة ذك. 

أن يُعَرّف السَّنة المتواترة والمشهورة والآحاد, وبِيَيّن أقسامهاء وحكم كل قسم منهاء مع 
التمثيل لها. 

أن يُعَدّد أقسام رواة الأحاديث» وين حكم كل قسم منهم» مع التّمثِيل لها. 

أن يُعَدّد شروط الرّاوي» ويتكلم عن عدالة الصحابة. 

أن يي صور انقطاع الحديث عن النَِّي يك الظّاهرة والباطنة. 

أن يتكلم عن حجيّة السّنة ومنزلتها في التّشريع» وبين حكم أفعال النَبي كل. 

أن يعرف الإجماع» وة أنواعه. وين حجيته وفائدته وسنده» كد شروطه ومراتبه 
وكيفية نقله. 


ومع 


٠‏ أن يعرف القياس» ون حجیته» و شروطه وأركانه. ويعَرّف العلة ويذكر صورها 


ومسالكها وموانعهاء ويَعَدْد ووجوه دفع القياس. 


. أن يُعَرْف الاستحسان. ويُعَدّد أنواعه. وين حكم كل نوع مع التمثيل. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


: أن حرص علل التمسك ميدي الصحابة # فيه| نقلوه من الدّين وتقديم رأمهم وفهمهم عبن كل 


شيء» حت لو عارض صريح القرآن؛ لام مُؤنمنين فيا ينقلونه من أمر الشرع الأخير. 


٠‏ أن يحث علن اتباع طريق كبار الصحابة ۾ ومجتهديهم: المتمشل في أقواهم وأفعاهم؛ فان 


تقليدهم واتباعهم هو طريق السّلف من كبار التّابعين. 


1 


اللبحث التّمهدي: 

أولاً: معنى الدّليل: 

فالدّليل لغةً: ما ف a a‏ هو المرشد". 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري”". 

فان مإلَقِيِمُوا الصككزة4 [الأنعام:77] دليل شرعي يمكن الوصول إل وجوب 
الصلاة بعد التظر الصحيح فيه". 

والمراد بصحيح التّظر: أن يكون التظر فيه من ال جّهة التي من شأما انتقال الذهُن 
بسببها إل المطلوب» وهي وجه الدّلالة. 

والمراد بالتظر: الفكر» وهو حركة التفس في المعقولات» بخلاف حركتها في 
السات ف لا 

والمراد باللطلوب الخبري: ما يخبر به» وهو التصديق المحتمل للصدق والكذب» 
واحترز به عا يمكن التوصل بصحيح التظر فيه إلى مطلوب تصوري» فإِلّه لا يسمى 
فلا ول سو خد ان ضور اران الط هدا لان 

وأقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها: 

١.قطعية‏ الثبوت: وهي الأدلّة التي وصلتنا من طريق يقطع بصحّته من غير 
زيادة ولا نقصان. ولا يكون ذلك إلا في المتواتر: كالقرآن الكريمء والسّنة المتواترة» 
والسَّنة المشهورة» والإجماع المنقول نقلاً متواتراً. 


./١55ص وتاج العروس‎ 27 517:1١ ينظر: مختار الصّحاح ص18١5» ولسان العرب‎ )١( 

(0) ينظر: التحرير »٠١ :١‏ وشرح المحلي علل جمع الجوامع :١‏ ۷١ء‏ وتسهيل الوصول إلى علم 

الأصول ص7١.»‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص 75. 

(5) ينظر: تسهيا الوصول ص5 »١‏ وشرح المحلي :١‏ ۸٦ء‏ وحاشية العطار ۱: ٠۷۲-٠٠۹۹‏ . 
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۲.قطعية الدّلالة: وهي الأدلة علل المطلوب با لا يقبل الاحتمال بوجه ما: أي لا 
عمل إلا مخ راخدا : كتضوض_القرآن. المفشرة أو الحكمة) والسنة المتوائرة 
والآحاد التي مفهومها قطعيء مثل دلالة آيات الحدود: #اجلدوهر شين جَلْدَه © 
[النور:٤]‏ علن أن عد الجلدات ثانين» وآيات المواریٹ: [ وسیک ان وکر ڪه 
ِلذّّ مِثْلُ حَظِ الْدُنمَيَينِ 4 [النساء:١١]»‏ وآیات الکقّارات: ل اَن بظھ رون نکم ن 
نيهم 4 [المجادلة: ؟]. 

٣.ظنية‏ الثبوت: وهي الأدلة التي من طريق لا يقطع بصحته؛ لاحتمال كذب 
الرّاويء أو عدم ضبطه. أو غير ذلك: كستَة الآحاد. 

4 .ظنيّة الدّلالة: وهي الأدلّة عن المطلوب با يقبل الاحتمال بوجه ما: أي يحتمل 
أكثر من معن واحد: كالآيات المؤولة» والسّنة التي مفهومها ظني» مثل اللفظ المشترك 
في قوله تعاك: 9# والمطلقت يربص بانفسهن لَه روو % [البقرة:۲۲۸]» فلفظ 
القرء في اللغة مشترك بين المعنيين: Sa‏ 
ثلاث حيضات» وتكون الدّلالة عل أحد المعنيين ظنية“. 

والأحكام التي تفيدها هذه الأدلّة السّميعة باعتبار ظنيتها وقطعيتها هي: 

e E ١ 


۳ ظني الثبوت وظني الدّلالة ب* ا والاستحباب”. 


00 ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص ٠۲۳-٠۲۳‏ وعلم أصول الفقه ص 70. 
(۲) ینظر: رد المحتار :٦‏ ۳۳۷ والتقرير والتحبير ”؟: .77١‏ 
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ا تعريف القرآن الكريم: 
إِنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأول لاستقاء الأحكام الشّرعية. 


وقبل الشروع في مباحث القرآن الكريم نعرض لعن أشهر أسائه في اللغة 
رهی وکات دكن وال قان واف 


القرآن: مصدر قرأء فقرأت الكتاب قراءةٌ وقرآناء ومنه سُمّيَ القرآن» قال ابن 
الأثير: «الأصل في هذه اللفظة: الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسّمّي القرآن؛ لأنّه 
جمع القصصء والأمرء والتهي» والوعد» والوعيد» والآيات والسّور بعضها إلى بعض» 
وهو مصدر كالغفران والكفران»"» وقد ورد لفظ القرآن في آيات عديدة منها: # أل 
درو ألَْرءَانَ ‏ [النساء: 85]» # ودا قر لمران 4[ الأعراف:٤ .]٠١‏ 

ويسكّى أيضاً: الكتاب» وهو مصدر بمعنى المكتوب: أي كَل ما يكتب» ويطلق 


کر بر سر تر : 2 2 
غام الكدات المزل ع وکتب بمعنی جمع وضم کا يي قرا ومن الآيات التي ورد فيها: 
تلك اتفه 4#[ البقرة: 7]» 19 هْ واد أَرَلَ عَليِكَ لكب © [آل عمران:1]. 


ونش أيضا: الذكزه وهو :مغدرة تقول : ذكرته أذكرة ذكرا وو جه اة 
القرآن ذكراً؛ لما فيه من المواعظ والرَّواجر والموقظات التى تُذَكّر قارئه» وتوقظ قلبه. 


.7057 :0 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) ينظر: المصباح المنير ص 575. 

() قال شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي حفضه الله في کتابه هذا القرآن ص‌۲۹-۲۸: «أشهر 
اسمين لكتاب الله هما: القرآن والكتاب» وقد عرفنا إشارة القرآن للجمع اللفظي للقرآن» وإشارة 
الكتاب للجمع الكتابي له» وهناك حكمة تبدو لنامن تسميته بكل من القرآن والکتاب: ّا يوحيان 
لنا بوسيلتين لحفظ القرآن» وهما: وسيلة القراءة والحفظ» ووسيلة الكتابة والتدوين... ولقد أهم الله 
المسلمين هاتين الوسيلتين لحفظ كلامه. حيث كانوا يحفظونه حفظاً متقنء وكانوا يكتبونه في 
لمصحف..). 

-1- 





ل سي رم : 8# لان نا لكر 
وإ ل فظوت © 14ا لحجر:۹]» حر #[النحل:؛ :]. 

e 
NONE EGGS GA القراظ ترقاراة‎ 
والمؤمن والكافر”» قال تعالى: #تبار د لدی برل لقان عل عبد لیک عیب نبا‎ 
1الفرقان:۱].‎ 

ويسمّئ أيضاً: المصحفء والمصحف حقيقته مجمع الصّحف» وسوا القرآن 
مصحفاً؛ لأنَّه كان متفرقاً في صحائف أولاً فجمعوه بين الدّفتِين وسمّوه به ويجوز أن 
يسميل غيره هذا الاسم إذا وجد هذا المعنول” . 

واصطلاحاًء له تعاريف عديدة بتحقق المقصود ا 


١ 2‏ 0 3 
١.المنزل‏ على رسول الله و المكتوب في المصاحف. المنقول عن النَىّ يه نقلاً 
متواتراً بلا شبهة”. 
6 الى 4 r ٠‏ 4 ۰ 
واحترز بقوله: المنزل؛ عن غير الكتب السَّماوية» وعن الوحي الذي ليس بمتلو؛ 
¢ و ع 
لآن المراد من المنزل ما آنزل نظمه ومعناه» والوحي الذي ليس بمتلو إرينزل إلا معناه. 
چ بك ولل ع 5 5 03 
وبقوله: عل رسول الله #5 عا آنزل علل غيره من الأنبياء عليهم السّلام من 
التوراة والإنجيل والزبور أو نحوها. 


.0-1١ص ينظر: هذا القرآن‎ )١( 
.٠١ :١ وفتح الغفار‎ 217 :١ ينظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )0( 
.77 :١ والمنار‎ 0 :١ ينظر: أصول البزدوي‎ )©( 
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وبقوله: المكتوب في المصاحف؛ عم ثُيسخت تلاوته وبقيت أحكامه: كآية الرّجِمء 


2 5 وقاك اه وفك إلا لط بك‎ A 
وبقوله: المنقول عنه نقلا متواترا؛ عا اختص بمثل مصحف أب وغيره ما نقل‎ 
بطريق الآحاد, نحو قوله: قَعِدَّة من أيام أخر متتابعات”.‎ 


)١(‏ في صحيح البخاري 7: 2500 وذكر أنَّ أية الرّجِم هي: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالاً من الله» فعن كثير بن الصلت قال: كان بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف 
فمروا علل هذه الآيةء فقال زيد ه: سمعت رسول الله 5 يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» فقال عمر ظك: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله يك فقلت أكتبنيهاء قال شعبة: فكأنّه كره ذلك» 
فقال : عمر ألا ترئ أن الشّيخ إذا ر يحصن جلد وأنَ الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم» في مسند أحمد 
18 :وعلق غلية الأريواط يقوله: رجاله ثقات رجال السيخين غير كثير بن الصلت فقد روئ 
له النّسائي وهو ثقة» قال البخاري في صحيحه حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان عن الڙهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس #2 قال عمر: «لقد خشيت أن يطول بالنّاس زمان حتئ يقول قائل: لا نجد 
الرّجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» ألا وإنَّ الرّجم حٌّ على من زنى» وقد أحصن إذا 
قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف» قال سفيان: كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله ل ورجمنا 
بعده». وقال ابن حجر في الفتح :1١7‏ 157: وقد أخرجه الإساعيلٍ من رواية جعفر الفريابي عن 
عل بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله: أو الاعتراف؛ وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار جموهما البتةء وقد رجم رسول الله 5 ورجمنا بعده» فسقط من رواية البخاري من قوله: وقراً 
... إلى قوله البتة» ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداًء فقد أخرجه النّسائي عن محمد بن 
منصور عن سفيان كرواية جعفرء ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: الشّيخ والشّيخة غير 
بان ودحض ا ناس وال لاا وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك 
ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزُهري فلم يذكروها. قال 
الأرنؤوط: هذا وقد قال قوم من أهل العلم فيه نقله عنهم الإمام أبو بكر الباقلاني في الانتصار بأنَّ 
آيات القرآن لا تثبت إلا بالتواتر» فهذا الحديث وأمثاله ما قيل فيه: إِنَّه كان قرآنء ثم نسخ» هي أخبار 
آحاد ليست مشهورة فضلاً عن تكون متواترة» ولا يقطع عل إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا 
(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «نزلت فعدَّة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات» في 
مصنف عبد الرّزاق 4: 5١‏ 7» وسنن الذارقطني 2١77 :١‏ وصححه. 
كلاب 





وبقوله: بلا شبهة؛ عا اختص بمثل مصحف ابن مسعود # مما نقل بطريق 
الشّهرة» وهذا عن قول الجصّاص ظاهرء فإنَّه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر» وعلن 
فول غيره يكون قوله: تقلا متوائرأء احترازا عن المشهور والأحاد» وقولهة بلا اشبهة؛ 
تأكيداًء وهذا الموضع صالح للتأكيد؛ لقوة شبه المشهور بالمتواتر". 

".ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً". 

فخرج سائر الكتب والأحاديث الإهية والتبوية والقراءة الساذة٠.‏ 

*.التّظم المنزل على رسولنا محمد 4 المنقول عنه تواتراً». 

والتظم: هو ا موضوع لمعنى مفرداً كان أو مركباً». 

ثالثاً: الفرق بين القرآن والحديث القدسى: 

يق اله See‏ 

a ES‏ اللو ابن 
فقد نزل روح القدس - وهو جبريل ال اقا - إلى التي 4 , شعتاه» وهذا شمن ي قدسيا 
EN Is‏ رسن ارود E‏ 

.إِنّه قل القرآن تواتراًء وأما الحديث القدسي فليس متواتر. 

".إنّه تصحٌ الصّلاة بالقرآنء ولا تصح بالحديث القدسي. 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري ١‏ 15-77 وكشف الأسرار للنّسفي 215-1١١ :١‏ ونور 
ا دوو كدان 1-4-1 ناو وفرع الو الغينن 2ه وغيرها: 

(5) ينظر: التنقيح .55:١‏ 

(۳) ينظر: التوضيح ٤٦:١‏ . 

(6) ينظر: مرقاة الوصول ص۳۳. 


(4) ينظر: مرآة الأصول ص ””. 
(5) هنالك رأي آخر: أن لفظه ومعناه من الله تعال بواسطة اكلك يقذفه في روع الذي يل مشل: 5 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته .. ۰٤ : e‏ فقد ثبت عنه يله أنه قال: «إِنَّ 
روح القكدس نفث في رُوعي: إن ننشا إر فت حتن تستكمل تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» في مسند الشافعي ص777. 

الا 





4 القرآن مُعجزء بخلاف الحديث القدسي. 

.نه لا يجوز ترجمة القرآن نصاًء وني الحديث القدسي يجوز. 

1 القرآن لا يمس إلا على طهارة"» بخلاف القدسي. 

ا د ا وت ال 

8ن جاحد القرآن كافر» بخلاف جحود القدسي. ۰ 

4ن لا يجوز رواية القرآن بالمعنى؛ وفي القدسي يجوز عل الرّاجح. 

.إن القرآن سم إلى سور وآيات وأجزاء وأحزاب» ولا توجد هذه الأمور 
في القدسي". 

ربعا إن القرآن هو الم وامنى ججيعً 

أراد بالتظم: العبارات» وبالمعنى: مدلولات العبارات» وَعَدَلَ الشّسفي عن ذكر 
اللفظ الذي معناه الرمي بدل النّظم رعاية للأدب؛ لأنَّ النّظم حقيقةً: جمع اللآلئ في 
ال خسو ال تنب سعط ا 

وفي ذكر الحنفية بأنَّ القرآن نظمٌ ومعنئن ردٌّ عل مَن زعم أنَّ القرآن هو المعنى 
دون النّظم عند أبي حنيفة #5 بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصَّلاة بغير عذرء 
مع أنَّ قراءة القرآن في الصّلاة فرضٌ مقطوعٌ به. ويجاب عن هذا الدّليل: 

١‏ .نه إريجعل النّظم ركنا لازماً؛ لأنّه قال: مبنى التظم على التوسعة؛ لألّه غير 
مقصود خصوصاً في حالة الصَّلاة إذ هي حالة المناجاة» وكذا مبنى فرضية القراءة في 


)١(‏ إن مسألة عدم جواز مس المصحف إلا كن معه وضوء يغفل عنها كثيرون رغم صراحة القرآن 
فيهاء في قوله: # ايمس إلا ألمطَهرون © [الراقعة:۷۹]» وقول النبي وَل لحكيم بن حزام ذد: «لا 
تمس القرآن إلا وأنت طاهر» في المستدرك ”: 557, وصححه. وإجماع الفقهاء على ذلك تُقله ابن 
عبد الب المالكى في الاستذكار ۲: ٤۷١‏ وابن قدامة المقدسى الحنبلى في المغنى :١‏ ۸٦ء‏ وابن تيمية 
الحنبل في الفتاوئ الكبرئ :١‏ 7 والنووي الشافعي في المجموع ۲ وتمام الأدلة في المشكاة 
ص ۱۰۲-۱۰۹ . 

(۲) المدخل لدراسة الفقه وأصوله ص١٤‏ . 

"لا 





الصّلاة عل التّيسير قال تعالى: ##كَافرَموأ ما يَسَّرَِنَ لفان # [المزمل: ١‏ 7]؛ ولهذا تسقط 
القراءة عن المقتدي بتحمّل الإمام عند الحنفية» وبخوف فوت الركعة عند غير الحنفية 
بخلاف سائر الأركان. 

۲ إنّه صح رجوع الإمام أ بي بي حنيفة 5ه عن جواز القراءة بالفارسية مع القدرة 
علل العربية» ورواه توح بن أبي مريم» وهو اختيار القاضي الإمام أي زيد وعامّة 
المحققين وعليه الفتو”. 

خامساً: هل البسملة آية من القرآن؟ 

الصحيح* آتَها آية فذَّة من القرآن» ليست من الفاتحة» ولا من سورة أخرئ» 
ع 1 
أنزلت لبيان مبادئها وخواتيها؛ للفصل بينهاء وهو ختار متأخري الحنفية”» وهذا کره 
للجنب قراءة التّسمية عن قصد قراءة القرآن» وإنَّا ل يتأدٌ فرض القراءة مها عند أبي 
حنيفة؛ لاختلاف العلاء في كونها آیة منه» وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث 
الشبهة» وما كان فرضاً لا يتأدَى بم| فيه شبهة". 


2٠١-94 وخلاصة الأفكار ص5» وشرح ابن العيني ص‎ 705-77 :١ ينظر: كشف الأسرار‎ )١( 
وكشف‎ ۰ :١حيولتلاو‎ ."١- ۰ والتوضیح۱:‎ »۳۹- ٠۸ :١لوصألا ومرآة‎ ء٠١‎ :١ وفتح الغفار‎ 
ونسمات الأسحار ص۲٠» وشرح المنار لابن ملك ص وتغيير يبر التنقيح‎ ٠٤-١١ :١رارسألا‎ 
ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة وحجج الأقوال فليراجع‎ »١15- ١7 :١راقألا وقمر‎ .١1١ص‎ 
. آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي‎ 
القافةوبيات التو وها عدا سووة واد‎ a E OS 
:١ وقال المالكية: إا ليست بآية أصلاً لا من الفاتحة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه للزحيل‎ 
والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في إحكام القنطرة‎ 
. ٥٤-۲ ٤ص‎ 
.75 ينظر: إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص‎ )۳( 
.٠١-٠۲ :۱ ينظر: كشف الأسرار للنسفي‎ )٤( 

قلا 





سادساً: حكم الاحتجاج بالقراءة الشّاذة في الأحكام: 


الشَّاذ لْْةَ: المنفرد» وفي الاصطلاح: عكس المتواتر» والمتواتر قراءة ساعدها خط 
المصحفء مع صحّة التَققل فيهاء وجيئها علل الفصيح من لغة العرب» قال الشيخ أبو 
شامة: «فمتىى ادل أحد هذه الأركان الثلاثة ة أطلق عن تلك القراءة أنََّا شاذة)”". 

ويشترط الشهرة في القراءة الشَّاذة عند السَّلف للعمل بها"؛ ولذا لر يعملوا 
إقراءة أي بن كع فا (فعِدَّة من أيام أخر متتابعة)؛ لأنََّا قراءة شاذة غير مشهورة» 
وبمثلها لا يثبت الريادة علن النّصء فأما قراءة ابن مسعود ظ4 فقد كانت مشهورة في 
رمن eT‏ الأعمش يقرأ خت علل حرف ابن مسعود ذه وختماً من 
مصحف عث ان ڪه والزيادة عندنا ت ال و 

قال ال جصاص*: لر يكن حرف عبد الله بن مسعود ذه عندهم وارداً من طريق 


.77١ ينظر: البحر المحيط ؟7:‎ )١( 
:١ (؟) هذا عند الحنفية» ومثله عند الحنابلة» كما قال البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية‎ 
وذهب الآمدي وإمام الحرمين والنّووي وغيرهم إل أئها ليست بحجة من مذهب الشَّافعي؛‎ ٠ 
الشَّاذة إلى القرآن أنْ الاهتمام بالقرآن من الصّحابة الذين‎ NEE والدّليل‎ 
بذلوا أرواحهم في إحياء معالرالدّين يمنع تقدير دروسه وارتباط نقله بالآحاد» ىا في البحر المحيط‎ 
1-۲ 
«إنَّ القراءة الخارجة عن السّبع في حكمها كالخبر الآحادي‎ :1” :١ وقال الصنعاني في إجابة السّائل‎ 
وحكمه: وجوب العمل به» فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهورء قالوا: فيعمل بقراءة ابن مسعود في‎ 
قوله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ويجب التتابع» قالوا: وإنَّا يعمل بها في الأحكام العملية لا‎ 
العلمية؛ ؛ لأن الآحاد لا تفيد العلم» واستدلوا على عله كلك يانه و م او کو اا ا کن‎ 
الغرض أن نقلها عنه  صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو السّنة لا يجوزء وخالف الشافعي‎ 
وجماعة فقالوا: قد اتفقنا عن شّرطية تواتر القرآن».‎ 
والبحر المحيط۲: ۲۲۲ وكشف الأسرار للبخاري؟: 5964: وأصول‎ ٠۷١ ينظر: المبسوط":‎ )۳( 
.۸۱ :۲ ١۲۹۹ :۱ الس رخسی‎ 
.144-١194 :١ في الفصول في الأصول‎ )٤( 

ةلاد 





الآحاد؛ لأنَّ أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله ف كما يقرءون 
بحرف زيدء وقال إبراهيم النّخعي: كانوا يعلمونا ونحن في الكتّاب حرف عبد الله كا 
يعلمونا حرف زيدء وكان سعيد بن جبير ه يصن بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة 
برف غيد اله وللة تحرف زيل فان أثيتوا:هده الرّيادة يحرف عبد الله؟ لاستفاضعة 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إِنَّا نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأنَّ 
التاس تركوا القراءة به» واقتصروا علك غيره؛ وإنَّ) كلامنا عل أصول القوم» وهذا 
صحيح علل أصلهم». 

وهذا الكلام من الحصّاص في غاية الدّقة بأنَّ المعتبر حال الدّليل في وقت 
المجتهد. لا حال من جاء بعده لا سيا في الأزمنة المتأخرة» ففي زمن أبي حنيفة كانت 
قراءة ابن مسعود 5ه مشهورةً ومعمولاً بها فصمًّ الاعتماد عليها من قِبَّل أبي حنيفة في 
استخراج الأحكام كما في كمّارة اليمين» حيث اشترط التّتابع في الصّيام» وكان لقراءة 
ابن مسعود 5ه أثراً ظاهراً في المذهب في العديد من المسائل» وحجتهم بالاعتماد عل 
هذه القراءة صحيحة علل هذا الأصل» فلينتبه. 


N 


الفصل الأول 
دلالات الألفاظ 
أقسام الدّلالات المتعلقة بالتظم وام رنه 


القسم الأول: وجوه الوضع أربعة: 
اللبحث الأول 


الخاصض 
وهو ما وضع لمعنی واحد معلوم على الانفراد» جنساً: كإنسانء أو نوعاً: كرجل 
أو عيناً: كزيد» أو لفظ وضع لمعنئ واحد منفرد عن ملاحظة الأفراد» سواء كانت 
واحداً حقيقاً كالأعلام الخضة كيك أو داريا كالواعة تاجن اسان وبالتوع 
كرجل وثلاثة”. 
وحكم الخاص: 
تناولٌ المخصوص قطعاً بلا احتمال بيان”: أي لا يحتمل البيان؛ لكونه بيّناً في 


زه ے0( 


)١(‏ وهذا باعتبار ما يتعلّق به الأحكام» وإلا فأقسامها أكتز مع ذلك؛ لأنَّه بحرٌ عميقٌ فيه علم 
التو حيدء والقصص» والأمثالء والحکم» وغير ذلك» واختاروا هذا التقسيم؛ لاستغراقه الاعتبارات 
من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السّامع؛ لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي علل قانون الوضع 
ا الواضعء ثم دلالته ای کرت بحيث يفهم مته الیب ثم ااه ثم فهم الم 
() يتظر" OT‏ 

(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص۲۷. 

)٤(‏ ينظر: خحلاصة الأفكار ص۸. 

-لالا- 





فمثلاً: الرُكوع والسّجود في قوله تعاك : ركمو راسج و 4 [ا حح :۷۷] 
خاصٌء فهو بين في نفسه فلا يحتاج إل ۾ البيان؛ لأنَّ الرّكوع بمعنى الانحاء عن القيام» 
e‏ الل لي ل و ¿ الإنحاء ومماسّة الجبهة هو الفرض» 
ولا يلحقه البيان من حديث المسيىء صلاته"» فلا تكون الطّمأنينة فرضاً فيهماء وإنَّما 
واجب؛ لعدم احتمال الخاصٌ البيان؛ لأنّهِيَينُّ في نفسه. 


والخاص على نوعين: 
الع الأول: الأمرٌء وفيه مطالب: 
المطلب الأول: إفادة الأمر وها ثلاثة جوانب: 


أ يختصٌ بصيغة لازمة فلا يكون الفعل موجباً"؛ لأنْ الوجوب بالأمرء والأمر 
ختص بصيغته» وهى افعل» فيستفاد الإيجاب منها. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ظله: «إِنَّ رجلاً دحل المسجد يُصَل ورسول الله يك في ناحية المسجدء ؛ فجاء فسَلّم 
عليه» فقال له: ارجع فصل فإنّك إرتصلء فرجع فصل ثم سل » فقال: وعليك» ارجع فصل فاتك 
إرتصلء قال في الثالثة: فأعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكثر 
واقراً با تسر معك من القرآنء ثم ارکع حتی تطمئن راكعاء ثم ارفع رأسك حتئ تعتدل قائ ثم 
ایت سین ایا ا ن ار ی ری ری ال ن امیر شی اا 
ثم ارفع حتى تستوي قائأ» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» في صحيح البخاري ٦‏ الست 
الكبرئ للبيهقي 7: 5 7. 
(1) بدليل عن أبي سعيد الخدري : «بينم) رسول الله يك يصلٌ بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهها عن 
يساره» فلا رآى ذلك القوم ألقوا نعالمهم» فلما قضئ رسول الله يه صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله ي: إن جبريل #8 أتاني فأخبرني 
نافيا قرا - أو قال أذ -وقال: إذا جاء أحدكم إك المسجد فلينظر فإن رأئ في نعليه قذراً أو أذى 
فليمسحه وليصل فيهم)» في سنن أبي داود ١ : ١‏ وسئن الدَّارمي ١‏ : ۷۰ ومسند أحمد ۳: »٩۲‏ 
وقال المّيخْ شعيب: إسناده صحيح أنه ديل عل أن الل ا کرت مر جا وإلالما أنكر النَبِي قله 
عليهم. 


-VA- 





ف الام الطلق ا اج ت اة اوه ار ال اورت 
وموصيعة الأ وهو قائمة ف الحالين: آنا قبل الحظر وبعدة. 

وبعض الآيات والأحاديث التى جاءت للإباحة بعد الحظر فلوجود دليل آخر 
أفاد ذلك غير الصيغة. 

ج. الأمرٌ المطلق لا يقتضى تكرار المأمور به. وهو أن يفعلّه ثمّ يعود إليه. ولا 
يكون التُكرار عتملاً من حتملات الأمر؛ لأنّ مدلولٌ صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل؛ 
NS‏ عدن انكر ات ارسي وعد ا 
المأمور به بالمرّة ة بحصول حقيقة الفعل, لا أن الرّة والتكرار من مدلول صيغة الأمرء 
وَإنَّا تحمل المأموزيه غلا التكران» لر جود قرا تن أخر أفاوت هذا الكم. 

ولا يفيد الأمر التكرار سواء تعلق الأمر بشرسط نحو: قوله تعالل :وان تم 
جنبا فاط روأ 4 [المائدة :1[ أو اختص وص و ؛ قر تعال  :‏ الراتیة والزانی ادوا 4 
اشوا 

وليس سبب تكرٌّر العبادات هو أنَّ الأمر يقتضي التُكرار, وإِنَّا لتكرّر أسبابها عند 
ال شل تک او ست وجوت الا وهو الو نت نيت لتكر الصكلاة» وفان 
بعضٌ: بتكرّرٍ المأمورات كالصيام کر الاوامت؛ تا اله د 
بحصول الأمر بالصيام كل سَنة في رمضان. 

وإذالريقتض الأمر التكرار ولا يحتمله» فيقع الأمر فيا للمأمور به أفراد على أَقلّ 
(۱) لقوله تعالی: وماکان مين ولا ممِتَةٍ حَةٍ إِذا قَصَى لله ووسوله* آم أن یک م م الا ين من مره 
4 [الأحزاب :"7 "]ء وقوله تعاك : أ قَلْيَحَدٌ 7 يحَالِشُونَ عَنْ أنروء أن ضيبم نة وعم 
داب ليم )4 [النور:"]. 


() أي المنع نحو: قوله تعال: # قدا نسح لشم ر ارم افتلوأ ألمُقَرَكينَ 4 [التوبة: .]٥‏ 
E‏ 





جنس المأمور» وهو الفرد الحقيقي: كالطّلقة الواحدة» ويحتمل كل الجنس باعتبار معن 
الفرؤية: كالطلاقات الكلؤك» لأ تاعفار جع العده تلمح حي إِنَّه قري فصان هق 
حيث هو جنساً واحداً» وإن كان له أفرادٌ وهذا في قول الرّجل لزوجته: طلّقى نفسك. 
فيمكن للرّوجة أن توقع علل نفسها واحداً أو ثلاثاً إن نَوَئ الرّجل ذلك. 

المطلب الثاني: حكم الأمر على صورتين: 

أ.أداءٌ: وهو إقامةً الواجب: أي إخراججّه إلى الوجود عإن حسب الصّورة التي 
وجبت بالأمر ابتداءً» أو تسليم عين ما عَلِم ثبوتّه من الأمرء وهو أفعال الجوارح في 
الوقت المعيّن له» والتّسليم هو إخراجّه من العدم إلى الوجود كالصَّلاةء فا وقت 
دخول الوقت معدومة» فأداؤها فيه إخراجها من العدم إلى الوجود”". 

ب.قضاء: وهو تسليم مثل الواجب بالسّبب» وهوما في الذمة» وإنَّا ثبت بنفس 
الوجوب بالأمر لأفعال الجوارح في الآداء له لا بالسّببء أو فِعَل المأمور به بعد وقته. 
و 2 0 1 
ففعل صلاة الظهر مثلا في وقتها أداء» وفعلها بعد مضى وقتها قضاء”. 

وأمّا الإعادة فهي فِعل ما فعل أوَّلامع نوع من الخلل ثانياً إن كانت واجبة؛ بأن 
وقع الأَوّل فاسداً بأن تركَ القراءة مثلاً أو ركناً من أركاءها كركوع وسجود ونحوذلك”. 

وللأداء والقضاء الأحكام الآنية: 

١.يُطلق‏ كل واحيمنه| علل الآخرء فيتبادلان الأداء والقضاء» فيّقال هذا مكان 
: 2 2 ع f‏ 
هذا مجازاًء ونحتاج إلى قرينة إن أطلق أحدهما علل الآخر؛ لتمييزه» كما يُقال: أَدّئ ما عليه 
)١(‏ ينظر: اللفظ المعقول ص””. 


(۲) ينظر: اللفظ المعقول ص”". 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص۷". 





من الدّينَء فقوله: من الدَّين؛ قرينة يُفهمُ منها القضاء؛ لأنَّ أداءة حقيقة الدّين تُالٌ؛ لأنَّ 
كونه ديناً يعني حقٌّ ثابت في اللَّمّة» فيكون أداؤه قضاءً له والمعنئ ال جام في كل من 
الأداء E SOIL a,‏ 

a E‏ والقضاء بنية الآخر منهماء فيؤدي القضاء بنية الأداء 
والأداء بنية القضاءء ونحتاج إلى القرينة التي تبيّن أنَّ هذا أداء مثلاً عل رغم أنّني نويته 
قضاء» كما يُقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمسء أو نويت أن أقضي ظهر اليوم. 

“.يجب الأداء والقضاءً بسبب واحدٍء وهو الأمرٌ الذي وَجََبَ به الأداء عند 
الهو لذن المستّحَقٌ ‏ وهي 520 
إلا بإسقاط من له الحقّ ‏ وهو الله تعاك أو بتسليم المستّحقٌء وإريوجد الإسقاط من الله 
تعالل» ولا ا للصلاة من الات فبقيت الصّلاة ديناً عليه» ويمكنه أداؤها في 
وقتٍ آخر؛ لعجزه عن آدائها ني نفس الوقت؛ لخروج الوقت» فيفوته فضل الوقت. 

ولا يكون القضاء بسبب جديد كما قال العراقيون من الحنفية» وهو النصوص 
الواردة في القضاءء ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعاك: مَحِدَه من آيَامٍ أَعَرَ # 
[البقرة:184]» وفي الصَّلاة وجب بقوله ي: «مَن نَيِيَ صلاةً فليصلها إذا ذكرها» 
و«إذا رقد أحدّكم عن الصّلاة أو عَفِلَ عنها فليصلها إذا ذكرها»”؛ لأنَّ هذه الُصوص 
في القضاء لطلب تفريغ الذمّة عم وَجَبَ بالأمر وتعري أنَّ الواجب إريسقط. 

٤‏ .أنواع الأداء ثلاثةٌ: 


أ آداء کامل: وهو ما يُوَّدَى كما شرع: أي مع توفير حقّه من الواجبات والسّنن 
والآداب: كأداء الصّلاة في الجماعة من المكتوبات» والوتر في رمضان. 


)١(‏ في صحيح البخاري 7١15 :١‏ وصحيح مسلم :١‏ /ا/ا4» وغيرهما. 
(0) في صحيح مسلم :١‏ /ا/ا5» والموطأ ١14 :١‏ وغيرها. 
-١ظ/‏ 





ب-أداء قاصر: وهو النّاقص عن صفته التي قدّمناهاء فيتمكن التقصان في 
وصفه: كالصّلاة منفرداً ‏ أي أداء كلها أو بعضها منفرداً كالمسبوق - فإنَّهِ أداءٌ محض 
فيه قصور؛ لعدم الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة". 

اج - أداء شبيه بالقضاء: كفعل اللاحق, وهو الذي فاته بعض الصّلاة بعد إدراك 
بعضها بعد فراغ الإمام من الصّلاة» ففعلَهُ باعتبار الوقت أداءٌ» وباعتبار أنّهِ يتدارك ما 
التزم أداؤه مع الإمام قضاءٌ» فهو أداءٌ شبيةٌ بالقضاء, سمي شبيهاً بالقضاء؛ لأنَّه أداءٌ 
لبقاء الوقت وشبيةٌ بالقضاء؛ لأنَّ من أدرك أوّل الصّلاة قد التزم الصّلاة كاملة مع 
الإمام وقد فات بعض أفعال الصّلاة بسبب النّوم مثله وكان التزم أداءها كاملةً مع 
الإمام» ففعل بقية أفعال الصّلاة بعد الإمام شبيةٌ بالقضاء”. 

.أنواع القضاء ثلاثة: 


أ.قضاء بمثل معقول: كالصّلاة للصّلاة والصّوم للصّومء فيكون قضاء للفعل 
بمثل الحيئة التى وجبت عان المكلّف. 

ب.قضاء بمثل غير معقول: أي يقصر العقل عن إدراك الماثلة فيه؛ لأنَّ العقلّ 
ينفي التّشابه بين ما كان واجباً كالصّيام وبين ما يؤدئ بدل عنه كالفدية للصّوم عند 
العجز المستدام» كا في حَقّ الشّيخ الفاني» فإنَّه لاامائلة تدرك بين الصّوم والفدية» 
فالصَّومُ وصف. والفدية عين؛ لأنَّ الصّومَ إتعابُ التّمس بالكفٌ عن شهوي البطن 
والفرج» والفديةٌ تنقيص المال» فحيث عدمنا إدراكَ المماثلة عقلاً أثبتناه بالنضّى” الوارد في 


.١ ينظر: خلاصة الأفكار ص5‎ )١( 
.١ ينظر: خلاصة الأفكار ص5‎ )۲( 
. 57 ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )9( 
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حقه من آية أو حديث: كقوله تعال: ول اأ يطيفوة وذ ية عام 
[البقرة:٤۱۸].‏ 

ج.قضاءٌ بمعنى الأداء: كتكبير من أدرك الإمام في العيد راكعاً في الركوع» فين 
حيث إِلّه فات عن موضعه-وهو القيام -كان قضاءً» ومن حيث إِنَّ الفرق بين القائم 
والقاعد انتصاب الصف الأسفل كان الركوع شبيه القيام» فالإتيان بالتكبير فيه قضاء 
بمعنى الأداء. 

المطلب الثّالث: حسن الأمر: 

إذا أمر الله تعالى بشيء عَلِم أنه حسرنٌ بلا خلاف. سواء كان موجب الأمر أو 
مدلوله؛ لأنَّ الشَّارع تعلل حكيم عل الإطلاق لا يأمر بالفحشاء» ولا يليق بالحكمة 
طلب ما هو القبيح؛ لقوله تعالل: #إإرك أللَهَلَا يس مسا 4[الأعراف:۲۸]. 

فالحسنٌ لازمٌ للمأمور به؛ لذن الآمر حكيم, فلا يأمر بشي.ء إلا لحسنه. والعقل 
آلة يدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها؛ لأنّ امسن والقبح لا يُعرفان إلا بالأمر 
والنّمي لا بالعقل نفسه؛ لأنّ العقل غير مهتد إليهما وغير موجب عندناء وإن كان له 
عط ق مرف يح ال ر غات الان وأصل العبادات. 

وقالت المعتزلة: الحُسن والقبح عقليان لا شرعيان» يعني يستقل العقل في 
معرفتهم| من غير توقف عل الشَّرعَ: أي الأمر والنّهي". 

شبن هل ميد 

الأول: حسن لمعنى حاصل في عين الأمرء وهذا الحسن بالتّظر إى حكم الأمر 
نوعان: 


(1) ينظر: خلاصة الأفكار ص١٠‏ . 
مد 





.١‏ حسن لمعنى في وصف الأمرء وله صورتان: 

SEE E E NENE SE 
بمعنی التصدیق» حَسرٌٌ بمعنئ في وصفه» وهو شُكرٌ المتحية وهذا حاصل في ذاتٍ‎ 
الّصديق» فالإيهانٌ بالله تعلك هو شكرّه علك نِعَمّهِ الظّاهرةٍ والباطنة علينا.‎ 

ب.ما يقبل السقوط في بعض الأحوال: كالصلاة حسنت للتعظيم» والتعظيم 
حاص في ذاتهاء فقيام العبد بالصّلاة لله تعلق يتحقّق فيها معنئ تعظيم المعبود. 

؟.-حسن لمعنو في عين الأمر مشابةٌ للحسن لمعنى في غير الأمر: كالرَكاة فإئََّا ف 
عينها تنقيص المال» حَسّنت لمعن في غيرهاء وهو دفع حاجة الفقير» فبهذا المعنى 
صارت مشابهةً للذي حسن لمعنى في غيره» إلا أن حاجة الفقير لا كانت بلق الله تعالى 
لا صنع للعبد فيهاء صارت كلا واسطة؛ لأنَّ الأمرٌ بالرّكاة وحاجة الفقير كلاهما من 
الله تعالى» فلم يعد فعل للعبد فيهاء فأضيفت الحاجة للفقير إلى الرّكاة مباشرة» وألحقت 
بالقسم الأوّل. 

وحكم ما وجب في عين الأمر بصُوره: أنه لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما 
يُسقطه كالحيض في الصّلاة فإنَّهِ يسقط الصّلاة عن المرأة. 

الثاني: حسن لمعنى في غير المأمور به. وذلك المعنى الخارج الذي حسن المأمور به 
لأجله علل نوعين: 

١.أن‏ لا يؤدّى المعنى الخارج: كالصّلاة بالمأمور به كالوضوء. فإنَّ الوضوء حسن 
للق م الا وال لا فا بال رر شاقن ركان المعلومة. 

".أن يؤدّى المعنى الخارج الذي حسن المأمور به لأجله به: كإعلاء كلمة الله 
بالمأمور به وهو الجهاد. فالجهاد حسن لإعلاء كلمة الله تعاكل» وإعلاء كلمة الله تتأدّ 
بالجهاد. 
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وحكم ما حسن لغيره بصّوره: هو بقاءً الوجوب ببقاء غيره الذي حسن لأجله. 
وسقوطه بسقوطه: كوجوب الوضوء بوجوب الصّلاة» وسقوط الوضوء بسقوط 
الصّلاة©, 

المطلبٌ الرّابع: أنواع الأمر من حيث الوقت: 

الأول: مطلق عن الوقت؛ بأن لا يُذكر له وقتٌ محدودٌ عن وجوه يفوت الأداء 
فاته حت لا بكرن ا لامور به ددا بواقث: كالأمر بالرّكاة وضندقة الفطره فل يب 
ا وهو ان ایروا ی و وراو ن الا لطت الف 

ع e‏ 5 س 4 
فقط» والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه علل حد سواء» فتجب الزكاة وصدقة 
لفطر عل التّراحي» ويؤديها في أي وقت شاءء ولا يكون قضاء؛ لعدم اختصاصها 
وف سان 

الثاني: مقيّدٌ بالوقت؛ بحيث يفوت الأداء بفوات الوقت؛ لاختصاصه بوقت 
حدد» وهو أربعة أقسام: 

١.أن‏ يكون الوقت ظرفاً وشرطأ وسبباء بأن يكون ظرفاً للمدّى» وهو الواجب» 
وشرطا لأداء الواجب» وهو إخراج الواجب وهو الصّلاة إلى الوجود» وسبباً 
للوجوب: فيثبت الوجوب بهذا السّبب» وتتحقق هذه المعاني الثلاثة: رفاو ا 
وسبباً في وقت الصّلاة. 

فوقتٌ الصّلاة ظرف؛ لأن الفرف ما يفضل عن أداء الواجب بحيث لا 
کیا کک ال و ق و الاه ا فا 
بمقدار الفرض انقضئ المؤدّئ قبل فراغ الوقت» وكل ما يفضل من الأوقاتٍ عن أداء 


.١7ص ينظر: خلاصة الأفكار‎ )١( 
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الرائعية SSeS E ANNE O‏ 
مرق ال اکت ك اریت 

ووفك ا ا 
يتحمّق أداء الواجب بزوال الشَّرط؛ لأنَّ الوقتٌ إذا خرج كان الإتيان بالواجب قضاءً 
فالصَّلاةٌ المكتوبة بعد انتهاء وقتها تصبح قضاءً لا أداءً؛ لفوات شرطها وهو الوقت. 
وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط كما في سائر شروط الصّلاة: كالطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة والنيّة» فلا تصحٌ الصّلاة بفقد واحد من هذه الشّروط. 

ووقت الصّلاة سبب؛ لآن الكبية ا اوا ال ر ا اا مكلف 
فاختلافٌ صفة الواجب من ذ حرو ص E a‏ ةفجر 
نه سور الج اراي وروي اليم 

oy 

اشتراط نيّة تعيين فرض الوقت؛ بأن ينوي صلاة الظّهر في وقتٍ الظهر مثلاً؛ لأن 
الوقت نّا كان ظَرفاً كان المشروعٌ فيه متعدّداً بحيث يُمكنه أن يؤدّي في الوقتٍ عذّة 
صلوات» فيشترط تمييز آي صلاة يودي في الوقت» وذلك بنية التعيين. 

ولا تسقط نية نيه د نعيين الصّلاة إذا ضاق الوقت؛ بحيث لا يسع غير هذه الصّلاة 
الواجبة» بل لا بذ أن يعد الآ لعفي أن الر فتك ايه طرف :لأ أله ل هده 
اا و ي ا 

ولاب يتعيّن بعضٌ أجزاء الوقت للسّببية بشى-ءٍ من القصد ولا من القول» بأن 
كُون ندانة الوقك أوومطه او اخرو مكنا للعثلاة إن قصيية المكلت فلك أو اة 


-1ل/ل 


للف لك باه كان وى أن هذا الددوهو الين» أو يقول + عت هين دده 
للسّبب؛ لأنَّ الصّلاة لا تتعيّن في الوجوب إلا في اللّحظة التي يشرع فيهاء فإن إريشر-ع 
في جزءٍ من الوقت تَعيّن آخر الوقت سبباً للوجوب. 

وهذاتيقية ق ن و فق الكمار ةين" الأعنا ف واک أو 
الإطعام» ولو عَبّن ا مكلف اح هذه الثلاثة بقصد أو قول فإنّه لا يتعيّنء وله أن يفعل 
غيره ما لريفعل التُكفير» فإن كَمَرَ بأحدها تَعيّن. 

.أن يكون القت معيارا وشرطا وسبباء بآن يكون معيارا - أي مقدارا د 
للمؤدّئ» وهو الواجب» وشرطاً لأداء الواجب» وهو إخراج الواجب وهو الصّيام إل 
الوجود» وسبباً للوجوب فيثبت الوجوب به وتتحقّق هذه المعاني الثلاثة: معياراً 
وشرطاً وسبباًني وقت شهر رمضان. 

فقا شير مضا مارا لان صوم رمضان قدّر بآَيَام شهر رمضان» حتئ 
ازداد الصّيام بزيادة أيّام شهر رمضان. وانتقص الصّيام بنقصان أيّام شهر رمضان. 

ووقت شهر رمضان شرطاً؛ لأنَّصيام رمضان يفوت بفوات أيّام شهر رمضان» 
ويكون قضاءً بعده لا أداءً. 

و ا لقا قياف راشبو وبع انو الا سات بد 
غل الاختصامن» وأقويل وجوه الاختضاص' السّبيّة: فيكزق شهرٌ رمضان سيا 
ل 

ومن أحكام صيام رمضان بسبب وجود هذه المعاني الثلاثة فيه: 

عدم صحّة أي صيام غير صيام رمضان في شهر رمضان؛ لأنَّ الوقتّ معيادٌ 
لصّيام رمضانء فلا يتسع لغيره من الصٌّيامات» وإذا إريتسع شهر رمضان لغير صيام 
رمضانء فيتأدتى صيام رمضان بمطلق الاسم. وهو الصّومء بأن يقول: نويت أن 
حو 

AV- 


ويتأدى مع الخطأ ني وصف الصّومء بأن ينوي صوم القضاء أو النَّذر أو التعَل؛ 
لأنَّ الوقت لا يقبل أي وصف للصيام غير رمضان. فَلَّغت نيمه وبقيت نيْة أصل 
الصّومء وها يتأدّى صوم رمضانء إلا في المسافر ينوي واجباً آخر؛ لأنَّهِ إويبق صيام 
رمضان في حقه متعيّ» فيصحٌ نيّة غير رمضان. 

".أن يكون الوقت معياراً فقط؛ بأن يكون صيام قضاء رمضان مُقَدَّراً؛ لاله بعد 
تعيين اليوم للقضاء لا يتسع لغير القضاء» فكان معياراً للقضاء فقط . 

ولأ يكون وقت الققاء سيا اوجوزت قفيناء زفظياق للآن سنوت القضاء هر 
سبب الأداء» وهو شهود شهر رمضان_عل ما علم فلم يكن زمن القضاء سبباً. 

ولا يكون وقت القضاء شرطاً لصيام قضاء رمضان؛ لأنّه لا يفوت القضاء 
بفوات هذا الوقت المعيّن للقضاء؛ لأنّهِ يُمكنه أن يقضيه في أيّ وقت آخرء ولا يختلف 
حال الوقت الذي يقضيه فيه عن مثل هذا الوقت الُعَيّن للقضاء؛ لأنْ وقتّ القضاء 
العمرء بخلاف الصّلاة وصيام رمضان؛ لأن وقته| حدودٌ بحدّ يفوت الأداء بفوته. 

ومن أحكام صيام قضاء رمضان بسبب أنه معيار فقط: 

اشتراط تعيين أنه قضاء لرمضان؛ لأنَّ هذا الصّوم ليس بوظيفةٍ الوقت» ولاهو 
متعيّنُ فيه» فيصير له مزاحماً من الصٌّيامات الأخرئاء فيُمكن نيّة أي صيام وإذا ازدحمت 
العبادات في وقتٍ واحدٍ فلا بُدّ من التَّعبِين؛ لتمييز أي صيام نريد منهاء والتّعيين إنَّما 
يحصل بنيّة صيام قضاء رمضان. 

واشتراط أن يكون نيّة صيام القضاء من الليل؛ لينعقد الإمساك من أوَّل التّهار؛ 
لأن الوقت يحتمل القضاء وغيره. 


//- 


٤.أن‏ يكون الوقت مشكلاً يشبه المعيار ويشبه الظَّرفَ» فِإِنَّ احج يشبه وقته 

المعيار من حيث إنَّه لا يصحٌ منه في عام واحد إلا حجّة واحدة» فكان وقت الح 
كالتّهار ني الصّوم» ويشبه اللّرف من حيث إِنَّ أركانَ حي لا تستغرق جميع الوقت» 
فكان وقت المج كوقت الصّلاة. 

ومن حکم الح بسبب كونه مشكلاً: 

أنه يلزم أدائه في أشهر الحج من أوّل سني الإمكانء بأن توفرت فيه شروط 
وجوب الحيّ. فيكون وجوب الح عاك الفور لا عل التّراخي. 

المطلب الخنامس: مخاطبة الكُمار بالشريعة: 

ويتعلق بالأمر مخاطبة الكُفَار بالأحكام الشّرعية: 

فالكمّارٌ تخاطبون بالإيمان بإجماع الفقهاء, قال الله تعالى: # رايا لاش ! 
رَسُولُ أيه إلِتَحكُمَ جِيكا الك هه مالك السَمَوت والْارْضٍ لآ لَه لاهو يت ود 


ت 


IS ر‎ 


اموأ أله وَرَسُولِهِ [الأعراف :04 .]١‏ 


ومخاطبون بالمشروع من العقوبات فيا اعتقدوا حرمته. ولهذا تقام عليهم الحدود 


بطريق الجزاء والرّجر عن الإقدام عن أسبابهاء ولا تحدون حدّ شرب الخمر والسّكر؛ 
لعدم اعتقادهم حرمته. 


ومخطابون بالمعاملات: كالبيع؛ لوجود التزامهم". 
والكافرٌ إذا أسلم لا شيء عليه من قضاء ما مضيئن من العبادات في حالة الكُفر. 
واختلفوا في مخاطبتهم ني الصّوم والصّلاة والحجٍّ والرّكاة في حال الكفر: 


.١١ ينظر: تبيين الحقائق7:‎ )١( 
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قال العراقيون: إنََّم خاطبون بالفروع اعتقاداً وأداءً: أي يعذبون في النّار عن 
اعتقادهم بعدم الفرضية وعلك عدم أدائهم؛ لأَنََّم يخاطبون بجميع أوامر الله تعالى 
ونواهيه من حيث الاعتقاد والأداء في حَقٌّ المؤاخذة في الآخرة» فيعاقبون على ترك ذلك؛ 
لقوله تعال: اما ءَ1حك :ف قر( كَالوا كوت الْمْصَئنَ(402[المدثر:*47]: فأخبروا 
أئََّم استحقواذلك بترك الصّلاةء وإريّرّدَ عليهم. 

وقال جماعة من مشايخ ما وراء النّهر: نّم مخاطبون اعتقاداً لا أداء» فلا يعذبون 
في جهنم إلا عل عدم اعتقادهم الفرضية. 

وقال جماعة أخرئ من مشايخ ما وراء النّهر: إئَِّم ليسوا بمخاطبين اعتقاداً وأداءً 
فلك عقوو لآن الكناة لدمؤا بهل لآذاءالغيداداتك» لأن أذاقعا تنيت لاستنفاق 
التّواب. 

النوع الثاني: النهي: 

وهو قول القائل لغبره علل سبيل الاستعلاء: لا تفعل. 

ونتكلّم عليه في مطلبين: 

المطلب الأوّل: القبح للنهي: 

فالنهي كالأمر في كونه من الخا؛ لأنه لفظ وضع لمعنى معلوم» وهو التحريم. 

3 ت 1 ع 3 و ع 

ويقتضي النَّهي صفة القبح للمنهي عنه كالأمر ني اقتضائه لصفة الحسن للمأمور 

به؟ لان النّاهى حکیم» والحكيم إِنَّا ينهئ عن الفحشاء والمنكر”. 


() ينظر: العرف الشذي ٠١١:۲‏ . 
(۲) ینظر: نور الانوارا: ٩۷‏ 
أت 





و 

وينقسم القبح للنهي إلى نوعين: 

١.القبيح‏ لمعنى في عين المنهي عنه. وهو على صورتين: 

أ.وضعا: أي وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن ورود الشّرع": كالكفر ضع 
لمعن قبيح في ذاته» وهو كفران النعم» فإن كل مَن يُنكر نعم مَن انعم عليه» فهو يفعل 
فعلاً قبيح» وهذا أمرمرده للعقل. 

EE‏ أي إن الشّرع ورد ذا القبح» وإلا فالعقل تُجوّزه”": كبيع الحرٌ عَم من 
الشّرع قبِحُه لامن العقل؛ لأنَّ العقل لا يرئ فرقاً بين بيع العبد والمرٌ فكما جاز بيع 
العبد جاز بيع الحرٌ لكنّ الشّرع منع بيع ا حر وليس بلازم أن يكون مقصودا بالشّر-ع 
الشّريعة الإسلامية» وإنَّا يقصد بالشَّرع مطلق النّظام أو القانون عند المسلمين وغير 
المسلمين. 

ويندرج تحت القبيح لعينه بصورتيه: 

اللي عن الأفعال الحسيةء وهي التي تُعرف بالحسٌء ولا يتوقف وجودها علكل 
الشّرِع أي النظام : كالقتل والزّنا وشرب الخمر؛ لأئَّا تتحقق بنفسها بدون توقف على 
أمر آخرء بخلاف البيع» فإِنّه يتوقف انتقال الملك من البائع والمشتري علل وجود نظام 
وا ق ر ا و 
وجود نظام لا يستفاد منه هذا الحكم. 

والقتل مثال للقبيح لعينه وضعاً؛ لأنَّ العقل يرفضه ويُقّبحهء بدليل أله محظور في 


كافة دول العا ربدون حق. 


.1/ : ١راونألا ينظر: نور‎ )١( 
.1/ : ١راونألا (؟) ينظر: نور‎ 
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والزّناوشربٌ الخمر قبيح لعينه شر مريت سار سروم 
في عامّة دول العالى وإنَّا القبح من النُظام فالتّشر_يعات الإسلامية تمنع منه؛ لكثرت 
ضررها. 

وحكم ما قبح لعينه: أنَّ المنهيّ عنه غيد مشروع أصلاً. 

".القبيح لمعنى في غير المنهي عنه عل صورتين: 

أ وصفاًء وهوما يكون القبيح قائاً بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك: كوصف صيام 
يوم النّحرء فإِنَه إمسالك لله تعا» فلم يقبح باعتبار الإمساك لله تعاق» بل باعتبار وصفه 
وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم. 

وحكم القبيح لغيره للوصف: 

أن المنهيّ عنه بعد النّمي مشروعٌ بأصله غير مشروع بوصفه؛ فيصحٌ النّذْر بصيام 
يوم النحر» فإن صام يوم النحر يصح صيامه مع الكراهة ويخرج عن العهدة. 

ب_بجاوراً: وهو ما يكون القبيح مصاحباً ومقارنا في الجملة؛ بأن يوجد في بعض 
الأحيان وينفك في أحيان أخرئ: كالبيع وقت الثّداءء قبح للاشتغال بالبيع عن السّعيء 
وهو مجاورٌ للبيع قابلٌ للانفكاك عنه. كم إذا باع في حالةٍ السّعي في الطّريق فلا يكره. 

ويندرج تحت القبيح لغيره بصورتيه: 

التي عن الأمور الشّرعية» وهى هي التي يوق تحقيقها علل عل الشّرع: کالصّلاة 
والصّوم والبيع والإجارة» E ES RS‏ وهي بدون نظام 
محددها ويّبني عليها أحكاماً تكون عبثاًء فأيٌّ معنئ لأفعال الصّلاة إن إرتكن عبادة أمرنا 
بها ببيئةٍ خاصّةء وأَيٌّ معنئ للبيع إن لر نرتب عليه انتقال الملك إلا العبث بقول هذه 
الكلمة. 
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وطاما أنََّا عرفت ابتداءً من قبل الشَّرعَ «النظام»؛ فإن إريكن النظام يريدها لا 
يشرعها أصلاًء فإن تبِيَ عنها في النظام عرف أنه يريد المنع من صورة من صورها لاغير؛ 
لأنّهِ طالما أنّ شرعها فهو يريدّهاء والمنمٌ تحمل عل وصفي مُعيّن ها. 

وهذا معنن أنَّ النّمَي في الأفعال الشّرعيّة غ جواذ اوا ر 
خاصٌ لها؛ لأنَّ أصلها عرف من قبل التُظام» فإن كان لا يريده فلا يشرعه أصلاً» وبالتالي 
لا 

وإن ردنا بالتهي بطلان أصلهاء فهذا يؤدي إلى بطلان التهي نفسه؛ لأنّه سيكون 
نهياً لشيءٍ غير موجود؛ لكونما أفعالاً شرعية عرفت من قبل الشرع» فيطلا ا يقضتي 
عدم وجودها أصلاً» فكان النَّهَي لغواً لوقوعه في محل معدوم؛ لأنَ التي تصرف من 
الشّرع بالمنع عن الفعل» فلا بد أنيكون الفعل متصوّراً للمكلّف» وتصوٌرُه هذا موقوفٌ 
عن إيجاد الشّرع له. 

وحكم القبيح لغيره: أله مشرو ع باً صله غير مشروع بوصفه» ففي العباداتِ يصح 
التزامهاء ى) في نذر صيام يوم النّحرء وفي المعاملاتٍ تفيد الملك عند اتصال القبض» كا 
في البيع الفاسد فإنّهِ يملك بالقبض. 

المطلب الثَاني: الأمر والنّمي في حقٌ الضدّ: 

الأمرٌ بالنَّىء يقتضي كراهة ضدّهء والنَّهي عن النَّىء يقتضي أن يكون ضدّه في 
معن سَنّة مؤكّدة؛ لأنَّ النَّىَءَ في نفسه لا يدل عن ضده. وإنَّا يلزم الحكم في الضدّ 
ضرورة الامتثال» فتكفي الدّرجة الأدنق في ذلك» وهي الكراهة في الأمر؛ لأنََا دُون 
النّحريمء والسّنهُ المؤكدة في النّمِي؛ لأنها دون الواجب. 


۹ 


فالتحريم ًا ر يكن مقصوداً بالأمر ر يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر بالكلبّة 
فإذا إريفوّته كان مكروهاً: كالأمر بالقيام إك الرّكعة الثّانية بعد فراغ الأولى أو الثّالئة 
بعد فراغ التشهد» ليس بنهي عن القعودٍ قصداًء حتئ إذا فَعَدَ أثناء قيامه في الصَّلاة ثمّ 
قام لا تفسد صلاثه بنفس القعود ولكنّه ُكره؛ لأنَّ نفس القعود وهو قعودٌ مقدارٌ 
تسبيحة لا يُفوّت القيام فيُكره» وإن مَكَتّ كثيراً بحيث ذهب أوان القيام تفسد الصّلاة. 

والوجوب لا لريكن مقصوداً باللّهي» أفاد النّهي السنة المؤكدة: كنهي الحرم عن 
أبس المخيط» فلا بد له أن يَلبس شيئاً يستر به العورة» وأدنئ ما تكون به الكفاية هو 
الإزاة ولك 8115 فكان من السنة لبن الإذان وال داء. 


59٠ :١راونألا ينظر: نور‎ )١( 
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المبحث الثاان 
العام 
E‏ متفقة جه ارد رو نيز امبرل اوماد دري در 
متشابة مع بعذ بعضها البعض في آن واحدٍ. فيُمكن فيُمكن الجمع بينها بحر الواو: أي هذا وهذا 
وهذاء بخلاف اسم الجنس نحو: رجلء فإنَّهِ يتناول أفراداً متفقةً الحدود لكن علل سبيل 
البدل: أي هذا أو هذا أو هذا. 
وحكم العام: 
م : كقوله تعاكى: مإفَاَقَئلُوا لْمْمَرِكِينَ © [التوبة:5]» 


ولا تا 1 دو آسْم أله َيِه #[الأنعام: »]1١7 ١‏ الك ووب المستفاد مخ 
e‏ في مدلول العام» وهو المشركون حك له. 


طلا ام شمل لاه وید رجرب فها فيك درت افا 
فيجوز نسح الخاصٌ بالعام» فمثلاً عن أنس 4 ف: «إِنَ الََّ 6 أمر العُرنيين بشرب أبوال 
الإبل»”"» وهذا خاصٌٌء وعن أبي هريرة 5ه» قال : «(استنزهوا من البول)"» وهذا 
عام فلا شارك الخاصٌ في حكيه المتعلّق بطهارة ونجاسة البول» فكان الخاصٌ مبيحاً: 


)١(‏ في صحيح مسلم ”7: ١۱۲۹ء‏ وصحيح البخاري »۲٤۹٥ :٦‏ وغيرهما. 
(0) في سنن الدّارقطني 217:١‏ وغيرهاء وفي المستدرك :١‏ 797 وصححه: «أكثر عذاب القبر من 
البول». 
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أي مفيداً لطهارة البول» وكان العام ُرّماً: أي مفيداً نجاسة البول؛ والقاعدةٌ الأصوليةٌ 
تقول: إن تعارض المحرّم والمبيح قُدَّم المحرّم وجل ناسخاًء فيّْقدّم نجاسة البول على 
طهارته» ولو لريكن العام مثل الخاصٌ في القطع لما صم التسخ”. 

وهذا حكم العام قبل الَّتخصيصء فأمًا بعده فيكون ظنيّاء كما روي: أنَّ فاطمة 
رضي الله عنها احتجت عل أبي بكر #5 في ميراثها بعموم قوله تعالى: 8 يوْوِسك ألم 
ولد كُمْ © [النساء:١١]»‏ مع أنَّ القاتل والكافر حْصّامنه» فلم ينكر أحدٌ 
احتجاجها من الصّحابة» وعَدَّل أبو بكر ذف في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله 45: «لا 
نورث؛ ما تركناه صدقة»”» فلم) كان العامٌ بعد التخصيص ضنباًء فإِلّه ساوئ أحاديث 
الآحاد الظَنيّ فقد احتج أبو بكر ذه في معارضته بدليل ظنيّ. 

ومن المواضع العامة التي إر تخص في القرآن: قوله تعال: 9# حَّمَتٌ عَكَتَكَْ 

کک 4 [النساء :1 فکلٰ ما سميت أن من نسبٍ أو رضاع وإن عَلَت حرام 
ل تارمن ]رفول هاه : 3# كلتقي دَايقَة لوت 
[آل عمران:٥۱۸]»‏ وقوله تعاك: 8 الله كل سىء علي )4 [النساء:٠۷١].‏ 
وقوله تعالل: ¥ وَمَا من دَآبَمَ في الاين ل أَسَهِ ِرْفُهَا # [هود: ا ]»ء وقوله: الہ 
ایی ل ماف الوت ومان الَْرْضٍ 4 [إبراهيم: 5]17. 

وألفاظ العموم قسمان: 

معام يضف روعاء رسي NE e‏ 
والمسلهات والمشركين والمشركات وما أشبه ذلك. 


)١(‏ ينظر: خلاصة الأفكار ص79. 
(9) اللفظ المعقول ص7/. 
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أماصيغته فموضوعة للجمع» وأما معناه فكذلك» وذلك شامل لكل ما ينطلق 
عليه وأدنئ الجمع ثلاثة. 

والمراد أن يكون هذا اللفظ موضوعاً لمطلق الجمع من غير تعرض لعدد معلوم 
نال اول الذاكلة تنا مرا E‏ رجانه e‏ ا 
كنساء. 

”.عام بمعناه دون صيغته. ولا يتصور أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ لا 
بد من تعدد المعن» والعام بالمعنى أنواع: 

أ.ما هو فرد وضع للجمعء مثل: الرّهط والقوم والطّائفة والجماعة» فإنّه يتناول 
فراداً بمعناه دون صيغته. فَيُتَى ويجمع فيقال: رهط ورهطان وأرهط وأرهاط» وقوم 
وقومان وأقوام» ولكنّه وضع للجمع, والرّهط اسم لما دون العّشرة من الرّجال لا 
يكون فيهم امرأة» والقوم اسم لجاعة الرّجال خاصة:؛ والطّائفة اسم للواحد فصاعداً 
قال تعاك: مَلوَكَاسَمَرََكُلٍ ورَفَةَ يمَوْمَ ايم #[التوبة:77١]‏ أنّه يقع علن الواحد 
فاع نهت وو ضا ا عة اة 


ا 


ب. كلمة: «كل»؛ وهي للإحاطة على سبيل الافراد قال الله تعال: ‏ کل نی 
بعالو a‏ ا ی یکر کر ن مشرد ل رة 
میا عو ا اک ر ر ا ی ا وجب 
العموم في المرأة لا في التَّروّج» حتئ لو تزوّج امرأةً مرّتين لا تطلتق في المرّة الثانية. 

ج.كلمة: «الجميع)» وهي غاكة مقن كله إلا آنا توب الاجتماع دون 
الانفراد» كا لو قال الإمام: جميع من دخل هذا الحصن أَوّلاً فله رأس» فدخله عشر_ة 
معأء فيستحق العشرة رأساً واحداًء بخلاف استخدام الإمام كلمة: «كل» تقتضي- 
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الأحاظة ]مهيل اللافزانه مسد را عوارها كدان ا واعدهمن انذخا قفارت 
الإيجاب خاصة. 


د.أساء الشّرط: كمن وما وأي: كقوله تعاك: لمن سد منک لكر یط 3 4 
[البقرة:15]» وقوله تعالى: وما تفقوا من حير بو إِلِنَكُمْ #[البقرة:71/7], 


الخد 3-9 


وقوله: #أيا ما ندغوأ فل الدسماء سى %[الإسراء: .]١٠١‏ 


فكلمة: «من»» وهي تحتمل اللخصوص والعموم» وهي ختصة بأولي العقول» 
وتستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمذكّر والنَّتْء وأصلها العمومء قال 46: 
«ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن)”". 

وكلمة: «ما» وهي عامَة ني ذوات ما لا يعقل وصفات مَن يعقل» تقول ماني 
اداو جوا اة و و ار وو عا را 

ه. أسماء الاستفهام: كمن ومتى وأين: كقوله تعالن: مادا آراد اه دامن 4 
[المدثر:۳۱]ء وقوله تعالن: #می ضرال #[البقرة:4 ١‏ 7]» وقوله تعالی: # ان ما شد 


ر 


من دوب أله 4[ الأعراف:۳۷]. 

و.كلمة: «الذي»)» وهي عامة في يعقل وفيا لا يعقل. 

تن الكرة إذا اتفضل يها ليل الغموء؟ لان التكبرة تمل دك ردا اتل ما 
دليله» فالتّكرة في النَّمَي تعمّ» وفي الإثبات تخصٌّ؛ لأنَّ النّمَي دليل العموم؛ وذلك 
ضروري لا لمعنى في صيغة الاسم» كقولك: ما جاءني رجل» فقد نفيت مجيء رجل 
واحد نكرة» ومن ضرورة نفيه نفي غيره فتعم» بخلاف الإثبات؛ لأنَّ مجيء رجل واحد 


1١ 


٤ 


لا يو جب ججيء غيره فتخص . 


38- 





ح.أسماء الأجناس الْمعرّفة بتعريف اللام الاستغراقية أو بتعريف الإضافة 
للاستغراق» فلام التعريف فيا لا يحتمل التّعريف بعينه لمعن العهد تفيد العموم» مشل 
قول تعال: #وألْعَصر 7 إن لضن لى خُر ©)1العصر-:۲]: أي هذا الجنس» 
وقول تعالى: 8 والسارق وأَلسَّارِقَة 4[الائدة:۳۸]ء # ألزانية الزن [النور:۲]ء وقال 
ِ : «مَطل الغنى ظلم). 

ط.التّكرة إذا اتصل بها وصف عام؛ فيصحٌ أن يوصف بها كل فردٍ من أفراد نوع 
الموصوف ولا يختصٌ بواحد, مثل قول الرّجل: والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفياًء ولا 
أتزوج امرأةً إلا امرأة كوفية» فإذا وُصفت التّكرة بمثل هذا الوصف تعمم ضرورة 
عموم الوصف وإن كانت في نفسها خاصّة 

1 8 ء۶ “ 3 4 رة 

ومن جنس التكرة التي تعم بدليل العموم كلمة «أي»» قال تعال: أك يأتينى 
عَرَقَهَا N‏ 

ي.الجمع المعرّف بغير اللام» نحو: زوجاتي طوالق إلا ليك عام؛ لصحّة 
الاستثناء”". 


() ينظر: أصول البزدوي وكشف الأسرار”: »51-١‏ وأصول الشَّرخسي١:‏ ١١٠٠ء‏ وفصول 
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المبحث الثالث 
الراك 

وهو ما تناول أفراداً ختلفة الحدود بالبدل: أي هذا أو هذاء أو هو لفظ وضع 
وَضْعاً شخصياً لمعنين فأكثر بأوضاع متعددة ابتداءً بلا تَقْل من معنى إلى آخر» سواء 
كان بينهم| مناسبة أم لا". 

فمثلاً: القَّرّء في قوله تعالك: ١‏ والمط لقت يربص اسه ن له رو 4 
[البقرة:۲۲۸]) فإنّه لفظ مشترك يتناول الحيض لطر بالبدل» وعندنا يحمل علل 
ا لحيض لقرائن ستأتي. 

وحكم المشترك: 

التوقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم سوى أنَّ الثابت به حقٌّ حتى يقوم مُرَجّح 
للمعنى المراد" فيتأقل فيه ليترجًح بعص وجوهو للعمل به» كا تؤمّل لفظ القَرّء 
فوجد أصل التّركيب دالاً على الجمعء يُقال: قرأت السَّىء: أي جمعته» وعلل الانتقال 
يقال: قرأ النّجمّ إذا انتقل» والاجتماعٌ للدّم والانتقال للحيضء فترجّح الحيض علك 
الطّهر؛ لشهادة اللغة له» ولقوله تعاق: 8( وَالحىيسَنَمِنَ الْمَحِيضٍ 4 [الطلاق: 5]؛ لأنّه 
تعَرّضٍ عند ذكر الخلف لليأس عن الحيض دون طهر فل أن المراد في الأصل هو 
الحيض. 
)١(‏ ينظر: اللفظ المعقول ص 7/. 


(۲) ينظر: اللفظ المعقول ص 5 /. 
٠ك‏ 





ولاعموم للمشترك عندناء فلا يستعمل في أكثر من معنئ واحد؛ لأنَّ المتبادرٌ إل 
الفهم إرادة المتكلّم أحد معاني المشترك؛ ليستقيم الكلام» ويتوضح المراد» فلزم ترجيح 
العو NGOS A E a‏ 


ىز 


0 


N 


المبحث الرّابع 
المؤول 
وهو ما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرّأي. 
والمرادُ بغالب الرَّأي الظنيء والتأويل ليس خاصاً بترجيح أحد معاني المشترك 
بل يشمل كل لفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنّك إذا تأتلت ما وضع 
اللفظ له وصرفته إن وجه معيّن فقد أوّلته إليه. 
وحكم المؤول: 
RIES YEE E es‏ 
المجتهدّ تخطئ ويُصيب عندنا. 
وظاهر ما سبق أن امول ليس نوعاً رابعاً حقيقة. إِنَّما هو مرحلة ثانية من 
ا ا اا هو ا ا ی غا ال اوی و وود 
أربعة أنواع تحت كل قسم من وجوه دلالات الألفاظ. 


ا 


القسم الثاني: وجوه البيان «ظهور الدلالة بذلك النظم»). وله 
وجهان: 

9 ا 

الأوّل: الظاهر: 

وهو كلام وضح المعنئ الوضعي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخرء أو اسم 
عرف المراد به للسّامع إذا كان من أهل اللسان بمجرد سماع صيغته بلا قرينة» ويكون 
محتملاً للتأويل إن كان خاصاً والنّشخصيص إن كان عاماً"» نحو قوله تعاك: موحل له 
لبهم وِحَرَّمَالرْبوأ © [البقرة :۷ فن المعنى الوضعر وهو الإحلال والتّحريمٌ ظاهرٌ 
م العا اللات 

وحكم الظاهر: 

وجوبٌُ العمل با ظَهّر منه على سبيل القطع”؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن 
دليل من التأويل والتمتخصيصء حتى صَمّ إثبات الحدود والكمّارات بالظّواهر. 

الثانى: النَصضّ: 

وهو ما زاد المرادُ به وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم» وهو سوق الكلام 
له: أي تكلّم المتكلّم من أجل هذا الأمرء فساق الكلام لبيانه» فإنَّ المسوقٌ له أَجْلَ من 
ا ا 


۳ 





غيره: كقوله تعالك: «إوَأحَلَ اليم وَحَرَمَ اَبَأ #[البقرة:770]. فإنّه ظاهرٌ في 
التحليل والتحريم» نص في المَصّل والتفريق بين البيع والرّبا؛ لأنّه سيق الكلام لأجل 
المَصَلء فإئَِّم ادعوا التسوية بينهما بقولهم: إِنَّا البِيعٌ مثل الرّبا عن طريق المبايعة بجعل 
الرّبا شبيهاً به في الحل» فردّ الله تعاك تسويتهم بقوله: #وأحل اليم وَحَرَم الرِيؤأ 4 
فازداد وُضُوحاً بمعنئ من المتكلّم لا في نفس الصّيغة بأن ساق الكلام لهذا. 

وجوب العمل با اتضح قطعا على احتمال تأويل من حمل الكلام عن خلاف 
ظاهره مجازاً» أو تخصيص إن كان عاماً» وهذا الاحتمال لا يخرج النّصّ عن كونه قطعياًء 
كما أن احتمالٌ الحقيقة أن تكون مجازاً لا يخرجها عن كوبا قطعيّة. 

2 ور ر 

الثالث: المفسر: 

وهو ما ازداد وضوحاً على النّصٌّْ من غير احتمال تأويل إن كان خاضًاًء أو 
تخصيص إن كان e‏ 

ويحصل الازدياد في الوضوح إن كان مجملاً؛ بأن يلحقه بيان تفسير بقطعي لا 
gE OEE EEE‏ 

اک 3 

الكلام بها يقطع احتمال المجاز أو ا لخصوص: كقوله تعال: # شبد الْمَليِكَهٌ كلهم 
عون )4[ الحجر : ۰ 1 هص لوق اكلام ليان سجود اللاتكة. ولک 
يحتمل التخصيص بإرادة البعض» فانقطع ذلك بقوله: كلهم وبقي احتمال 
التأويل» وهو ا حمل على التفريق» فانقطع هذا الاحتال بقوله: #أجمعوتَ 4. 


)١(‏ ينظر: اللفظ المعقول: /ا/ا. 
°٤‏ 





وحكم المقَسّر: 

وجوبٌ العمل به على احتمال النسخ في نفسه في زمن التشريع بورود نص متأخر 
ينسخه» وبعد وفاة النَِي يك انسدّ باب النّسخ في ذاته» وبقي اجتهاد العلماء في أن هذا 
النصّ منسوخ بهذا النص. 

2 و 

الرابع: المحكم: 

3 ِ 

وهو ما أحكم المرادٌ به عن احتمال النسخ. 

وانقطاع احتمال النَّسخْ قد يكونلمعنئ في ذاته: كالآيات الدَّالَّة عل وجود 
الصّانع وصفاته. فَإئَّها لا تحتمل النّسخ عقلاً» ويُسمّى هذا «محى]ً لعينه», وقد يكون 
لانقطاع الوحي بوفاة النَبيّ كك ويْسَكّى «محك) لغيره». 

و 
وحكم المحكم: 
وجوب العمل من غير احتمال للتأويل ولا للنسخ. 
1 م 

ثانيا: الترجيح بين مراتب الظهور: 

يظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لألّه لا تفاوت بينها في جاب 
الحكم قطعاء فيصير الظّاهر متروكاً عند معارضة النّضّء والظّاهر والنّضّ عند معارضة 
a‏ 2 3 ء۶ 
المفسّرء والمفسّر عند معارضة المحكم» ومن أمثلتها: 

5 ت ر 8 رھ ۲ رص د سم مه‎ ٠ rt 

أ.تعارض الظاهر مع التص: في قوله تعال: اوأجل کم اور لِم 4 
[النساء: 5 17 فإلّه ظاهر في جواز التّزوج من التساء بلا حصر بعدد» مع قوله تعالك: 
امطاب كم ن السا مى وثكت وَذَيّحَ 4%[ النساء:۳]ء فإِنّه ص في بيان العدد» 


°0 _ 


وقوله تعال: إو مله وَفْصَدْلْهُئتَلَهُوْنَ سَهَرَا #[الأحقاف:5١].‏ فإنَّه ظاهرٌ في أنَّ 
الإرضاع سنتين ونصف إن فْسّر احمل با حمل في اليد وليس في البطن» مع قوله تعالى: 
(( 4 ولول ت رضعَی وهی عون کمن € [البقرة:۲۳۳]؛ فإِلَّه كص في بيان مدّة 
ا حمل» وهي سنتين لا غير فيّقدّم عن الظّاهر. 

ب.تعارذ ض الَص مع الفسر: في قوله 4#: ا ا 
ثم تغتسل وتتوضّأ لكل صلاةٍ وتصوم وتُصلي)” فإنَّه نض في وجوب الوضوء عن 
المستحاضة لكل صلاة على حدة» مع قوله #: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة) 
فاه مغر بوجوب الوضوء لوقت کل صلاة؛ بْقَدُمْ على الوجوب لكل صلاة. 

ج.تعارض افر مع الحكم: في قوله تعالى: مإ وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوة ‏ [النساء:/ا/ا]» 
فإنّه مُقَسَّحٌ بأحاديث متواترة في كيفية الصّلاة المطلوبة» ولر تحدد الآية أنَّه لا بد من 
00 متكررة في أوقات ختلفة» مع قوله تعالل: إن الصاو كات عل الا 

کا موتا نكا © [النساء:”7١٠].»‏ فإنَّه محكمٌ في لزوم الصّلاة متكررة في أوقات» 


الوجة الثاني: مراتب الخفاءء وهي أربع: 

الأول: الخفى: 

O 
TS 0 


(1) قي شتن اين ساجه 84-3 .وق ميتق الدّارض 97241 والسعدرك 05:36 وسيتق الترمدي: 1+ 
1 وسئن أبي ذاود 41751١‏ وغيرها. 
)١(‏ في شرح معاني الآثار »٠١7 :١‏ وينظر: نصب الرّاية :١‏ 211/5 وغيرها. 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص *۸. 
- ۹ 





فاللفظ في نفسه واضحٌ لا خفاء فيه. لكنّه خف بتطبيقه عل غير ما وضع له: 
كلفظ السَّارق» فهو نفسه واضمحٌ في أخذ المال سرّأ وححفيٌ في تطبيقه على غيره: 
الباق الدع ينيسن الفين وياخل الكفت. 

وغل کون ا ا له بحتاح إلى الطّلب: أي قليل تأمئل؛ لتتوصل هل 
يعتبر ما كان فيه خفياً من أفراده» فيطبق عليه حكمه أم لا؟ 


وحكم الخفي: 

التظر فيم| كفي فيه لإظهار هل خفاؤه لزيادة فيه فيأخذ حكم الأصلء أو خفاؤه 
لنقصان فيه فلا يأخذ حكم الأصل. 

فيتفكر في الخفاء؛ ليظهر سبب خفائه» هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيه أو 
حرا ا ار وان واي حر براح ين 
اشن ن ی ان وهو الذي يطرٌ الحَابيين: أئ ت يَشْقّ حزام التّفقة 
ويقطعها ويأخذ ما فيها من المال بِرّاً وبسرعة» وني حقٌّ البّاش: وهو الذي ينبش 
القبون وياخد أكنان لوده 

فعندما نتأمّل نجد أن الخفاء لعارض في غير صيغةٍ الآية. وهو اختصاص الطُرّار 
والنبّاش باسم آخر يُعرفان به ا غاا اكنال فتؤمّل في هذا 
الاختصاص لكل من الطُرّار والتْبّاش مع أصل السّرقة وف أن ال ان تارق هيه 
اليقظان فعُدّي حكم السّرقة من الحدّ إلى الطَّرّارِ؛ِ لوجود معنئ السّارق مع زيادة» وهي 
الأحد عة 
الكافق Na ESE‏ بسع روه 
فلم يعد حكم السّارق من الحدٌ إلى النبّاش. 


۹۷ - 


6 aA 


الث 


وهو اسم لكلام يحتمل المعاني المتعددة» ويكون المراد واحداً منها"» فالإشكال في 
نفس اللفظ باعتبار صيغته لا لأمر خخارجيّ؛ لاحتوائه عل عدّة معاني» وهو فوقٌ الخفى 
في خفاء المراد؛ لاحتياجه لمرحلتين: 

| الطب وهو فصي الي الى ومز اها الله 

ب.التَأمّل: وهو التكلّفٌُ والاجتهادٌ في الفكر بعد ذلك؛ ليتميّر المراد من بين هذه 
المعانن. 


وحكم المشكل: 

sS اعتقاد‎ 

كلمة: اَن 4 في قوله تعالل: اأ رکم اَن شع 4[البقرة:۲۲۳]ء جاءت في 
القرآن بعدّة معاني» فطلبتٌ معاني: اد «أين» في قوله 
تعالك: أن أي هدا 14آل عمران:۳۷]: أي من أين لك هذا؟ وبمعنى «كيف» في 
قوله تعاك: اَن يَكُونُ لي عُلم 1#آل عمران: ٠‏ 5]. 

و ور فل هرر إثبان الراة ف التبن والدير يا عما رسعت اين أو مول 
إتيان المرأة في القبل فقط باعتبار معنى «كيف» الدّالة عن الأوصاف لا عا المواضع 
أي كيف شئتم» سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو علل أي جهة بعد أن يكون المأتى 
TT‏ رجح كيف )4 لأن سياق الآية سَنَّاهنَ حرثاً: أي مواضع 


.۸١ص ينظر: اللفظ المعقول‎ )١( 
-١١8- 





ركم :نا يلقي ف اراهن من النطف التى نهر بمتؤلة الب للسل» فيكون الإتبان 
في الموضع الذي يتعلّق به هذا الغرضء وهو القَبّل. 

العّالث: المجْمَل: 

ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من الْمجَمِل” أو هو كلام اشتبه المراد 
منه؛ لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها إلا ببيان من الشّارعَ الحكيم» وهو 
أكثر خفاء من المشكل؛ لاحتياجه إلى ثلاثة مراحل: 

أ.الطلب: بأن يطلب المعاني التي يشتملها اللفظ: كلفظ الصّلاة فيجمع معانيه 
وازن ورا 

ب.التّأمل: بأن يجتهد في التّرجيح بينهاء ولا يستطيع لذلك سبيلا. 

ج.الاستفسار من الْجَمِل حيث لريدرك من نفس العبارة» فيخبره الشّارع أن 
المقصود بالضصَّلاة هيئات خصوصات بأوقات خصوصة. 

وحكمٌ المجْمَل: 

الَو فت فيه إلى أن سين قراف مق المشيل: كالكلؤة فاته ف اللغة الدّعاء وذلتك 
غير مراد» وقد بها ادن بالميئات المخصوصة في الشّريعة. 

الرّابع : المتشابه: 

وهو اسم لما اتقطع رجاء معرفة المراد منه للأمّة في الدّنيا”» أو هو كلامٌ م يرْجَ في 
الذّنيا بيانُ لمراد منه لشدّةٍ خفائه؛ لأنّه يصير معلوماً في الآخرة لابتلاء الرّاسخين بعدم 


./87 ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )١( 
./8 ينظر: اللفظ المعقول ص5‎ )0( 
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الوضيول :لياه و وو ات الات ر ر قان 


لحن ع1 احرش أستّوئ '(ر5)) )4 [طه:ه ]. 
وحكم المتشابه: 


لوقف فيه أبداً بعدم جواز العمل به مع اعتقاد حَقيّة المراد به: أي اعتقاد أن مراد 
الله تعلق لذلك حی» #ومای شم اوي إلا لَه 14 آل عمران:۷]. 

وسبب عدم جواز العمل به قصور أفهام البشر عن العلم بمعناه» وعن الاطلاع 
عل مراد الله تعالل منه". 

القسمٌ الثالث: في وجوه استعمال ذلك التظم» وهو أربعة: 

الأوّل: الحقيقة: 

وهي اسم للفظ أريد به معنن وضع له ذلك اللّفظ. 

والمرادٌ بالوضع: تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة» فإن كان ذلك 
لين من جهة واضع اللغة فوضمٌ لغويّ» وإن كان من الشّارع فوضمٌ شرعيّ» وإن 
كان من قوم مخصوص فوضعٌ عرقي خاصٌّء وإن كان من قوم غير خصوصين فوضع 
عرف عام 

والمعتبرٌني الحقيقة: هو الوضع بشيءٍ من الأوضاع المذكورة» وني المجاز عدمه”. 

الثاني: المحار: 

اي ل o‏ 
غير ما e‏ الموضوع له وغير الموضوع له": كتسمية 
الشجاع أسداً 


.۸٦ص ينظر: اللفظ المعقول‎ )١( 
. ٠١١ ينظر: نور الاأنوارا:‎ )۲( 
.٠١١:اراونآألا ینظر: نور‎ )۳( 
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ومن أحكام الحقيقة والمجاز: 

١‏ .استحالةٌ اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ؛ بأن يكون 
کل منهما متعلّقٌ الحكم» نحو: «لا تقتل الأسد»» وتريد الحيوان المفترس والرّجل 
الشجاع؛ لأَنٌ الأصل إرادةٌ الحقيقة» فإن إر تنافه ا إرادة المجاز إرينصر-ف الكلام لِك 
المجاز» وشَّرّط أن يحمل الكلام عل المجاز هو إرادثّه للمجاز» فإن نافت الحقيقة 
المجاز؛ بأن كانت الحقيقة مرادةء يمتنع اجتماع الحقيقة والمجاز. 

احم امن اشحلا بالشقيقة شط الخاوالآن السشعار عورالا ا 
عن الحقيقة» فلا يزاحم المستعار الأصل. 

فلو كان للفظ حقيقة مستعملة ومجاز متعارفء فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة 
وبالمجاز عند أبي يوسف وممّد. ىا إذا حلف لا يأكل حنطة» فاليمين عنده علل عينهاء 
E EAS,‏ 

۳.الحالات التي تترك فيه الحقيقة إلى المجاز كثرة» ومنها: 

أ.إن كانت الحقيقة متعذّرة - وهي ما لا يُصاب به إلا بمشقّة ‏ تحوّل القول لِك 
المجازء كما إذا حَلّف لا يأكل من هذه التّخلةٍ ولا نيّة له تحوّلت اليمين إى ما يخرج منها 
بلا صنعة: كا جار والطّلع والرّامخ والبّسر والرُطب وصفره والتَّمر والمَيذ والخل 
المتخل منه. 

ب.إن كانت الحقيقة مهجورةً: وهي ما يُمكن الوصولٌ إليها إلا أن النّاسَ 
هجروها ‏ أي تركوها كم إذا حَلَففَ لا يضع قدمّه في دارٍ فلان؛ لأنَّ حقيقةٌ وضع قدمه 
حافياً وإن إريدخل مهجورٌ عرفا فلا أحد يذهب لدار آخر ويضع قلمه في بيته ثم 
يخرج» Ea‏ فر ال ن ول ال ووه ا 
انار ف فت إن دل الال الداوتطلقاً. 


NN 


وك لت اواك زاساء فاه فا س راسا عن ای یران اکر “ولك 
متروك عادةً» فيقع يمين ا حالف عل ما يُباع في الأسواق بعد كب كبسه في التّنانير وسلقه؛ 
بدلالة العادة» فإنّهِ هو المقصود بالكَّأس عند الإطلاق. 

والمهجورٌ شرعاً كالمهجور عادة: كالخصومة مهجورةٌ شرعاً؛ لقوله تعالى: ولا 
تْرَعُوأفتَْمَلُواْ #[الأنفال:57]. فإذا وكل عمرو زيدا في خصومة مع رجل بأن يدفع 
ما يدعيه هذا الرّجل على عمروء وتييّن لزيد أن الح مع هذا الرّجلء فله أن : قر بذلك 
عل عمروء ويقول: الحقّ للرّجلء وإن تبن لزي أنَّ ن احق مع عور نه اليد مك 
ويقول: الح مع عمروء فكان زيدٌ بهذا التّوكيل له الح في الإجابة بنعم: أي الحقّ مع 
عمروء أو لا: أي لا حقٌ مع عمروء لا أنَّ زيداً يج عل الباطل ودائاً يدعي المح مع 
عرو أن O E EEE SR‏ 

E‏ ل 
بعد هذا التقديرء ويسم ب: «دلالة ني محل الكلام»: أي يدل محل الكلام على أنَّ 
ا لحقيقة ترت فلم تكن مرادةٌ ك «إتا الأعمال بالتيات»* دل وجود الأعمال بغير نيّة 
عل أله صرف عن وجود الأعمال إلى حكم الأعمالء فيكون التقدير: إا ثواب أو حكم 
الأعمال بالنيات؛ لأنَّ الأفعال توجد بدون الثواب أو الحكم» فدلّ على عدم استقامة 
الكلام بدون هذا التقدير. 


د.إن كان حال المتكلّم يصرف الكلام عن حقيقته. ويُسمَّ ب: «دلالة معنى 
يرجع إلى المتكلم» كا في يمين الفور» وهي المنع عن الفعل حالا لا مستقبلا: كمّن 
أرادت امرأثه أن تخرج في الغضب ونحوه. فقال: والله ما تخرجين أو إن خرجتٍ فأنتٍ 


)١(‏ في صحيح البخاري »١ :١‏ وصحيح ابن حبان 275٠١ :١١‏ وغيرهما. 
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طالق» فمكثت ساعةً ثم خرجت لريحنث. فالحقيقةٌ عدم الخروج أبداً ترك هذا وحمل 
علل الخروج اين وهو هذه السّاعة» وهو ما مَمَعَ منه الرّوج للرّوجة بدلالة حال 
المتكلّم؛ وهو إرادةٌ المنع الخاصٌ لا المنع أبداً. 

ه.إن كان سياق الكلام يصرفه عن الحقيقية» ويُسمّى ب: «دلالةٍ سياق النّظما. 
والمقصود بسياق النّظم قرينة لفظية التحقت بالكلام تمنع حمله عل حقيقته» مشل قول 
الرّجل لآخر: ا إن کت را فان اة إن كنت رجلاً»؛ أخرجت الكلام 
عن حقيقته» وهي التوكيل إلى المجاز وهو التوبيخ. 

و. إن كان تركيب اللفظ لغة يصرفه عن حقيقته» ويُسمّى ب: «دلالة اللفظ في 
نفسه)» فهل يراعئ الأصل الذي اشتق منه أم يبق على إطلاقه» فمّن حَلَفَ لا يأكل 
لحا لايَقَعُ عل لحم السّمك؛ لأنَّ اللّحمّ ينبئ عن الشَّدّة بدلالة التحام الحرب والجرح» 
والملحمة وهي بالدّم» ولا دم في السّمك؛ ولذا يعيش في الماء ويحل بلا ذكاة» فعندما 
راعينا أصل اشتقاق اللّحم خرج السّمكء ولريعد مقصوداً مجازاً؛ لأنّ اللّحم مطلقاً 
E ET‏ الحم بالدَّمء فدلالةٌ الاشتقاق والإطلاق صَرَقّت 
اليمين عن السّمك. 

الثّالث: الصّربح: 

وهو لفقل طهر ا ا ی و و اماه 
الور فيه ليس بتام؛ لبقاء الاحتهال؛ وبكشرة الاستعمال يخرج النَّصٌ امسر لال 
ظهورَعما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستغال: كقوله: أنت حن وأنت طالق: 

و الصريع 

ثبوت ما يوجبه اللفظ الصّريح من الحريةٍ في المثال الأَوّلء والطّلاق في المَّاني 


حال كونه مستغنياً عن العزيمة: أي النْيّه فيقع العتق والطّلاق المتقدّمان تَوَئ أو إريّنو. 
اا 


هيعو 7 

الرابع: الكناية: 

وهو ما استتر المراد منه واحتمل أكثر من معنى» أو هو لفظ لم يظهر المراد به إلا 
شير كيو تو نان e ss OE aS‏ 
بقرينةٍ تنضمٌ إلى ذلك كسبق زيد في الذّكر» فيكون المقصود هو لا غيره. 

وحكم الكناية: 

عدمٌ العمل بالكناية بدون نيّة؛ لأنّهِ لا ينبت الحكم الشّرعيّ بها إلا بنِيّة المتكلّم 
كما في كنايات الطّلاق» نحو: خليّة» فإن نوئ بها الطّلاق وقعت. وإلا فلا يقع الطلاق. 

3 OE 2 0 ا‎ 

والاصل قي الكلام هو الصريح؛ لان الكلامَ للإفهام والإفادة» والصريح هو 
الام في هذا المعنون» وني الكناية قصورٌ عن البيان؛ لاشتباه المراد فيتوقف في إفادة 
اللقصود علل قرينة. 

ويظهر هذا التّفاوت الحاصل بين الضّريح والكناية فيا يُدرأ بالشبهات» حيث 
القذف؛ لأنّه إريُصّرّح بالزّناء ويجب إذا قال: زنيت بهاء فلفظ: جامعتّ كناية وليس 
صريحاً في الرّنا الحرم بخلاف «زنيتٌ)» فَإنَّه صریح ف الفعل الحرم ت عليه 
حكم الحدّء بخلاف جامعت فلم يترتب عليه حكم الحدٌ. 


0 


٠‏ القسم الرّابع : ف وجوه الاستدلال: «الوقوف على أحكام 
التظم» (فهم المعنى): 

وهي أربعة أقسام؛ لأنّه إِمَا أن يدل علك ا حكم بعبارتهء أو إشارته» أو دلالته» أو 
اقتضائه؛ لأنَّ الحكمَ المستفاد من اللفظ إمّا أن يكون ثابتاً نفس اللفظ أو لا. 

فإن كان اللفظ مسوقاً فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة. 

وإن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدَّلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء”» وبيان 
هذه الوجوه عل التحو الآتي: 

الأول: الاستدلال” بعبارة النّصٌّ: 

وهو اللفظ الدَّالٌ على معنى سيق اللفظ له بلا تأمّل”. أو هو العمل بظاهر ما 
سيق الكلام له. 

فهو إثبات الحكم بشيءٍ ظاهر لا يحتاج إل ية تار لان ظاهر الكلام يدل 

عليه وأوتي بالكلام من أجل بيانه» فكانت دلالته على الحكم بَيّنة وواضحة. 

مثاله: الحكم بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء 0 0 0 
رولو من آهل ری فیله وللرسول وزی لمر اتکی لكين وَآنِ 2 لبیل ک لیکن دولة 
يت لازي E KA LS KIC‏ 


eG‏ ا 


لَعِقَابِ 0 لِلمْقَرََ الْمُهِرنَ ادبن 


e 


ع 
1 روو وک 


جوا من یرهم وأموله م بون ضا 


1 
ع 


)١(‏ ينظر: اللفظ المعقول ص17. 
() الاستدلال : انتقال الذهُّن من المؤثر إلى الأثرء كانتقال الذهُن من إدراك النّار إلى الدخان. ا في 
خلاصة الأفكار ص48. 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص57 . 
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وروا وروت انه وشوا : أك هم الصو 4)7 [الحشر :۸]ء فدلالة الآية واضحة 
عل استحقاق الفقراء المهاجرين بشيء من الفيء؛ لآثَّْم منهم اليتامئ والمساكين وابن 
السبيلء ل متوفرٌ فيه صفة الفقر الآن» فيستحقٌ الإإعانة بسهم من الفيء» والآية 
اوق بها؛ لإفادة هذا الحكم. 
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الثاني نى: الاستدلال بإشارة اللَّص: 

ENA ea 
بمعنى في النّظم ا أي غير مسوق له» أو دلالة اللفظ على حكم لا يظهر ظهوراً‎ 
أولياً» ولا يكون مقصوداً ولا مسوقاً لأجله الكلام فهو يُفهم من اللفظ مع خفاء فيه؛‎ 
لعدم ظهوره البيّن.‎ 

وال فر تعالن: للود ا که رذن وكسوم 4[ البقرة:۲۳۳]ء فن الكلام 
سيق لإثبات التّفقة والكسوة عن الأب؛ لأنَّه المولود له» فهذا عبارة النّصّ. 

وفي الآية إشارةٌ إلى أن السب إلى الآباء؛ أن اللام في كلمة «له»؛ للاختصاص» 
وا ی بالاو ع املق ةكف ين ت ال ت و ا ال یکی 

َه 2 ِ‫ 

لأثات التسب» ولكنه أفيد متها عرفا لآ قضذا: 

والعبارةٌ والإشارةٌ سواء في إيجاب الحكم؛ لأنَّ كلاً منها يُفِيِدُ الحكم بظاهره. 
ولكنّ العبارةٌ أرجح عند التَّعَارض من الإشارة؛ لأنَّ العبارةً منظوءٌ مسوقٌ له 

مثال التّعارض: ما أورده الشّافعية في كتبهم من حديث: «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين... قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا 


AE 


صل سيق الكلام لبيانِ نقصانِ دينهنّ» وفي الحديث إشارةٌ إلى أنَّ أكثرٌ ايض خمسة 
عشر يومأء أفيدت من لفظ: «شطر): أي فهي نصف وقتها لا تصوم ولا تصل» و 
نصف شهر» وتعارض مع قوله ¥#: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام) 
وهذا عبارةٌ النّضِِّ لأنّه سيق الكلام لإثبات أقل وأكثر الحيض» وظاهر اللفظ واضحٌ 
في الدّلالة عليه فيكون مُقدّماً عل إشارة النّصّ. 

وللإشارة عموم كالعبارة؛ لأن كلاً منهم| ثابتٌ بنفس التّظم» فيحتمل أن يكونَ 
كل منهم| خاصّاً وأن يكون عامّاً مخصوصٌ البعضء والعموم باعتبار الصيغة. 

الثالث: الاستدلال ا ان : 


eg SR ESE 
كل عارفي باللّغة أنَّ ذلك المعنى هو علَّةٌ الحكم المذكور.‎ 


)١(‏ في صحيح البخاري »١1١7:١‏ وصحيح مسلم :١‏ 287 ولفظه فيه: (وما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لب منكن, قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدَّين؟ قال: أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في 
رمضان فهذا نقصان الدّين)» قال البَيّهَقَىٌ في معرفة السّئن ”: :١١‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا 
في هذه الرّواية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي» فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء 
من كتب أصحاب الحديث, ولر أجد له إسناداً بحال»؛ وقال ابن عبد الحادي الحنبلي في تنقيح 
ا ا فووا د ر ا ا تمكث إحداكن شطر عمرها لا صل 
وهذا لفظ لا أعرفه». وقال ابن الجوزي: إِنَّهِ لا يُعرّفء وقال ادو ا اا وکو 
الوجوه عن التبي ب كا في فتح باب العناية ٠١١:١‏ . 
(۲) في المعجم الكبير۸: ٠١١‏ واللفظ له» والمعجم الأوسط ١110 :١‏ » وسنن الدارقطني »۲۱۸:١‏ 
والعلن الا ا عر واا و ا ابوط قديتضهد عضها عضا 
وقد روي فتاوئ عن كثير من الصّحابة تُوافقه. ينظر: نصب الرّاية 19١ :١‏ ء والدّراية :١‏ 84. 
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والمرادُ المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللّغة من غير استنباط. 

مثاله: قوله تعاك: لقلا نَل لمأي 4 [الإسراء:"77]: فالئّهي عن التأفيف يُعلم 
به حرمة الشَّرب من غير اجتهادء فحرمة الصرب حكم استفيد من معنئ التَّأفيف - 
الذي هو الأذى -بكلمة التضجر. 

والثَّابتُ بدلالةٍ النّضّ كالتّابت بعبارته وإشارته من حيث إِنَّ كلاً منهما يوجب 
الحكم قطعاً؛ لاستناده إلى المعنى الفور كن التطالف لكر عدا اتاد وه فَإِنَ 
الأكتارة تقد تُقَدَمُ عبن الدّلالة وإذا ف الإشارة قالغا أو ؛ لأن ل شار وجد 
الم والمعنى اللغوي» وفي الدّلالة إريوجد إلا المعنئ اللغوي. فتَّرجّحَت الإشارة. 

ومثال تعارضه: ما قاله الشَّافِعٌ: تجب الكمّارة في القتل العمد؛ لأئَها نا وَجَبّتّ 
e‏ 
مُمِسَر 4[النساء:۹۲]ء فلأن تجب في العمد مع انتفاء اوو ا 

ولك هذه الذلالة للتصّ غارضها إشارة لص كا في قوله تعالى: 8# وَمَن 
يَفَكُْلْ موم !معدا قراو جَهَتَمْ 4 [النساء:97]» فإنّهِ يشير إلى عدم وجوب 
الكمّارة في العمد؛ لأنّ لفظ الجزاة | سمٌ للكامل التَّامّ فلو وَجَبّت الكمّارة لكان جهنم 
فى ا ا وَهذا يخالف إشازة النْضّ؛ قرحت الاشازة عله الدلالةء 
فلم تجب كفارة في القتل العمد عند الحنفية. 

والثابتُ بدلالة النّضّ لا يحتمل التخصيص؛ إذ لا عموم للذّلالة؛ لأن العمومَ من 
أوصاف اللفظء ولا لفظ في الدّلالة؛ لأنََّا مستفادةٌ من المعنول. 

الرّابع: الثابتُ باقتضاء النّصّ: 

وهو حكمٌ ل يَعمل النّضّ إلا بشرط تقدّمه عل النّصّ أو دلالة اللفظ على 
معنن ارج عن منطوق الكلام يتوفّف عليه صدقه أو صحّنُه الشّرعيّة عبّة أو العقليّة. 

Al 


فيكون المقصود باقتضاء النّضّ: هو تقدير محذوف حتئ يستقيم الكلام صدقاً أو 
شرعاً أو عقلاً ىا في الأمثلة الآتية: 

كال فيد الكلام: حديث: هن الله تعالى وضع عن أمتي الخطاً وَالسسان وما 
استكرهوا عليه)”» فيقدّر (إثم)؛ أن الكلام لا يصدق بدون تقدير محذوف فيه» وهو 
«الإثم»؛ لان E EE EEE N O E‏ 
الا فلزم E SRE‏ 


ومثال صحّة الكلام شرعاً: قوله تعاك: لأسسَحْرررَمبَوٍ 4 [المجادلة:]» فيقدَّرُ 
«ملوكة)؛ لالہ لا تصح الكمّارة إلا بتحرير عبدٍ يملكه. فيكون ف الكلام تقدير 


0 


ومشال صحَّة الكلام عقلاً: قوله تعاك: 9 وَسْحَلِالْصَرَيَة لت كُنَا نا 


لفق 5 تدوز اهن !لان الفرية مشيها لقان لكر هاد عو ا سال كن 
يعيش فيها من النّاسء فيلزم تقدير محذوف للكلام حتى يستقيم من جهة العقل. 

والثّابتُ بالاقتضاء كالتّابت بدلالة النّضّ في إفادته وجوب الحكم قطعاًء ولكن 
عند تعارض الاقتضاء مع الدّلالة ترجّح الدّلالة عن الاقتضاء. 


ع 


مثاله: عن أسماء ابنة أبي بكر أنَّ امرأة سألت النَبي ل عن الوب يصيبه الدّم 
5 م 3 3 5 
من الحيضة؟ فقال يِ: تيه ثم أقرصيه بالماء ثم انضحيه)"» فإِنّه يدل باقتضاءٍ النْصّ 


(۱) فعن ابن عباس #ه يرفعه» قال: «إنَّ الله وضع عن أمتي الخنطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه» 
أخرجه ابن ماجه :١‏ 104» والبيهقي في السَّنن الكبير 7: 4 , وقال الميثمي في مجمع الزوائد :٦‏ 
00" : رواه الطبراني في الأوسط /: ١‏ وفيه ابن طيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف. 
(0) في سئن أبي داود١:‏ 44» وسئن التَّرمذي١:‏ 0755 وسنن النسائي الكبرئ١:‏ ۱۸ء وصحيح 
ابن خزیمة۱: ۰۱۳۹ وصحيح ابن حبان؟ : 577 7. 
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عل أنه لا يجوز غسل النَّجّس بغير الماءِ من المائعات؛ e Ne‏ 
فمقتضا صحّته أن لا يجوز بغير الماء» ولكنّه بعينهِ يدل بدلالةٍ النّصّ عل آنه جوز غسله 
ا فتك ل اردع الان رف اخ هوا غ ةلاد 
يحصل بالماء E‏ جميعاً؛ لأنَّ اللقصود وهو إزالة النجاسةء وهو حاصل على كل 
حال» فر جحت الدّلالة على الاقتضاء”. 


70020000 
والعمومٌ من خصائص الآلفاظ. 


(۱) ینظر: نور الآنوارا: ٠۲٠۲‏ قال ملا جيون: «وما قيل انا اله رود ف لرن فن 
هو من قلّة التتبع» يظيق أن و ا ی ی ری و کوک ا اغد 
المقصود بالاقتضاء مفهوم المخالفة» فيكون أوضح. والله أعلم. 

کے 





الفصل الثاني 
الوجوه الفاسدة 
في الاستدلال على الأحكام عند الحنفية 

وما عدا هذه الوجوه الأربعة في الاستدلال علل الأحكام» فهي فاسدة عند 
الحنفيّة؛ لأنَّ الوجوه الصّحيحة منحصرة في الأربع ‏ أعني العبارة والإشارة والدّلالة 
والاقتضاء SE ENE Ee‏ فيا امهنا 
تيان وة فادها عة اة : 

المطلب الأول: الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 

كسفن بل تقش ا ل 

فالتنصيص علل السَّيء باسم يدل عل الات دون الصّفة» سواءٌ كان عل)ً أو اسم 
وا 2 تغصيص الحكم بذلك الكّيء؛ لأنّه يلزم الكفر بقوله تعالى: ™ 
سول آل 4 E‏ لأنَّ مفهوم المخالفة يقتضي نفي رسالة 
سائر الرسلء فلم يصلح أن يكون حجّة. 

وبيان ذلك أن النطرق: هو مايدل عله لفط مو ألفاط العيازة» ويشمل غبارة 
الل و إشارة النص عل للشفة: 

والمفهوم: هوما دلَّ عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة» وهو قسمان: 

I 


١.مفهوم‏ الموافقة: وهو دلالةٌ العبارة علل ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بمجرد فهم اللغة: أي بلا توقف عل رأي واجتهاد: كدلالة قوله تعالى: «لإقلاتَكّل لمآ 
أب 14الإسراء:٠۲]‏ علل تحريم الشَّرب والشَّتم» ويسمّئ عند الحنفية «دلالة النّصّ). 

وهو معتيرٌ في نصوص القرآن والسّنّة وعبارات الفقهاء. 

؟.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة عاك ثبوت نقيض الحكم المنطوق 
للمسكوت: كقوله #: «في الإبل السّائمة زكاة”"» فمفهومه المخالف عدم وجوب 
زكاة عاك الإبل المعلوفة» وهو أنواع: 

.مفهوم الصفة؛ وهو ما دل عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقوله 4#: «ني الإبل 
السّائمة زكاة». 


ب.مفهوم الشّرط؛ وهو ما دلَّ عا انتفاء الحكم عند انتفاء السّرط: كقوله تعلق: 
طول نكن أت حمل افوأ على حسمن حَملَهُنَ4[الطلاق:7]» فمفهومه المخالف أنَّ 
الإنفاق لا يجب عا المطلقة المبتوتة التى ليست حاملة. 


ج.مفهوم الغاية: وهوما دلّ عاك أنَّ حكم المنطوق منتف فيا بعد الغاية: كقوله 
تعالل: ارآ کڪ ِلَ الْكعَبَينِ 4[الvائدة:‏ 1 ]» فان مفهومه ا ما وراء الكعبين لا يجب 


د.مفهوم العدد؛ وهو ما دلَّ علل أن حكم المنطوق مقتصر على العدد الملفوظء 
ويثبت نقيض ذلك الحكم عل ما وراء ذلك العددء نحو قوله تعالى: مأتَأجدُوهر تَمدينَ 


مجم کر 


جد 4[النوز: 4 »قان مهو مة أن لا جلد فرق ثانن: 


)١(‏ في المستدرك ».0١‏ وسئن البيهقى الكبير 5: ٥‏ ومُصَنّف عبد الرّزاق 5: 218 وشرح 
معانی الآثار ۲: ۲۷» وغبرها. 
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ه.مفهوم اللَّعَب؛ وهو ما دلَّ علل أن حكم المنطوق مقتصر علل الاسم الجامد 
المذكور في العبارةء وأن نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامدء مشل قوله ي: «الحنظة 
بالحنطة ....»؛ فتنصيصه عل الأعيان السّتة في الرّبا يمنع جريانه في غيرها". 

وهذه الأنواع لمفهوم المخالفة معتبرةٌ عند الشافعيّة في نصوص القرآن والسنة 
سوئ الأخير» وهو مفهوم اللقب» فغير معتمد عندهم» وعند الحنفية غير معتبر مطلقاً 

بمعنئ أن النّسّ لا يدلّ علك نقيض الحكم لير المنطوق» في فيبقئ المفهوم مسكوتآعنه» 
انرس EN ER aS‏ 
مناقض لحكم المنطوق عمل به. 

ومفهومٌ المخالفة معتيرٌ في كتب الفقه عند الحنفيّة» وكذلك في مخاطبات النّاس". 

ووجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: 

اا ف والسّنة ترىئ عزن عباراتك يليخة حكيمة: فربّ) تذكر فيها 
ألفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيع والوعظ والتذكير ولا تكون قيدً لما سبق: كقوله 
تعالى: # وا روا تى تمتا قلي 4[البقرة:١‏ 4]. فإِنَّ) أضيف لفظ القليل؛ ا / 
الل ولا ید غل ان ا شتراء بالمن الكثير جائ وكذلك قرله تعال : # ل تأكلوا 
لَبَأ أضكدمًا مُمصحَفَةٌ 4 [آل غا ق ن ااا 0 
أضعاف الأصل. 

أما كتب الفقه فإنَّ مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قا مه قانونىة نونية وليس فيها شيء 
مو التاكيد ا وغير ذلك» فلا بذ من اعتبار مفهوم المخالفة فيها". 


.٠۷١ ينظر: روضة الناظر ۲: ۷١۱۳ء والمستصفىا:‎ )١( 
وغيرهما.‎ ٤۲-٤٠ وأصول الإفتاء ص‎ »٤٤- ٤١:١ ينظر: تفصيل ما سبق شرح رسم المغتي‎ )1( 
وغبره.‎ »٤١- ٤۲ص ينظر: أصول الإفتاء‎ )۳( 
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المطلب الثاني: حمل المطلق على المقَيّد: 

المطلق: وهو ما دل عل بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبة» أو خاصٌ يدل 
عل معناه ا حقيقي بدون زيادة قيد. 

E زان رسام‎ a SNE a 
الحقيقي بزيادة قيد.‎ 

بلقو را قم لطع ا قط ماده الا مني عل ذا a‏ 
المطلق علِن إطلاقه؛ سواء كان صفةً أو حالاً أو شرطاً أو عدداً أو زماناً أو مكانا". 

وحالات المطلق والمقّد اثنتان: 


١‏ .ني المحكوم به. ولها صورتان: 

أ.اتحاد الحادثة: 

فيُحمل الْمطلق عل الْقيِّد في المحكوم به في حادثة واحدةٍ في هذه الحالة فقط؛ 
للضّرورة في استحالة أنّ يكون لحادثة واحدة حكمان. 

مثاله: في المطلق قوله تعالى في صوم كقّارة اليمين: لأتَكََةَ ياو 4 [المائدة:89] ؛ إذ 
أوجب صيام ثلاثة أيام مطلقة» سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة» مع المقيِّد في القراءة 
المشهورة لابن مسعود ذيه: ثلاثة أيّام متتابعات»”؛ إذ أوجب صيام ثلاثة أَيّام مقيّدة 
بالتتابعء فحمل فيها المطلق عل المقيّد؛ِ لاستحالة أن يكون لهذا الحادثة حكان؛ بأن 
يصوم متتابعاً أو غير متتابع. 


. ١١5 ينظر: الموجز ص‎ )١( 
في مصنف عبد الرَّزاق 8: "017. وعن أب العالية عن أيّ بن كعب #د: أنه كان يقرأها: فمن لر‎ )0( 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في المستدرك ۲ ۲ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد‎ 
ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ۸۸» وغيرها.‎ ء۳٠٠١‎ :١ وإر يخرجاه. والموطا‎ 

د 





ب.اختلاف الحادثة: 
و و 

فلا تحمل المطلق عل الْمقيّد في المحكوم به في حادثتين. 

مثاله: المطلق في قوله تعالك في كقّارة الظّهار: رر رم 4 [المجادلة:]؛ إذ 
أوجب في الكقّارة رقبة مطلقة مسلمة أو غير مسلمة» مع المقيّد في قوله تعالك في كمّارة 
القدل: «مَترِر وَكبَةَ مُوْمِكَةِ #[النساء:47] ؛ إذ أوجب في الكقّارة رقبةً مُقيّدةٌ بأن 
تكون مسلمة» فلا يحمل المطلق عا المقيّد فيهاء فيعمل في كفارة الظهار بمطلق رقبة 
ويعمل في كقارة القتل 0 3 بالإييان. 

١.ني‏ سبب الحكم ١ع‏ علته». وله صورتان: 


أ.اتحاد الحادثة: 


0 


Ax 


فلا تحمل فيها الطلق علن اليد ني سبب ال جحكم في حادثة واحدة: 

مثاله: في المطلق قوله وَل «أدواصاعاًمن قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو 
صاع امن شعيرء عن كل حر وغبد» صغير أو كبير»"؛ إذ بيّن أنَّ سبب القطرة كونه 
عبداً مطلقاً »مسلا أو غير مسلم »مع المقيد قي وهو قول ابن عمر #: «قَرَضَ رسولٌ الله 
# زكاة الفطر من رمضانء صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير علل العبد والحرٌ والذكر 
N O‏ ع المسلمين)”2؛ ا ان سا كونه العيد عسل 
فلا يحمل فيها المطلق عل المقيدء بل يعمل في المطلتق علل إطلاقه» فيجب أن يخرج 
صدقة الفطر عن عبده المسلم وغير المسلم» ويعمل في المقيّد بتقييده» فيخرج عن عبده 
المسلم» فيكون نتيجة الحديثين أَنّه يخرج عن العبدٍ المسلم والكافر. 
)١(‏ في مسند أحمد 5: 577» وسئن الدّارقطني 7: »١5/‏ ومصنف عبد الرّزاق 7: 07218 وغيرها. 


(0) في صحيح البخاري 7: /241, وصحيح مسلم ”: /ا/51» والموطأ :١‏ “25/17 وغيرها. 
١56‏ 





وهذا يُحَذّ من السَّببٍ للفطرة لكونه بهذه الأوصافء فيترتب نتيجة هذه العلّة 
للمسألة الحكم لماء وهو وجوب الإخراج لصدقة الفطر عنهم؛ إذ أنَّ سبب الفطرة عند 
الحنفية هو رأَسٌ يمونه: أي يجب نفقته عليه» ويلي عليه ولاية كاملة: أي ينفذ قوله عليه 
رضي أم ريرض فالعبدٌ نفقتّه عل سيده وينفذ قول السَّيد عليه مطلقاء وكذلك الابن 
الصغير نفقتّه واجبة علل والده» وينفذ قوله عليه مطلقاًء وهكذا. 

ب.اختلاف الحادثة: 

فلا تحمل الْمطلق عل الْمقيّد في سبب الحكم في اختلاف الحادثة» مثاله: في المطلق 
في قوله تعال: # والسارف وألسَارقة فط عُوَاأ أيدِيَهَمَا © [المائدة:۳۸]؛ إذ اليد مطلقة فلم 
يبن مقدار القطع فيهاء مع المقيد في قوله تعالى: #فاغي لوا وجوه وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 
¢ االاتدة:]؛ إذ بن أن الكسل في الوضوء إل المرافقء فلا تحمل الطلق عل اليد 
فيلزم منها القطع إلى المرافقء بل يعمل بكل واحدة منها على حدة» لكن ثبت في 
الأحاديث المشهورة أن النبي 4 قطع من الرّند"» فيكون التقييد جاء من تلك 
الأحاديث؛ لكونها في حادثة واحدة في المحكوم به؛ لاستحالة اجتماع حكمين لمسألة 
واحدة. 

ونا ل جل الطلى لك اليد فى غر الصورة الأرل التي قت لإمكان 
الل ادان ن الان عل إطلدف برف الف فلن قد وك ما كن إغان 
الان و خا وها ا قال اها 

المطلب الثالث: القران في النّظم يُوجبٌ القران في الحكم:. 


فمعنى القران ني النظم: أي الجمع بين كلامين بحرفٍ العطف. نحو قوله تعالى: 


)١(‏ وهذا فعل النبيّ ي: «أنّهِ قَطَعَّ يد السارق من المفصل» في السنن الصغير۷: ۲٠٤‏ وسنن 

البيهقى الكبير/: ١ء‏ ولأبي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر #د: (إِنْ النبيّ يي وأبا بكر وعمر 

#: كانوا يقطعون السَّارقٌ مِنَ المفصل»» كم في تلخيص الحبير؟ : “الا» وعمدة الرّعاية 5: ."3١١‏ 
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جد ص ر 


وَأَقِمُوا آلصَصلَؤة وَءَانُوا كله 4[البقرة:۸۳] فإِلّه لا يوجب القران في الحكم: أي 
لا يزم منه الاتفاق في الحكم بين المقترنين. 

واستدل بعضّهه” بأنَّ الزّكاة لا تجب عن الصَّغير؛ لأنَّ الصّلاة لا تجب عن 
الصف اقترا امان فر له تان ووا الاو وا ا 44 لأن 
الفطيتيو حك لافار لنوو شا E ERE E‏ 
فيقتضي التَّسوية بينهها في الحكم. 

وعند الحنفية: لا تجب الرّكاة عل الصَّبىّ» لكن لا لأجل العطف الوارد في الآية؛ 
انهم إريعتبروا أنَّ الاقترانَ في انم موجبٌ الاقتران في الحكم» بل لأا عبادة وهي 
واجبةٌ على المكلّفين والصَّعْيرٌ ليس مكلّفاً بالعبادات» فلا تجب عليه. 

والعطف في الجملة على الجملة لا يوجب الشّركة؛ لأنَّ الشّركةً إِنَّا وجبت في 
الجملة النّاقصة لافتقارها إلى ما تتم به وهو الخبرء مثال: هند وزينب طالقء فإِنَّ هنداً 
كانت محتاجة إِك الخبر وهو طالق» فحصلت التَّركة» كا في قوله تعال: لحد رسو اه 
وَين مع شاه ىالتار 4 [الفتح:19]» فإنَّ جملة محمد رسول الله) مفتقرة إلى الخبر: 
«أشداء علل الكفار»» فاشتركت مع جملة «والذين معه) في هذا الخبر وحكمه. 

فإذا نت الجملة بنفسها فلا تجب الشركة كالتّعليق في قوله: إن دخلت الدّار 
فأنت طالق وعبدي حرء فإنَّ الجملة الأخيرة وإن كانت تامّةٌ إيقاعاً لكنّها ناقصةٌ تعلقأ 
فصارت مشتركة معها في التعليق» بخلاف قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب 
طالق» فإِلّه لا يعلق طلاق زينب؛ إذ لو كان غرضه التعليق لقال: وزينب بدون ذكر 
الخبر؛ لأنَّ خبرَ كلتا الجملتين واحدّء فإذا أعاده عُلِم أنَّ غرضّه التنجيز". 
)١(‏ نسب هذا القول لمالك. ينظر: البحر المحيط8: .٠١9‏ 


(۲) ينظر: نور الانوارا: .۲۸٥-۲۸۴٤‏ 
- ۱۷ 





الفصل الثالث 
حروف المعان 
المطلب الأول: حروف العطف: 
أولا: الواو: 
فهي ليطلق الجمع» فلا يستفاد منها أنّ المقارنة في التظم توجب المقارنة في الحكم - 
کا سبق ے ولا تفید التَرتیب بين المعطوفات» فلم يجب الترتيب بين أركان الوضوء: 
#اعَس لوأ وجوه وَأَيْرِيَكْم إِلَ الْمَرَافِقِ 4 [المائدة:7]؛ لعدم إفادة الواو الترتيب. 
وقد تستعار الواو للحال» وهذا يناسب معنول الواو؛ أن الإطلاق يحتمله. قال 
الله تعالك: #8 حي إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوبّهَا# [الزمر:7]: أي إذا جاءوها وأبوابها 
مفتوحة”". 
ثانياً: الفاء: 
فهى للتعقيب» فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه لزمان وإن لطف - أي قل 
ذلك ال مان بجت ا يدرك د لر[ نكن ال مان فاص أصلا كان قارا تعمل 
فيه كلمة: «مع»» فإذا قال: إن دخلت هذه الدَّار فهذه الدّار فأنت طالقء فالشّرط أن 
تدخل الثانية بعد الأوق بلا ثراح قان دلت الثانية :بعد الأوق بتزاخ لا تطلق؛ أنه زر 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي؟: 77 ١مع‏ الكشف. 
-۱۲۸- 





وتستعمل الفاء في أحكام العلل على سبيل الحقيقة؛ لأنَّ الفا للتعقيب» 
والأحكام تعقبٌُ العلل» وتترتب عليها بالدّات» وإن كانت مقارنة ها بالرّمانء فإذا 
قال: بعثُ منك هذه السيارة بكذاء وقال الآخر: فهي صدقة» يكون بولا للبيع - أي 
قبلت فتصدقت ؛ لأنّه رنب الصّدقة عل الإيجاب» ولا يترئّب عليه إلا بعد ثبوت 
القبول بطريق الاقتضاء. 

وتستعار الفاء لمعنى الواو في قوله: له عليَّ درهم فدرهم حتى لزمه درهمان» وهذا 
معنى مجازي للفاء؛ إذ التّعقيب إِنَّا يكون في الأعراض دون الأعيان, والدّرهِمُ عينٌ لا 
يتصوّر فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب في الذَّمَّتَه والحال أنه إريباشر سبباً آخر بعد 
التَكلّم بالدّرهم الأوّل حتئ يكون وجوب هذا عقيب الأوّلء فلا بد أن يكون بمعنى 
الواو» فيلزمه درهمان". 

ثالثاً: ثُم: 

وهي للتّرتيب مع الأراخي بمنزلة ما لو سككت ثُمٌ استأئف» فإذا قال: أنت طالق 
ّم طالق» فكأنّه سكت عل قوله: أنت طالق وبعد ذلك قال: ثم طالق» وهذا هو 
yy‏ 

فلو قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق م ْم طالق» 5 ثْمّ طالق إن دخلت 
الدّان فيقع الطّلاق الأول ويلغو الاي والثّالث؛ لأنَّ التراخي ت كان في التَكلّم كان 
قال: أنت طالق وسكت عل هذا القدرء فوقع هذا الطّلاق وإريبق محلاً لا بعده؛ لأنّها 
غييرٌ موطوءة فيلغو. 

انعا 


وهى لإثبات ما بعد «بل» واللإعراض عا قبل «بل» على سبيل تدارك الغلط» 


٠٠٠١ :١راونألا ينظر: نور‎ )١( 
١594- 





بمعن أنّا غلطنا في تكلّم ما قبل بل؛ إذ إريكن مقصوداً لناء وإنَّا المقصود ما بعده. فإذا 
قلت: جاءني زيدٌ بل عمروٌ» كان معناه: أنَّ المقصوة إثباتُ المجيء لعمرو لا لزيد. 

فلو قال رجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاثاً؛ لأنّه 
أراد أن يضربَ عن الواحدة إِك الاثنتين» فالقياسٌ يقتضي أن لا يقع الأول بل الآخر 
ولكن تًا ر يصح الإعراض عن الطّلاق فيعمل الأَرّل والآخر معاً فيقع النَّلاثْ؛ لأنَّ 
الإعراص عا قبله إا يصح إذا كان ما قبله صالحاً للإعراضء كا في الأخباره أمّا في 
الإنشاءات» فلا يُمكن ذلك فيقع الأول والتاني جميعاً. 

خامساً: لكن: 

وهي للاستدراك بعد التّفي: أي دفع توهم ناشئ من الكلام السَّابقَ كقولك: ما 
جاءني زيد» فأوهم أن عَمراً أيضاً لر يجء لمناسبة وملازمة بينهماء فاستدركت بقولك: 
لکن عمرو. 

وإن كان عطف مفرد على مفرد يشترط وقوعها بعد التّفي» وإن كان عطف جملة 
على جملة يقع بعد التي والإثبات. 

ويصحٌ العطف عند اتساق الكلام وإلا فهو مستأنف. ونعني بالاتساق: أن يكون 
الكن» موصولاً بالكلام السّابِقَء ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه» بل يكون التفي 
راجعاً إل شيء والإثبات إى شيء آخرء وإن فد أحد الشَّرطين فحينئذٍ يكون الكلام 
مستأنفاً مبتدأ لا معطوفاً كقوله: حضر محمد لكن عل قويٌ» فيكون مستأنفاً؛ لعدم 
الاتساق» ولا يوجد فيه نفي لشيءٍ وإثبات لآخر. 

شاا او 

وهو لأحد المذكورين كا في قول الروج لزوجته: هذه طالق أو هذه. فمعناه 
كقول الزَّوج: إحداهما طالق. 

E 


ع أن قولّه: هذه طالق أو هذه إنشاءٌ من حيث الشّرع؛ أن الضَّرَعَ وضعه 
لإيجادٍ الطّلاق بهذا اللفظء ولكنّه يحتمل أن يكون إخباراً عن طلاق سابق علل هذا 
الكلام؛ لأجل كونه خبراً من حيث اللغة» ولما كان ذا جهتين فأوجب التّخيير: أي تخبير 
المتكلّم من حيث كونه إنشاءً بعد ذلك؛ بأن يوقع الطّلاق في أيْتهها شاءء ويُعيّن أنّ هذا 
كان مراداً لي عل احتمال أن يكون هذا التَّعبِين بياناً للخبر المجهول الصّادر عنه من 
حيث كونه خبراً. 

وتستعارٌ «أو» للعموم فتصير بمعنى «واو» العطف لا عينهاء يعني كا أنَّ الوا 
دل هل ]ناك الكو EE‏ تلك أره رن شين 
الواو» لكن الواو تدلّ علك الاجتهاع والشمول» و«أو» تدل على انفرادٍ كل منهما عن 
الآخرء فلا تكون عينها. 

ومثاله: قوله: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناًء حتى إذا أحدّهما يحنث. ولو 
كلّمهما لم يحنث إِلأمرّة؛ ا ل تكن عن اران فلو مها ا عت الا مرة ور 
يجب عليه إلا كقّارة يمين واحدة؛ إذ هنك حرمة اسم الله تعاك (ريوجد إلا مرّةٌ واحدة» 
a ok E‏ لكل و اع متي عل د 

سابعاً: حتى: 

وهي للغاية؛ لأنَّ الأصل فيها معنئ الغاية ك«إك». بن يكونَ ما بعدها جر 
قبلها كما في المثال: أكلت السّمكة حتئن رأسّها. 

وتجيء للعطف. فيّتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب» وشرطها أن يكون 
المعطوف جزءاً من المعطوفٍ عليه؛ فيكون المعطوف إما أفضل أو أخس » مثل قولك: 
مات النّاس حتئ الأنبياء» وَقَمَ الحجاج حتتئ المشاة» ولا يجوز جاء الرّجال حتئ هند. 
ويشترط أن يكون حكم ما قبلها نما ينقضي شيئاً فشيئاً إلى الأعلل أو الأدنى. 

i 


وتدخل على الأفعال بأن تجعل غايد ويحتملٌ صدر الكلام الامتداد. وأن يصلح 
الآخرٌ دلالة على الانتهاء: كقوله: سرت حتى أدخلهاء فالسير يحتمل الامتداد إل مِذَّةٍ 
مديدة» والدّخولٌ يصلح للانتهاء إليه. 

وإن صلح الأول أن يكوؤاسبيا للناق تكو بم کے اد ل ات کی 
ع 0 ع م 0 
أدخل الجنة: أي كى أدخل الجنة. 

وإن تكن للغاية أو السّببية فتدل على العطف المجردء فتكون دالةً على التّعقيب 
التّغدِيةَ في هذا المثال فعل المتكلّم كالإتيان» والإنسانٌ لا تجازي نفسّه في العادة”". 

المطلب الثاني: حروف الجرٌ: 

أوّلاً: حرف «الباء»: 


وهي للإلصاق» فتدخل علك الوسائلء ى) في مسح الرَّأسء قال تعاك: 
#وأمسَحوأ روسك 4 [الماتدة: 5 ]: أي امسحوا روؤسكم ملصقين فيها آیدیکم» 
فوجب مقدار اليدء وهو الربع. 

وتصحب الباء الأثمان» فلو قال المشتري: اشتريتٌ منك الدّفتر بكيلو سكر كان 
التّكر هو الثَّمنء فيجوز استبداله بغيره» بحيث يتفقان أن يدفع رزاً مثلاً بدل الشّكر» 
وجاز التأجيل في السّكر؛ لأنَّهِ ثمرنٌ بخلاف الدّفتر فلا يجوز الاستبدال والتأجيل فيه؛ 
لا 


7٠١ :١راونألا ونور‎ ,87-١/7 ينظر: الموجز وحاشيته ص‎ )١( 
771١ :١راونألا ينظر: نور‎ )5( 
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ثانياً: حرف اعلى»: 

وهي للاستعلاء» ويراد به الوجوب «الإلزام» نحو: له عي ألف. إلا أن يقصد به 
الوديعة نحو: له علي ألف وديعة» فيكون وديعةً لا ديناً. 

وتستعمل للشّرط: أي ما بعدها شرط لما قبلهاء مغل قوله تعالك: بيك آنل 
رياه َا 4[الممتحنة:٠١]:‏ أي بشرط عدم الإشراك بالله تعال. 

ويستعار في المعاوضات المحضة - الخالية عن معن الإسقاط» مثل: البيع 
والإجارة ‏ بمعنى الباء. فإذا استعملت «علن) في المعاوضات المحضة كانت بمعنول 
الباء بلا حلاف» مثل قولك: بعت هذا عن ألف. كان المعنن بألف. 

أمَا غير المحضة ‏ وهي التي فيها معنن الإسقاط» مثل: اللّلاق علن مال» والخلع 
فهي للشَّرط في الطّلاق عند أبي حنيفة ه» وعند الصَّاحبِين: للمعاوضة» فلو قالت: 
طلقني ثلاثاً على ألفيء فطلّقها واحدةٌ» كانت بمعنئ الباء عند الصَّاحبِينَ» ويجب ثلث 
الألف؛ لأن الطلاق علن مال معاوضة من جانب المرأة» وعند أي حنيفة ه: لا يجب 
ثلث الألف؛ لأنَّ الطّلاق يحتمل التّعليق بالدَّرط» فيُحمل عل الشَّرط". 

ثالثاً: حرف «ني): 

وهي للظرفية بأن يشتمل المجرور علل ما قبلها اشتمالاً مكانياً أو زمانياًء وقد 
تكون الظَّرفية حقيقة مثل قولهم: محمد في الأردن» وقد تكون مجازية مثل: خالد في نعمة 
الله تعالك: أي أنَّ التعمةٌ محميطةٌ به إحاطة الظّرف بالمظروف. 

وتكوق ظاهرة مكل :صصمث:ق هذا الشهر وتكوة مشهرة مقل*“صيتث شهرا 
والفرق بينهما: أنه في حالة الإضمار يقتضي الاستيعاب للكلء أما في حالة الإظهار فلا 
يقتضي الاستيعاب. 


() ينظر: الوجيز وحاشيته ص 7/. 
- ۳ 





وتستعار للمقارنة إذا م تصلح للظرفيةء بأن كان دخوها عبن الأفعال» مثل: أنت 
طالق في دخولك الدّار: أي لحظة دخولك الدّار يقع الطّلاق”. 

اا حرف «من): 

وهي للتبعيضء هذا أصل وضعهاء وباقي المعاني مجازٌ فيهاء مثل: أخذت من 
الدّراهم: أي أخذت بعضهم. 

وتكون للبيان» کا في قوله تعال: #فاجتښوا 
[الجحج:٠۳]ء‏ وخاتم من فضة: أي خاتم مصنوع من فضة. 

وتكون زائدة» مثل: ما جاءني من أحد فلو حذفت وقيل: ما جاءني أحدّ لا 
يتغتّر المعنى» فعلم أَئَّها زائدة". 

شاا حرف (إلى»: 

وهي لانتهاء الغاية» بالدّلالة على أنَّ ما بعدها ايد حكم ما قبلهاء مثل قوله 
تعالل: # ثريا إلى اليل 4 [البقرة :۷ فإنَّه غل اا امتدادٍ الوم إلى 


الغاية الرّمانيّق حي اللّبل5. 
المطلب الثّالث: أسماء الظروف: 


1 


5 کرد 
ا 


ست من لاون 4 


4 


أولا: «مع): 
وهي للمقارنة» فيقع اثنتان إن قال لغير المدخول با: أنتِ طالقٌ واحدةً مع 
واحدة؛ لوقوعها في وقتٍ واحبٍ بسبب المقارنة*. 


.85-/86 ينظر: الوجيز وحاشيته ص‎ )١( 
.85 ينظر: الوجيز وحاشيته ص‎ )0( 
.85 ينظر: الوجيز وحاشيته ص‎ )9( 
ينظر: الوجيز مع حاشيته ص85.‎ )5( 
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ثانياً: «قبل): 

وهي للتَّقدّم في الزّمان على الرّمان التي ضيفت له» فيقع واحدة في قوله لغير 
المدخول با: أنت طالق واحدة قبل واحدةء ويقع ثنتان في قوله: أنت طالقٌ واحدة 
قبلها واحدة؛ لأنَّ الطَّلاقّ المذكور أوَّلاً واقعٌ في الحال» والذي وُْصف بألّه قبل هذا 
الطّلاق الواقع في الحال يقع أيضاً في الحال". 

ثالثاً: (بعد): 


4 e 
وهى للتأخر الزماني عن زمان ما أضيفت إليه» فلو قال لغير المدخول بها: أنت‎ 
واحدة بعد واحدة» فنا تطلق طلقتان» وذلك كا قلنا في قوله: واحدة قبلها‎ 6 
واحدة.‎ 
ولو قال: لخد عا واج لقت واحدةء ىا في واحدة قبل واحدة".‎ 


رابعاً: «عند): 


وهي للحضرة؛ فقوله: لفلان عندي ألف درهمء إقرارٌ بالوديعة لا بالدّينَ؛ أن 
الحضرةً تدل عبن الحفظ» فمّن قال: وضعت النَّىء عندكء يُفهم منه الاستحفاظ ولا 
تدل علل اللزوم في الذمة حت تكون دينأء لكن لو صَرّح بكونها ديا فنا تحمل عن 
الدين”. 


.۸٦ص ينظر: الوجيز مع حاشيته‎ )١( 
ينظر: الوجيز مع حاشيته ص17/.‎ )۲( 
ينظر: الوجیز مع حاشيته ص۸۷.‎ )۳( 
۳ا‎ - 





المطلب الرّابع: حروف الشرط: 


أوَّلا: حرف (إن): 


وهي في الأصل للشرط؛ لاختصاصه بهاء فتدخل في أمر على حطر الوجود: أي 
مدخوطاء وهو الشّرط يكون معدوماً عن خطر الوجود: أي متردٌّدٍ ين أن يكون وأن لا 
يكو 

وقد تفرّع عن هذا: أنَّهِ لو قال قائل لامرأته: إن إر أطلقك فأنت طالقء فا حكم 
نه إن إريطلقها لا يقع الطّلاق إلا في آخر جزء من حياته أو حياتها؛ لأنَّهِ علّقَ وقوع 
الطّلاق بعدم تطليقه إِيّاهاء وهذا لا يتحقّق إلا عند الموت» فيقع الطَّلاق في آخر جزء 
من الحياة. 

ثانياً: حرف «إذا): 

وهي عند الكوفيين: للظَرفِ وللشرط: أي للظرف المجرد عن الشَّرطء فتفيد 
زمان حصول ما بعدهاء فلا تجزم الفعل» ويكون استعاله فيا هو قطعيّ الوجود. 
وللشّرط المجرد عن الظّرف» فإذا استعملت في الشّرط لر يبق فيها معن الوقتء 
وصارت بمعنى «إن)» وإليه ذهب أبو حنيفة. 

وعند البصريين: حقيقة في اللّرفء وقد تجيء للشّرط بلا سقوط معنئ الظّرف 
ك(متيل»» وإليه ذهب الصَّاحبان #دء ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة: أي أمر 
يقطع بتحققه في المستقبل» مثل قوله تعاك: إا الس كرت )W‏ [التكوير:٠]ء‏ فهي 
تقلب ال ماضي إل المستقبل؛ لأا حقيقة في الاستقبال*. 


)١(‏ ينظر: الوجیز مع حاشيته ص۸۷. 
(۲) ینظر: الوجیز وحاشیته ص۸۸. 
- ۳ 





ثالثا: حرف «كيف): 


وهي للسّؤال عن الحال» وتُستعمل مجازاً بمعنى الحال إذا تعذّر حملّها على 
الاستفهام» كقول الرّجل لزوجته: أنت طالق كيف شئت: أي علن الحال التي تشائيها 
من الرّجعة أو البينونة الصّغرئ أو الكبرئ» فكيف هنا إر تستعمل في حقيقتها؛ لتعذر 
الاستفهاه". 


)١(‏ ينظر: الوجيز وحاشيته ص54-88. 
- ۱۳۷ 





الفصل الرّابع 
البيان 

والحجج من الكتاب والسّنة بأقسامهم| تحتمل البيان بإظهار المراد منها. 

ويكون البيان على النحو الآتي: 

١‏ .التقرير: 

وهو تأكيدٌ الكلام با يَقَطَّعٌ احتمال ما يلي: 

أ.المحاز: كقوله تعالى: و اطي ر بطي يكاحي امم 4[الأنعام:۳۸]. فبجناحيه 
قطع الاحتمال أن يراد الُسرع ونحوه» ومثلّه قوله ها: أنت طالق» وقال: عنيت المعنى 
ال 


1 


ب.الخصوص: كقوله تعال: ¥ جد المكيكة كلهم عون 6 [ الجر ]٠ ٠:‏ 
ف كيم ) قطع احتمال البعض. 

ويصحٌ موصولاً ومفصولاً. 

.للتفسير: 

وهو بیان ما فيه خفاء ثما يلي: 

E‏ : كقوله تعاكى: إوَقِِمُوأ ألصَكلؤة وَءَانُوأ لكر #[البقرة:87]: 

لصَّلاةٌ والرّكا yT‏ 


-۱۳۸- 


ب.المشترك: نحو قوله تعالل: # والمطلقت يربص بانفسهن نله روو 4 
[البقرة:۲۲۸]ء فالقرء م كدرل ال ا a‏ «طلاقٌ الأمة 
ثنتان» وعذتها حيضتان)”. 

وهذا القسم يصح موصولاً ومفصولا. 

“.للتغيير: 

وهو إخراج الكلام عم| كان عليه با يلي: 

أ.التعلِيقُ بالشّرط: كأنتٍ طالق إِنْ دخلتٍ الدَّار؛ لأنّه أبطل الإيقاع وَصَيّره يمينا 
في الشّرط. 

ب.الاستثناء: كلّهُ علي ألفٌ إلا مئةَ؛ لأنّه أبطل الكلام في حَقٌّ المئة في الاستثناء. 

E N a E E j 
لف.‎ 


n 


ويصح موصولا فقط بالإجماع» إلآما يروئ عن ابن عباس طك. 

والاستثناءٌ تكلّم بالباقي بعد الثنيا. 

وإذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة صرف إلى الأخيرة؛ لظهور ذلكء وتأييده في 
قوله تعالى: « ودين يمون المحصتني م لزيا رصق هبوطر تمن جد لابوا لح شبد 
06 وأوکیک هم اتش )ل أ بكر دلِكَ وأصلحوأفإك لعفو كيم #7 [النور:٠]‏ 
ا #إوأويك هم لشو ٠‏ فلا تعلق هما بالحكام ولا بالحدٌ» وما قبلها 
فعلية إنشائية خوطب بها ا حكام للحدء إلى غير ذلك عا ذكر في المطولات. 


:7 والمستدرك‎ 1۷١:١ وسنن ابن ماجه‎ ٤۸٦ :۳ وسنن الترمذي‎ ٠٦٦٤ :١ في سنن آبي داود‎ )١( 
E Np 
-۱۳۹- 





و تخصيص العام ابتداء مثل هذا التوع» يصح موصولاً فقطء تدا عد اه 
قصر العام عن بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة أو حكأ] للجهل بالتاريخ. 

و 

وهو نوع بيان يقع با م يوضع للبيان بالنطق» وهو البيان بالسكوت» وهو 
أقسام: 

أ.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعاك : : ورگ و ييه الث 
[لنساء:١١]‏ صدر الكلام أوجب الشّركة المطلقةء من جهة أن امات أضيف إليهما من 
وان سي عر كي ان O‏ حو 
الباقي ضرورة. 

ب.يثبت بدلالة حال المتكلّم: كسكوت صاحب الشَّرع عند أمر يُعاينه: كرؤية 
ان كك لمضاربات الصّحابة #: وشركاتهم وما يبيعون في السّوم وإر ينكر عليهم» فعُلم 
34 8 و م 2 03 31 
أنه مباح» فسكوته أقيم مقام الأمر بالإباحة. 

ج.يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس: كسكوت الأب حين رأئ ابنه الصغير 
يبيع ويشتريء فيُجعل إذذناً في النّجارة؛ دَفعاً للغرور عَمَّن يُعامل الصغير. 

د.يثبت ضرورة دفع طول الكلام فيا يكثر استعاله كقوله: علي مئة ودرهم» 
عل العطقت بيان أن اله من بخ العطرف: 

ه.للتبديل: 

وهو الس قال الله تعلل: ‏ وَإدَابَدَنَآءَاَِهٌ تحكارت حَايَةٍ ‏ [النحل:١١٠١].‏ 

> ع رو A‏ : ا م ol‏ 
وهو اصطلاحاً: أن يَدَلُ على خلافٍ حكم شرعيٌ دليل شرع متراخ» وهذا في 


٤۹ 


وججْعَلٌ في حَنٌّ الشّارع بياناً لانتهاء مدّة الحكم المطلق عن تأبِيدٍ أو تأقيت المعلوم 
عند الله تعالك أَنَّه يتتهى في وقتٍ كذا. 


وسَرَطُ جواز التسخ: التَّمكَنُ من عقدٍ القلب عندناء يعني لا بد بعد وصول 
الأمر إل المكلِّ من زمانٍ قليل يَتَمَكّن فيه من اعتقادٍ ذلك الأمر حتئ قبل اللخ 
دوو وله وو ف قن تنا نه كبن نع قعل لان لاد ان المع اه 
عندهم لا بد من زمان التَّمَكُن من الفعل حتئ يقبل التّسخ. 

وفاترسك ا و ل شرج 

والقياسٌ لا يصلح ناسخاً للكتاب والسّنة؛ لأنَّ الصّحابةَ كه أَجْمَعوا عن ترك 
الرّأي بالكتاب والسُّنْةءِ ولأنَّ الرّأيّ لا مجال له في معرفة انتهاء وقتٍ الحكم. 

والإجماعٌ لا يصلح ناسخاً عند الجمهور خلافاً لبعض المشايخ؛ لأنَّ الإجماع بعد 
عهد الرسول #؛ إذ لا إجماع دون رأيه وهو منفرد» ولا نسخ بعده. 

وأقسام التاسخ: 

الكتاب بالكتاب» والسنة بالسّنة» والكتاب بالسّنة» والسّنة بالكتاب» فيجوز 
نسح كل من الكتاب والسَّة بالآخر» نص عليه؛ لله موضع الخلاف. 

مثال نسخ السّنة بالكتاب: التوجه إلى بيت المقدس فعلّه يه سبعة عشرَ شَهراً 
بالمدينة» ثم نيسح بقوله تعاك: وَل وجه صَطرَ ألْمَسْحِرٍ الْحرَا %[البقرة:٤٤٠].‏ 

ومثال نسخ الكتاب بالسّنة: ما روت عائشة رضي الله عنها إِنَّ الي يك أخبرها 
بأنَّ الله تعالك أباح له من النّساء ما يشاء"» نسخ قوله تعاك: # أ يلل النسآء من بعد 4 


[الأحزاب:57]. 


)١(‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «ما مات رسول الله ج حت أحل له التساء» في سنن الترمذي ه: 
٦‏ وحسنه» وسنن النسائی ۰٥٦:٦‏ ومسند أحمد :٦‏ ۱ وغيرها. 
ERE‏ 





١.نسحٌ‏ الحكم والتلاوة حميعاًء فعن عائشة رضي الله عنها أئََّا قالت: «كان في] 
رسول الله وي وهنٌّ فيا يق رأمن القرآن)”. 

؟.نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. فعن زر #ه قال: قال لي أي بن كعب #5ه: «كأين 
تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعذها؟ قال: قلت له: ثلاثاً وسبعين آيةء فقال: قطء لقد 
رأيتها ونا لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالآمن الله والله عليم حكيم)”. 

“.نسح الحكم وبقاءٌ الثّلاوة: كآيات المسالمة. 


٤.نسخ‏ وصف الحكم مع بقاءِ أصله؛ بأن ينسخ عمومه وإطلاقه ويبقئى أصله. 
كالزيادة علن النّصّ؛ لأنَّ الريادةَ تدفع إجزاء الأصل: كزيادة مسح الخفين على عسل 
الرجلين. 


(۱) ني صحیح مسلم ۲: ۰۱۰۷٩‏ وسنن آبي داود ۱: 1۲۹ وغيرها. 
(0) في مسند أحمد 5: 4177 وسنن الذارمي ۲۳٤:۲‏ وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۲۷۳» وغيرها. 


١575 - 





E‏ الفرعية التي شرعت على الأمم السّابقة ونزلت علق أنبيائتهم 
من عبادة وغيرهاء بد ستنانا آدم اكه ايل وانتهاءً بسيدنا عيسيل ١‏ التكلا. وهي تنقسم إلى 
فسمين: 

١ن‏ لم يصل إلينا أو وصل على لسان واحدٍ من أفرادٍ تلك الأمم» فهذا النّوع لا 
ساماد حل ايمر وخر ور قير لو ار عر ور ييه ديا قال 
تعال: رفون أَلكلم عَن مَوَاضوهء 4 [النساء:147]. ولا يقبل أيضاً بقول مَن أسلم 
منهم؛ لاه عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم» ولا حجُة في ذلك؛ لما سبق. 

".إن ورد إلينا بنضٌ القرآن أو بقول رسولناء فله ثلاثة أقسام من حيث القبول 
أو الرّد: 

أ.إن ورد منسوخاً في شريعتناء أو على سبيل الإنكار» فإِلّه لا يلزمنا العمل به 
ا YS‏ 
قال تعاك: ا ول لیے هادا ایال زی طف و القر وار رتت کی 
سُحُومَهُمَآ # [الأنعام:57١]»‏ ثم قال: : ذلك جرهم عرو 4 [الأنعام:” 4 ]١‏ فَعْلمَ أله م 
يكن حراماً عليناء وكذا تحريم الغنائم عليهم؛ لقوله #: «وأحلت لي الغنائم ولر تحل 
لأحدٍ قبلى)”. 


ا 





مذزة ورا قدو اللا ل اننا کون و و ا فيو 
شرع لناء وملزمون به اتفاقآء مثل: وجوب الصّوم في قوله تعالى: # ايها الذي مثو 


رت 
ت 


مو بر انيس سكت مون 9 [البقرة:۱۸]» 


رو ااي اي هيت ارام ال؛ لقول الصّحا بة د للنِّي 46: «يا 
رسول اللّه» ف هذه الأضاحي؟ قال: 1 E‏ 


ج.إن قَصَّه قصّه القرآن أو السّنّ وم يقترن به ما يدل على نسخه وإنكاره أو على لزوم 
فعله عليناء وإر يرد في شرعنا ما يخالفه. فإنّهِ يلزمُنا على أنه شريعة رسولنا ‏ لا أنه 
يلزمنا على أنه شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام» كما في سائر ما تَجدَّدَ من 
شريعتنا يلزمنا على آله شريعةٌ نيا 4# لأنَّ التي يذ بعت لحفظ ما أنزل إليه من الله 
تعاك وتبليغه إلى الخلق» قال تعالك: لإسَتْفَرِعُكَ قلا تسج 20 إل ما س اه 4 [الأعل 1 
وقال تعاك: 95 # يناما اَلرَسُولُ بَلَمْ مآ أل إليدك من رَيْكَ 4 [المائدة:117]» وما بُعث يل 
و ا ا كوه رات لو يدك لذ ر 
كواحبٍ من دعاتهم وواحدٍ من علمائهم وخلفائهم دون أن يكون مبعوثاً ليكون رسول 
الله #5 إلى خلقه لتبليغ شريعته إلبهمة فلا تكونة مازيين بشريعة الأساء السابقث 
مطلقاًء وقال تعاك: مل أوْكِيَكَ الَدِنَ هَدَى أمّه هدم أََسَدِهَ © [الأنعام:٠۹]ء‏ وقال 
تعال: «9 ثم وح ِلك أن 3 EDET‏ واک من الْمْئَرحكينَ 45 
[النحل:”77١]»‏ وقال تعالى: #9 شَرَعَ کم من الین ما وص يو سا 4 [الشوری:۳٠].‏ 

E 


ءوسا صاهء روح > م مح 


- قال تعالك: # وَكدِمَاعَلَيوحَ فآ أن ألنّفْسَ با لتقيس ولعت لين ولذ انض 


)١(‏ في سنن ابن ماجه 3 65 » ومسند أحمد ۲٦۸ :٤‏ والمستدرك 17 5» وصححه» والمعجم 
الكبير 4: »١941/‏ وشعب الإيان للبيهقى 4: 5/7» وغيرها. 
اكت 





وات ادن والس لسن والْجروح قِصا ص © [المائدة :54 ]» فالقرآن ذكرفي هذه 
الآية وجوب القصاص بالأنفس والأطراف والأعضاء دون بيان لنسخها أو إنكارها 
- قال تعالى في قصة ناقة صالح اك :ا اشرب وکر درت رتت ©) 
[الشعراء :2 فلًا قصّها تعالى من غير إنكار» وجعل لناقة صالح الكل :شرب يوم 
e E EEE e SR‏ 
بطريق المهايأة”" 5 
- قال تعالك في حق قوم لوط اكئنة: لظ إِنّكُمْ تان لجال َو من ُو 
َي [الأعراف:١4]يدل‏ علن حرمة اللواطة علينا”. 


0 


)١(‏ المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة كأن يتهيأ أحد الشريكين للانتفاع بالعين 
حين فرغ شريكه عن الانتفاع مها. ينظر: قمر الأقمار ۲: /4. 
(۲) ينظر: ميزان الأصول ”: 145-57/865. والمنار ونور الأنوار وقمر الأقمار 7: /44-4. والمدخل 
إلى الفقه وأصوله .۸٠-۷۸‏ 
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البات الثّاى 


4 


السنة التبوية الشريفة 


e 


$+ 


ال ال ال فة المصدر الثاني من مصادر ا الإسلامى. فتتکلّم 


ت 
> 
سم 


فيه عن تعريفها وأقسامها من حيث ورودهاء والرُواة الذين يكون خبرُهم حجّة 
وشروط الرّاويء وانقطاع الحديث عن رسول الله يك في الرْسَلء ونقصان في التّاقل 
ومعارضة للأقوئء والمواضع التي يكون فيها خبرٌ الواحد حجّةء وأقسام الخبر من 
جيك امدق والكديع :و لطن a E‏ سه الله بوسر ها ف 
التشريع في المباحث الآتية: 


-۱٤۷- 


5 2 الى قو‎ 1 2 0 ١ 
المبحث التمهيدى: شمول مفهم السَنة لتصرّفات الصحابة‎ 
السّنة لغةّ: الطريقة» ومنها الحديث في مجوس هجر: «سُنوا مهم سُنَّةَ أهل‎ 
الكتاب»": أي اسلكوا بهم طريقهم» يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان‎ 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسنة)5: آي مَن وضع‎ نَم١‎ ١ بأخذ الجزية منهم وفي الحديث:‎ 
yT ال‎ 

واصطلاحاً للسّنة معاني عديدة عل حسب موضوعهاء فمثلاً عند الفقهاء: هي 
ما واظب عليه النَبِي يمع لتك أحياناً بلا عذر". 

وعند الأصوليين: قول النبي ل وفعله وتقريره وقول الصحابي ظ4 وفعله. 

وإدراج قول الصّحابي وفعله في تعريف الستة عليه عامّة كتب الحنفية» قال 
السَّرَ خسبي: «ما 1 رسول الله 0 الصا بعده)» وقال ابن نجيم: «قوله 2 
وفعله» وطريقة الصٌّحابة 7 

ومّن إريصرّح هاهنا بذكر الصّحابة د صرّح به في مواضع أخرئ. كما فعله ابن 
ل مام وملا خسرو مثلاً في موضع آخر”, وَنْقل الاتفاق علل اعتبار فعل الصحابة اد 


(5) اق الموطا 1/21 نآلاف من 004 سند اوروصت ابن أ شيبة 
٦‏ ۰ وسئن البيهقى الكبير ۷: وا 
A a e‏ 
(۳) ني صحیح مسلم٤:‏ ۲۰۵۸ . 
)٤(‏ ينظر: الميزان .٠١١:١‏ 
)٥(‏ ینظر: فتح الغفار ۲: ٠۷١‏ والمیزان ٠١۴١:١‏ . 
0) ينظر: أصول السرخسي ٠١١:١‏ . 
(۷) ينظر: فتح الغفار ۲: .۷١‏ 
(۸) من التحریر ۲: ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
(۹) في مرآة الأصول ٠١١:۲‏ . 
-١58-‏ 





وأقوالههم من السنة”. 

ويشهد لذلك: عن العرّباض بن سارية ظله: قال 45: (مَن يعش منكم بعدي 
فسيرئ اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسّئْة الخلفاء المهديين الرّاشدينء تمسّكوا بها 
وعضّوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم وُحدئات الأمور» فإنّ كل محدثة بدعة» وكلل بدعة 
ضلالة»)". وعن حذيفة ذه. قال ي: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر)”, 
وعن ابن عمر 5ك قال: لمَنَ كان مسجداً فليستن بمّن قدمات؛ء أولقك أصحاب محمد يخ 

۰ 5 ع 1 ع > ي س ا 

كانوا خير هذه الأمّة» أبرّها قلوبأء وأعمقها علاً» وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه »٠4#‏ وعن عل ظهه قال: «جَلَدَ ال أربعين وَجَلَدَ أبو بكر أربعين. 
وعمر ثانين» وكل سُنة)©. 

ومن خلال تعريف ال حنفية للسّنة فتكون على عدّة صور: 

١س‏ قولية: وهي الأحاديث التي قاها التي يك في ختلف الأغراض 
والمناسبات» كقوله ي: «إنَّا الأعمال بالئّيات)©. 


۲.ستة فعلية: وهي الأعمال التي قام با التبي #4 علل سبيل التّشْريع ولريكن من 
خصائصه. مثل توضيح هيئة الصّلاة ومناسك الحجّ» حيث أمر بإتباع فعله فيه| بقوله 


.85 في تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص‎ )١( 
شد ايخ سائعه 181 وميه‎ TM في سنن ابي داود ۲: «الك يزيت‎ )۲( 
.7 40 :1/ والمعجم الكبير‎ »178 :١ لا4» وصحيح ابن حبان‎ :١ وسئن الدارمي‎ »١177 :4 أحمد‎ 


(۳) في سنن الترمذي ۰1٩۹:٩‏ وحسنه» وسنن ابن مأاجه ۱: ۳۷» ومسئد أحمد 5 87ء وغيرها. 
(4) في حلية الأولياء "٠0 :١‏ ومثله عن ابن مسعود ظ4 كا في كشاف الاصطلاحات :١‏ ۹۸۳. 
(5) في صحيح مسلم ”: ١‏ » والموطأ ": ٠‏ وسنن ابي داود 7و وغيرها. 
(5) في صحيح البخاري »١:١‏ وسئن أبي داود .517١ :١‏ 

-۱٤۹- 





#: «(صلوا كا رأيتموني صل )”0 وقوله وَلِ: ١‏ لتأخذوا مناسككم)””. 

٣ة‏ تقريرية بان برعا امن أنته فعلاً أ و قولاً فلم نكر الي ل وسكت: 
دا ر ی و و ا 
إقراره 5 لمعاذ ده طريقة القضاء والاستدلال*. 

4 سْنَةَ الصّحابة #: بأن لر يواظب عليها رسول الله 4# بل واظب عليها 
الصّحابة ده وهذا مما يندب إلى تحصيله ولام علل تركه» ولكنّه دون ما واظب عليه 
رسول الله يِه فإنَّ نة الي ل أقوى من سُنّة الصّحابة ده وأقوال الصّحابة ه حجّة 
فيكون أفعالهم سنة» كا في التراويح في رمضان*. 

حجية قول الصّحابي: 

وهذا يوصلنا إلى حجية قول الصحابي #5 عند الحنفية» حيث اتسع مفهوم السنَة 
عند السادة الحنفية بحيث يشمل أقوالَ الصحابة ‏ وأفعاي وقد كان لهذا الأمر ]ف * 
ظاهدٌ في مسألة حجيّة قول الصحابي كه التي بتي غليهها من المسائل ما لَايُعَدٌ ولا 

ا بعض الفقهاء ء في عدم اعتباره حجّة» وبالتالي لا يشمل مفهوم السّنة 
تصرفات الصّحابة عندهم. 

قال الدّبومِيٌ: «ذَكَرَ أصحابٌ الشَّافعميٌ أنَّ السّنةَ المطلقةٌ عند صاحبنا تنصرف إك 

تداع ل ع موس لأنّه لا يَرَى اتباع الصَّحايّ ذه إلا بحجّة 


.5771:١ في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في صحیح مسلم۲: ٩٤۲‏ . 

(۳) ینظر: أصول الفقه للمبتدئين ص١١٠‏ وأصول الفقه للزحيلي ١‏ : ۰ 

(5) ينظر: منافع الدقائق ص۹۱٠‏ . 

(5) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص ١١٠٠ء‏ وأصول الفقه للزحيلى ٤٥١:١‏ . 

(5) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 509:7. 
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کا لا يبع من بعده إلا بحجّة» ويحتمل لأنّهِ إريبلغه استعمال السّلف إطلاق السّنة علل 
طرائق العمرين والصحارة E:‏ وظاهر مذهب مالك أنه معتبر عنده كأبي حنيفة؟ 
لبناء فقهه علل الفقه المتوارث عن الصحابة في المدينة”. 

واختلف ال حنفيّة في حجيّة قول الصَّحانَ # على النحو الآتي: 

ES‏ وء 

١‏ .إن تقليد الصَّحانَ # واجبٌ بترك بقوله القياس» وهو قول أبي سعيد 
البردعي وأبي بكر الرازي» وهو مختار الشَّيِخِين وأبي اليُسرء قال السمرقنديّ”: «وعليه 
أكثر مشايخنا»» وقال البَرّدويٌ©: «وعلك هذا أدركنا مشايخنا»؛ لقوله تعالك: 
تيفوت الْأَوَلْونَ من الْمُهِجنَ وَالأنْصَار وَأَلَدِنَ أتبَعْوهُم بإِحْسَنِ © [التوبة:١٠٠]»‏ 
مدح الصحابة # والتابعين هم بإحسان» وإنَّا استحق التّابعون لهم المدح؛ لاتباعهم 
بالإحسان من حيث الّجوع إلى رأيهم؛ ولأنَّ القياس عَم بغالب الرّأي والظَّنّ لا 
هاف كان ال اوا وو ا للق أرل كالم يها ناه 

".لا يجوز تقليد الصحابي 4 إلا في لا يدرك بالقياس» وهو قول أبي الجحسن 
الكرّخَّ؛ لأن الظّاهر أن الصَّحابيَ الفقيه (ريّقل بقول الف للقياس إلا عن حديثِ 
ثابتِ عنده عن رسول الله وه فيجب حملّه عليه©. 

فالاختلاف في تقديم الصَّحايّ عل القياس» والاتفاق في تقليده فيا لا يُعقل 
بالقياس 3 


.5 :" ينظر: الزركثى, البحر المحيط»‎ )١( 
.۸٠ :٤ في الموافقات‎ )۲( 
. 1۹۸ في ميزان الأصول»۲:‎ )۳( 
.۲۱۷ في آصول البزدوي»۳:‎ )٤( 
والأصول‎ "٦٦-۳١۸ :۳ والفصول في الأصول‎ ۷٠٠-1۹۷ :۲ ينظر: ميزان الأصول‎ )5( 
.۲۱۸-۲۱۷ :۳ وشر حه کشف الاسرار‎ 
.405-50١ ودراسات في أصول الحديث‎ »٠١5-1٠٠١ :7 ينظر: المنار ونور الأنوار‎ )5( 
م151١‎ - 





وهذا الأصل الكبيدُ عند الحنفيّة في إدراج تصدٌّفات الصّحابة # في السّنّة وَرِنُوه 
عن سلفهم من الصحابة والتابعين د» لاسيما مؤسّس مدرسة الكوفة الأوّل من 
الصّحابة نه وهو عبد الله ابن مسعود #؛ إذ يوك هذا المنهج ويرسمُّه لتلامذته 
ويُطالبهم باتباعه» فيقول: «مَن كان منكم مُتأسياً فليتأس بأصحاب خمد 4 فم 
OEE RSE EE E ES‏ 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه # وإقامةٍ دينه» فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم» فإَّهم كانوا علل الهدي المستقيم)". 

ولريكن هذا الطّريق خاصّاً بابن مسعود خ4 بل هو منهج عامٌ متبعٌ في هدي 
الصّحابة بين بعضهم البعض وحن جاء بعدهم؛ كعمر” وحذيفة” وابن عباس" ذ. 

وسر اعتماد هذا المنهج؛ حت لا يتعامل ارا ول شرانک 
يوؤهًا كيفما يريد ويفهمُها عل أي طريق شاء فِيَضِلٌ ويْضِلٌ, وإَّا في فعلهم وقوطم #2 
تطبيق لنصوص القرآنِ والسنة وتفسير هما عن الصورة الصحيحة المرادة من الشّارعَ 
ا لحكيم» ففي تطبيقهم يَتبيّن لنا مقصود المتَرّع؛ لمعايشتهم الى يل. 

ل eh‏ 
في الآثر عن سعد بن هشام قال: «أتيت عائشة رضي الله فقلت: يا أم المؤمنين» 
أخبريني بخلق رسول الله؟ قالت: كان خلقه القرآن, أما تَقَرَاً: م وَإنَكَ حل حْلْقعَْظِيوٍ 
© 1القلم ٠1٤:‏ فأفعال الصحابة د هي التّفسير والبيان لسّنّة التي ك. 


./8 :5 والموافقات‎ ٠١١-۸۹ :١ ينظر: فتح العلي امالك‎ )١( 
0000 a OS 
وغيرها.‎ »١١١ :٠١ شيبة 5: "57 5» والسئن الكبير‎ 
.٥۳١ :١ ينظر: الاعتصام‎ )( 
.١١6 :١١ريبكلا السنن‎ )5( 
.١١0ص وصححه الأرنؤوطء. والأدب المفرد‎ .4١ :5 مسند أحمد‎ )0( 
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وهذا ما كان يأمر به الفاروق 4 الصحابة والتّابعين» فيتقول وهو عف المنبر: 
«أُحرّج بالله عن رجل رَوَئ حديثاً العمل عن خلافه". 

وهو الظَاهِرٌ من عمل مجتهدي الصّحابة #د. فَإنَّهُم كانوا يُميّرون ما يؤخذ به مما 
وَرَدَ عن الي يلك وما يُترك» وفي هذا يقول ابن أبي حازم: «كان أبو الدّرداء ه يُسأل 
فيجيبء فيُقال: إِنَّهِ بلغنا كذا وكذا ‏ بخلاف ما قال فيقول: وأنا قد سمعته» ولكنّي 
أدركت العمل عل غير ذلك)”". 

وهذا التَّميرُ من كبارٍ الصّحابة #؛ لمعرفتهم النّاسخ من المنسوخ» فيتبعون آخر 
ما استقرٌ عليه أَمرٌ الشَّرع» ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزُّهريّ بقوله: 
اكان الصا ون الا جات فا خد من اموه وون تسح المحكم)”. 
ومثلّه روي عن ابن عَبّاس د: «إنَّ رسولٌ الله ل صام عام الفتح حتى بلغ الكديد لَه 
أفطر وأفطر أصحابه» فهم يتّبعون الأحدت فالأحدتٌ من أمر رسول الله ي» وِنَّ ذلك 
هو التاسخ المحكم)”". 

فيكون ما يَرِدُ عن هؤلاء المجتهدين من الصّحابة #: بيانٌ للسّنة المعمول بها في 
الدَّينَ والأمرٌ الذي انتهئ إليه الشَّرع» قال ابنُ أبي ليك: «لا يفقه الرّجل في الححديث 
حتئ يأخدٌ منه ويدّع»)”. 


ور فو 


ويَصَوّرٌ أحدٌ كبار التّابعين وهو إبراهيم النّخعىٌ ‏ وقد كان فقيه أهل زمانه -شدّة 
التمسّك يدي الصّحابة #6: فيه| نقلوه من الدين وتقديم رأهم وفهمهم عل كل شيء. 


)١(‏ ينظر: أثر ا حديث الشريف ص54. 
(0) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .١١:١‏ 
(۳) صحیح مسلم ۲: .۷۸٩‏ 
(5) المعجم الأوسط :١‏ 2175 واللفظ له» ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۸:۲١‏ . 
(0) ينظر: جامع بیان العلم ر85١١.‏ 
-1627”3- 





حت لو عارض صريح القرآن؛ لأَنََّم مُؤْتَنين فيا يُنقلونه من أمر الشّر_ع الأخير 
فيقول: الو رأيت الصّحابة #: يتوضؤون إلى الكوعين أي الرّسغين -لتوضأت 
كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لثم لا يُتهمون في تركِ السّنن» وهم أربابٌ العلم 
وأحرص خلت الله تعالى على اتباع رسول الله يِه فلا يَظنَ ذلك بهم أحدٌ إلا ذو ريبة في 
دينه)” , 

ولريكن هذا المسلك خاصّاً بالحنفية» بل كانت طريقٌ نقل العلم في تلك المدّة هي 
هذه؛ لذا نجد مالك يقول: «والعمل ثبت من الأحاديث» قال من اقتدي به: يصعب 
أن يُقال في مثل ذلك: حدثني فلان عن فلان» وكان رجال من التَابعين تبلغهم عن 
غيرهم الآحاديث فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل علل خلافه» وكان محمد 
بن أي بكر بن حَرْم ريما قال له أخوه: تقض بحدیث كذا؟ فيقول: إرأاجد الاس 
عليه)7. 

وتَحَصَّل مما سبق: أن الحث عا اتباع طريق الصّحابة #: المتمشل في أقوالهم 
ع 2 7 
وأفعاللهم هو الحدي الذي كان من كبار الصّحابة د ومجتهديهم, وأنََّم أقدر من في الأمّة 
عن معرفة المعمول به من السّنة» وأنَّ تصدّفاتهم تفل الأمر الذي استقرٌ عليه الشّرع؛ 
وأن تقليدهم واتباعهم هو طريق السّلف من كبار التّابعين» وبسبب ذلك وجدنا 
الحنفية جعلوا هديهم سنة تتبع . 


.4٠0 :١ وفتح العلي المالك‎ 2174 :١ ينظر: المدخل لابن الحاج‎ )١( 
(؟) ينظرة ائ اديت ال بف صر‎ 
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المبحث الأوّل 
كيفيّة الاتصال بنا من النََىَّ كل 

إن شه قي عداها عن خوريه لقره ووو الشف ا و ا ا 

يل يُراعي الجانب العمل الذي بهتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة مراتب الأدلة 

ي الثبوت والدّلالة لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية والوجوب والسَّنيةِ والحرمة 
الا فلا قبلون في إثباتِ الأركان مثلاً إلا دَليلاً قَطعياًء كما في الوضوءٍ والصّلاةٍ 
وال مج وغيرها. 

5 تأخيرهم للدليل الأدنى رتبة عن العلل فلا يقدّمون الآحاد عل 
او عا ع الُشهور؛ لیتمکنوا من الترجيح بين الأدلّة إذا 
كذ أ ضيف و النائلك امثير عدا بق رعق امير ة التوية » فكان لهم تقسياً 
بديعاً في هذا الباب يبيّن لنا مراتب الاتصال بالنَبِي يل وهي: 

١.اتصالٌ‏ كامل بلا شبهة: أي لا صورةً ولا معنىء وهو المتواتر» بأن يكون ثُقِل 
بطرق يستحيل الكذب فيهاء فصار مقبولاً عند الأَمّة؛ِ لعدم السك فيه. 

١.اتصالٌ‏ فيه ضربُ شبهة صورة» وهو المشهورء بأن يكون ثُتِل بطريق آحاد في 
عهد الصّحابة كك ولكن ا َة له بالقبول رفع هذه الشبهة التي حصلت في 
إسنافة ف الطقة الأول : لم تواقق العلاة عل للخطأء وعصمة الأكة عن ذلك 

* أتما فا و و الكداف اكاقتوث 2 
لاد الاتصالً بالئََىَ 6 ريشبت قطعاء وأا معنى؛ فلأ الام ما تلقته بالقبول". 


(۱) ينظر: كشف الأسرار ۲: ٠۳۷١‏ وأنوار الحلك لابن ملك ص۱۹٦٠‏ وأصول البزدوي ۲: 
۰ 
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فمراعائهم لجانبٍ المعنئ في الاتصال والقبول والتّصحيح جَعَلّت عندهم قساً 
EEN AE NS E as‏ 
المتواتر عند الحنفية» ولكنّ المشهور من أقسام الآحاد عند الْحَدّثين؛ إذ يقسمون الآحاد 
إلى ثلاثة أقسام: المشهور (المستفيض): وهو ما تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين» 
والعزيز: وهو أن يرويه اثنان» والغريب: وهوما يتفرّدُ بروايته شخص واحد”. 

وهذا لا يُنقص أبداً من قدر الْمحَدّئِين» فتقسيمهم متلائعٌ مع فنّهم واشتغاهم 
بالرّجال واعتمادهم عليهم في التّقل لا على المعاني الا ول وکل علم 
له اطا حا وتقسبانه المتناسبة معه» والخطأ في محاكمة علم إلى علم آخر بإنزال 
اصطلاحاته وتقديراته عل غيره» ومحاسبته بذلك. َ 


وهذه هي الورطة الظلماء التي وقع فيها كثيرون؛ إذ حاسبوا الفقهاءَ والأصوليين 
بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم؛ فزعزعوا الثقة بالفقه وشككوا في أصله 
وسَعَوا في هدم بنائه» وغَفِلوا عن أنَّ لهذا العلم قواعد وأصولاً واصطلاحات بُنِي 

5 و و 0 ع‎ : n ê 

عليها وسار بها عن مدارٍ القرون» بحيث إر يخدم عدم بن عام الدنيا | خدم؛ لأنه 
الإسلامُ العمائٌ التَطبيقيٌ المعاش بين الأفرادٍ والجماعاتٍ والدّول. 

المطلب الأول: السّنة المتواترة: 

والتّواترلغةً: التتابع يُقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً". 


واصطلاحاً عن حسب الأقسام الآتي ذكرهاء قال الكشميري”: «والتواتر عندي 
علل أربعة أقسام». 


(۱) ينظر: ظفر الأماني ص59-57. 
(۲) ينظر: المصباح المنير ص۷٤1‏ وال مغرب ص1١٤‏ . 
(9) في العرف الشذي١‏ : .5٠‏ 
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وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري لريكن هو أوّل مَن قال بهاء بل اثنان منها 
مُسَلَّمّ مهما عند كافة العلماء» وهما: تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث» وتواتر ا معن 
بألفاظ مختلفة في أحاديث متعددة تتفق علل قضية ما. 

وأما التالث: فهو تواتر التّقل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيد. كا هو 
الحاصل في القرآنء وهي طريقة مشهورة جداً عند الفقهاء, تُسمَّى عند الحنفية بالتّقل 
المتوارث» وعند المالكية بإجماع آهل المدينة - كا سيأتي -. 

وأمّا الرّابعة: فهي تواتر العمل من الصحابة والتابعين #د في مسألة ماء وهي 
ظاهرةٌ في فهم ملف اد فيه| يُعتمدون ويعتبرون» وقد نَّصّ عليها اللّحاويّ وصَرّح 
بحقيقتها الكاسانٌ ‏ كما سيأتي -. 

وبهذا يتين أنّ هذا التَّقَسِيمَ جديدٌ بذكره مجموعاً كاصطلاح عند المعاصرين؛ 
وهو قديم بأصله وحقيقته عند السّابقينء وبه يفهم التّواتر لأحكام عديدة في الدّينء 
بخلاف التّقسيم المشهور عند المحَدَّئِين؛ إذ حصل نزاع في الأفراد التي يشملها ولاسي) 
اللفظي منه؛ لصعوبة الحصول عل أحاديث تتوقّر فيها الشّروط العديدة التي ذكروها 


فه. 


أولاً: تواتر الإسناد «اللفظى): 

e‏ 6 ۶ .2 رو 

فهذا هو التواترٌ المشهور في كتب المصطلح والأصولء وإذا أطلق التواترٌ فهو 
المقصود بصورة عامّة» وله تعريفات عديدةٌ تتفاوت في الدّلالة عن المقصود. ومنها: ما 
بلغت رُواتّه في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم علل الكذب» ويدوم هذاء فيكون 


س ب چ ع 
آوله کاخره» ووسّطه كطر فيه" أو خبرٌ جماعة يُفيد بنفسه العلم رصدفه". 


() ينظر: مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص ٠‏ ””. 
(۲) ينظر: الوجيز للكراماستي ص5 5 .١‏ 
-لاه١م-‏ 





وعلامة المتواتر حصول العلم الضروري» فوجود المتواتر ليس موقوفا علل رواية 
عددٍ دون عدد. إِنَّ) العبرة بحصول العلم الضَّروري» فكل ما يحصل به هذا العلم كم 
يكوه متو اتا 

وحكمه عند جمهور الأصوليين وَالْحَدّئين: هو أن العلم الحاصل به علم البقين 
كالعيان الذي يوجبه الحس من البصر والسَّمعء فَإِنّا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل 
المعرفة بأولادنا عياناء وهذا العلم المستفاد ضروريّ لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال ‏ أي 
الصّلوات» وعدد الرّكعات» ومقادير الزّكاة» وأروش الجنايات» وأعداد الطواف» 
والوقوف بعرفات» ونحو ذلك. 

اا تواتر القدر المشترك «المعنوي»: 

وهو أن يكون مضمون ما مذكوراً ني كثبر من الآحادء كتواتر المعجزة» فإن 
مفرداتها وإن كانت آحاداء لك القدر المشترك متواتر قطعاً”» كسخاء حاتم فإن 
اا وإن کانت اساد إلا أن اده معلومٌ متواتراً". 


C+ 


ادا 


وحكمه: قال الكشميري©: «إن كان ضرورياً فيكفر جاحذه. وإن كان نظرياً 
فلا». وهذا مناسب؛ لأنَّ ما ثبت بحيث كان نا يُعلم في الدّين ضرورة» فلا شك بكفر 
جاحده. وما إريصل هذا إك هذا الحدٌ بحيث فيه اختلاف واستدلال ونظرء فلا يصل 
بِمَن يقوله إلى حدّ الضّرورة؛ لكن عامّة فروعِهٍ لا تفيدٌ العلم الضّروريٌ. 


(۱) ينظر: ظفر الأماني ص١5‏ . 
(۲) ينظر: العرف الشذي ٤١:١‏ . 
(۳) ينظر: فيض الباري ۸۰. 
)٤(‏ في العرف الشذي ٤١:١‏ . 
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ومن أمثلته: 


أ. حديث: «المسح عل الخفين» رواه ثانون صحابياء وصرَّح بتواتره الكرخي 
وابن عبد البرٌ وابن ال مام وابن حجر والرّرقاني وغيرهم”. 

ب. أحاديث: لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم» قال الطّحاوي”: «فإنَ 
الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله يله فهي 
حجة على كل من خالفها». 

ج. أحاديث النّهي عن لبس خاتم الذّهبء قال الطّحاوي”: «رُوي في النَّهي من 
خاتم الدهجاى, اتا رسفو ا جات عا ف 

د. أحاديث فرضية الاستاع والإنصات للخطيبء قال الطحاوي*: «تواترت 
الرّوايات عن رسول الله يك بأنّ من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة 


فقدلغا». 


ه. أحاديث النّهي عن أكل ذي ناب من السّباع» قال الجصّاص”: «فهذه آثار 
تخصيصه). 


2505 :١ ينظر: نظم المتناثر ص57» وتدريب الراوي؟: 2174 وقد أخرجه العيني في البناية‎ )١( 
وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً.‎ 
. ٠٠١ في شرح معاني الآثار۲:‎ )۲( 
.779 : في شرح معاني الآثار‎ )"( 
.751/ : ١راثآلا في شرح معاني‎ )5( 
.79 في أحكام القرآن":‎ )0( 
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ثالثاً التواتر الطّبقي «التوارث المدرسى»: 

وهو ان عه غو فة یو اسف ولف ران وات دا الا لاه وات 
RNN E gE E E‏ 
عن طبقة» فهذا لا يحتاج إلى إسنادٍ مُعيّنه يكون عن فلانٍ عن فلان”". 

ويصدق عليه التّوارث المدرسيٌ للعلم؛ ولذلك اة الكشميريٰ” «بتواتر 
الفقهاء». 

وخلاصة ما فيه: اقتضت الحاجة من الصّحابة #د في تعليم الإسلام أن ينتقل 
المجتهدون منهم إك البلاد المفتوحة؛ لِيُعَلّموا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه بها 
فكان أبو الدّرداء ومعاذ بن جبل #: في الشَّام وأبو موسئ الأشعري ذه في البصرة» 
وابنْ عبّاس ذه في مكة» وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة د في المدينة» 
وابن مسعود وعلِّ #: في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب الفقهية في نقل 
الجانب العملي للإسلام لن بعدهم. 

وطالما بحثنا عن أصول الحنفية» فنييّن مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح 
الكوفة على يد سعد بن أبي وقاص 4# سنة ١11(‏ ه)» بعت عمرٌ ذه لها عمار بن ياسر له 
أميراء وان د افا ل من اكاز الخد هن الان جه فو امسن 
من آسلم*» وقال عنه 4#: «(رضيت لأتنى هنا رضي ها ابن أم عبد*» و«تمسّكوا بعهد 


. ٤١:ا ينظر: العرف الشذي‎ )١( 
.۸. ينظر: فيض الباري‎ )۲( 
.4١ :١يذشلا في العرف‎ )۳( 
خلية الأؤلياة 75:1 والمعدرك 8178 وضححه» ووافقه الذهيي قال الشيخ شعيب:‎ )4( 
.555:١ وهو كا قالا. ينظر: هامش السّير للذهبى‎ 
O المعجم الأوسط ۷: 2 والبحر الرّخار ه:‎ )5( 
۱۰ - 





ابن أم غيد)0) واخذوا القرآن عن أربعة.:: وذكر منهم ابن أم عبد»”, وقال عنه عمر 
#ه: «كنيف مليء فقهاً”» ووصفه حذيفة ڪه بِأنَّهِ أشبه الصّحابة # بدي التبي 4 
و و وان أو هوم او عا اء ال ال ا 
من بعض أهل التبي ب لكثرة دخوله عليه". 

فهذا الصحبة المديدة واللازمة العجيبة لابُدّ أن تجعله مُدركاً وضابطاً هدي التي 
وفاهماً لمقاصد الشَّع وحافظاً لا ورد منه» ومثله أهل بن يأتي بمذهب يُبيّن فيه 
حقيقة الإسلام الذي تلقاه من ال محضرة التبويّةء وقد تجسشد هذا في المذهب ال حنفيّء فهو 
نذطت ابن محرد د اه ال ك الا ساس انه وا سه 

فقد تقل عن ابن مسعود ڪه كل ما تعلمه من التبي 4 واجتهد به كبا التابعين 
في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من حمس عشرة سنة يُربي ويعَلّم» فيقول ابن 
مسعود ك عن علقمة التخعي 4 الذي صحبه عشر سنين*: «لا أعلم شيعا إلا 
وعلقمة يعلمه)"» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلاها كمال التقل هدي التي كله 
بطريق المدرسة» وشهد بذلك الطَّبري فقال: «إريكن أحدٌّ له أصحاب معروفون حرّروا 
فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود ذه وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر ذك. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۳ وصحیح ابن حبان :٠١‏ 277/8 والمستدرك : 1/4 وجامع 
الترمذي 1٦۸:١‏ والسنة للشيباني ۲: ٥۸١‏ وغيرها. 
(۲) صحيح مسلم ۱۹١١ :٤‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء‏ وغيرهما. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة 5: 27385 والمعجم الكبير 4: 285 ومجمع الزوائد 9: :19١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصّحيح. 
(5) جامع الترمذي 5: “517» وقال: حديث حسن صحيح. 
)٥(‏ السنن الكبرى للنسائي ٠٠١ :١‏ صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 
() المعجم الکبیر ٠١۳:۹‏ . 
(۷) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ ٠٠٠١-۳١‏ . 
۱١۱ -‏ 





وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجع من قوله إلى قوله»”. فحفظ وضبط 
بهذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود 5ه من نقل واجتهاد. 

وهذا الأمر الذي جعل علّ بن أبي طالب 4ه يُؤثْر الكوفة في أن تكون مكاناً 
لخلافته بدلاً عن المدينة رغم أنَّها مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلّها عن غيرهم من المعرفة 
الصّحيحة للإسلام والفهم العميق, قال عل 5ه: «رحم الله ابن أم عبد قد ملا هذه 
القرية علياً»» وقال سعيد بن جبير: كان أصحاب ابن مسعود 5ه سرج هذه القرية»”. 


نإذا اضيب إل غم ارو سعرد EEE‏ ا 0 
أربع سنوات وهو خليفةٌ للمسلمين» وكل همساته وحركاته وسَكناته معلومة بينهم 
لكانته» فعلنٌ ضيه أكثر النّاس حفظاً لحال النَبِيّ د 000 
وتزو جه ابنته وقرابته منه وذكائه الشديد» وهذه المدةٌ كافية لكي :: ينقل سلوك التبي 5 
EE E COE‏ الف اا د الأكثر تأثيراً في بناء المذهب 


الحنفى. 


4 


وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الصّحابة كد» فكيف 
إذا كان ابن مسعود د يترك قوله لقول عمر 5د وتُخبر الاس بكل ما يُفتي به عمر ده 
وكيف إذا وٌجد في الكوفة سبعين بدرياً وألف وخمسمئة صحابيًاً كا شهد بذلك 


العجاة”. 


6 


)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٥‏ ۰۰ وابن مسعود ذه ص 7724» قال علّ بن المدينى: «لر يكن 
من اياك الذى :8 اح له أقينات يقولون يلها ا 1 عد ان ن مود وريد ن 
ثابت» وابن عباس 5:). ينظر: ابن مسعود ذه ص 77/4 . 
() ينظر: الطبقات للشيرازي ص١۸‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ٠١ :٦‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤٠٠‏ وقال قتادة: «دخل الكوفة من أصحاب التي 4 ألف 
وخمسون. منهم ثلاثون بدريون»». ينظر: الإرشاد للخليلٍ ؟: ٥۳۳‏ . 
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وقد تلقّى عن هؤلاء أئمة التّابعين مثل: )١‏ علقمة النّخعي (ت17ه) الذي 
رحل إك أب الدّرداء وعمر وعائشة #د» 7) ومسروق الحمداني (ت7ه) الأعلم 
بالفتوى بشهادة الشَّعبِيء *) والحارث الهمداني (ت15ه) الُْقَدّم بالعلم في الكوفة 
بشهادة ابن سيرين» )٤‏ وعبيدة السلمي (ت7/اه) المقدّم في علم الفريضة» 0) وعمرو 
الأودي (ت5لاه) من أصحاب معاذ بء )١‏ وعبد الله السلمي (ت٤۷ه)‏ عمدة 
القراء وقد تلقى عنه السّبطان» وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة» ۷) والأسود التخعي 
(ت٤۷ه)‏ الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: «ما مات رجل بالعراق أكرم علي من 
الأسود». 8) والقاضي شريح المشهور (ت١٠8ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين 
وستين سنة وقد ولاه عمر يه وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (45ه». والشَّعبئنُُ (ت٤‏ ١٠ه)‏ الذي 
يقول عنه ابن عمر #:: امو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله 
اء وإبراهيم النّخعي (ت40ه) الذي يعتبر من أبرز الشّخصيات الفقهية التي بني 
عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود بء قال الأعمش: «ما عرضت عل إبراهيم 
حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً» وكان صيرفّ الحديث» فكنت إذا سمعت الحديث 
من بعض أصحابنا عرضته عليه)”. 

وغنه الخلا أبو تحتيفة؛ ولكن عل اغذه كان عن حاد.ين أي :سلهان الذي كان له 
ملازمة تامّةٌ اراھ ياق مورا العادية» وأبو حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمة 
إريلازم أحدٌ أحداً مثلها ى) قال. 


فانظر كيف أن ابن مسعود له لازم النَبِيَّ كك وتلقئ عنه الدّين بقرآنه وأحاديثه 


.1١-/894ص ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إلى دراسة الفقه‎ )١( 
157 





2 م‎ 1 : E 
ع 03 7 2 5 3 ع‎ 
بكاله وتقامه» ونشاً إبراهيم النخعيّ في أسرة فقهيّة عريقة ى) شهد الشعبيٌء فالأسود‎ 


007 2 271 یں مہ - - - 535 ٠‏ 
النخعىّ خاله» ثَمّ صَحِبَهُ حمادٌ صحبة تامّة وصح حاد أبو حنيفة وتلقئ عنه هذا 


الفهم التاضج لأحكام الدين من هو لاء العظام» وكان ف 01 طبقة ال غير هؤلاء 
زادوا في هذا او کا ف 


»ع 


$ 


وهذا الطّريق مشهورٌ عند المالكية بإجماع أهل المدينة» وهم يُقَدّمونه عن حديث 
الآحاد؛ لأنّهِ عبارةٌ عن نقل طبقةٍ عن طبقةٍ من أئمة الاجتهادٍ من الصحابة والتابعين 
#؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرّآي: «آلف عن آلف خير من واحد 
عن واحد). 

وعند السّادة الحنفية مشهورٌ بالمتوارث» فهم يحتجّون به في كثير من المسائلء 
ويّرون أن لديم نقلاً بطريق مدرسة الكوفة أقوئ من التّقَل بطريق مدرسة المدينة» وفي 
ذلك يقول القدوري" (ت57/8ه) عل احتجاج المالكية بعمل أهل المدينة: «وقوطم: 
إن أهل المدينة يفعلون وينقلون» لا يصحٌ؛ لأن أهل الكوفة يفعلون وينقلون» ومّن 
انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقى بالمدينة». 

ويقرر هذا الثقل المدرسى الذهبيٌ فيقول”: «أفقه أهل الكوفة عل وابن مسعود 
» وأفقه أصحاءها علقمة» وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم ماد 


ف الآفاق» وأفقههم محملك» وأفقه أصحاب محمد بو عبد الله الشَّافعينٌ). 


.558:7 ينظر: الفكر السّامي للحجوي‎ )١( 
2.41١١ التُّجريد‎ )5( 
.735:64 سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
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وحكم التواتر الطبقي: قال الكشميري”: «أنّه يكفر جاحده)» وينبغي أن يصح 
كلامّه عن أحد نوعي هذا القسمء وهوما كان تواتره ظاهراً من طبقة إلى طبقة بدون 
ااه صلم سكاف نحي عار :مغلوما من" الدينبالغوورة: كالقرآن» والتعريمة 
والقراءة. 

وأما التوع الثاني» وهو اعتماد كل مدرسة عيك نقل الجانب العملي لحياة التي كل 
من خلال الطَّبقات الموصلة إليه» فلا يصلح أن يثبت به علاً ضرورياً يكفر جاحدّه؛ 
لأنّه قائمٌ علل الاستدلال» وإنَّا يفيدنا اعتهاد كل مدرسة طريقاً خاصًاً تتثبت به وتعرفه 
حقٌّ المعرفة وتَئِّق بحاله وتّعلم خبايا دقائقه بحيث يوصلّها إلى ما كان عليه التي . 

ومن أمثلته: 

أ. أحاديث: «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر). صرّح بتواتره السيوطي 
والمتّاوي”". 

ب. أحاديث الإقامة مثنئ مثنى» قال الطّحاوي”: «فتصحيح معاني هذه الآثار 
يوحت أن يكرن الأقابة مفل الأذان سواء غلا اکا لذن ول افق اسه 
من ذلك» ثم ثبت هو من بعد علن التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعُلم أن ذلك 
هوما أمر به). 

ج. أحاديث: (إذا اشتدٌ الحرٌ أبردوا بالصّلاة» رواه سبعة عشر صحابياًء وصرّح 
بتواتره السّيوطي". 


.5١:١يذشلا العرف‎ )١( 
.۸١ ينظر: نظم المتناثر للكتاني ص‎ )0( 
٠١١ شرح معاني الآثارا:‎ )۳( 
.۸١ص ينظر: نظم المتناثر للكتاني‎ )5( 
۱10 - 





مداخو الف وال هن اد ا الطّحاوي”*: «تواترت به 
الآثار» وقد روي عن أصحابه من بعده ما يدل علل ذلك أيضا». 

ه. أحاديث تلبية الى #5 بعد عرفة إلى رمى جمرة العقبة» قال الطّحاوي": 
«وقد جاءت عن رسول الله # آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة الى أن رمى جمرة العقبة). 


راا اوا ال 


وهو أن يتواتر العمل علن أمر ما بحيث يستحيل تكذيبهم, أو تواترٌ العمل عل 
تومن لدو اضاحي الشريغة إن يومنائهذا :كالشوالدة, 


وأوضحه الكاساني» فقال©: "تواترٌ من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من غير 
ظهور المنع والتكير عليهم في العمل به إلا نَم ما رووه عل التّواتر؛ لأنّ ظهورٌَ العمل 
به أغناهم عن روايته» وقد ظَهّرَ العمل بهذا مع ظهور القول أيضاً من الأئمة بالفتوئ به 
بلا تنازع منهم). 

ووجه افتراقه عن المعنوي: أله عملي تطبيقي من الصّحابة #: والتابعين لا 
شاهدوه من فعل الَبِي يل بخلاف المعنوي» فهو يجمع المعنى المتفق فيها روي عن النِي 
يك في روايات مختلفة من فعله يك أو قوله. 


ووجه افتراقه عن الطَّبقي: أَنَّه عملنٌ عام في جميع الطّبقات من جميع المدارس 
بصورة مجملة» بخلاف الطبقي فهو متعلقٌ بنقل طبقات المدرسة» سواء كان ذلك التّقل 
ENE‏ 


.١95 :١راثآلا شرح معاني‎ )١( 
. شرح معاني الآثار؟: 4 257 وينظر: نظم المتناثر للكتاني ص/1717‎ )0( 
EEE يقل‎ )0( 
.۳۳١١ البدائع۷:‎ )٤( 
SU 





ا هن الو ع ا ها و 
اعتمدوا علن العمل والقبول من الصحابة والتابعين # في تَرَفي الحديث إلى درجة 
يكون بها مُعتبراً تجا به في إثبات الزّكن والشّرط والزّيادة علل القرآن و تخصيصه. 
وهذا هو الحال بصورة إجمالية في المشهور. 


وحكمه: التواتر العملي يوجب العمل قطعاًء فيجوز نسخ الكتاب العزيز به. ىا 
UNE NERS SOE DENE‏ 
أي الإسناد ‏ يكفرٌء وجاحد المتواتر في ظهورٍ العمل لا يكفرء هذا ما صَرَّحَ به 
الكاساى”. 

ومن أمثلته: 


أ.حدية: امهل ا عن البخر فقال: هو الظهون ماؤة امل ميقه) رواه إا عش 


صحابياًء قال الزّرقايّ: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلامء تَلَقَته الأئمة بالقبول» 
وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار”. 


RMN 54 


ب. حديث: «لا زكاة في المال حت يحول عليه الحول». قال الجصّاص”: «وهذا 
الق ا وة كاف من عار اا اة ون الق فد ا رل اة 
فصار في حيز المتواتر الو جب للعلم». 

ج. أحاديث في الرّكاز الخمسء قال الطّحاوي": «الرّكاز الذي جعل الله فيه علل 
لسان رسوله يل ا لخمس» وتواترت بذلك الآثار عنه يَل) . 


(۱) البدائع۷: .۳۳١١‏ 
(۲) ينظر: نظم المتناثر للكتاني ص١٥‏ . 
(۳) أحکام القرآن 7: 2514 وينظر: نظم المتناثر ص177. 
(5) شرح معاني الآثار”: 717/5. 
IN‏ 





د. أحاديث عدم الجهر بالبسملة في الصّلاة» قال الطّحاوي”: «وقد جاءت الآثار 
تم كانوا لا يجهرون بها في 


2 


متواترة عن رسول الله 4 وعن أبي بكر وعمر وعشان د أ 
الصّلاة) 

ه. أحاديث إجزاء الجزور والبقرة عن سبعة» قال الطّحاوي”: «تواترت عنهم 
#د الرّوايات بذلك)». 

و 

المطلب الثانى: السنة المشهورة: 

3 02 . مر 

مهيدك: الشذود والعلة بين الفقهاء والمحدثين: 

ت 2 ے ٍ 

إن الطالع لكتب أصول ال حنفية يجد تحريا ونا في تنقيح ما يُنسب إك التي 6 
بها اديه جيك ابو ناكا عي قم ولتي لاز فى فى Ee‏ 
هما أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثّقات فضلاً عن وقوعهها في أحاديث 
ا وما يُذكر في حدّ الصَّحيح من كونٍ راويه تامّ الضّبط فإنّه 0 اه 
يشترط في الصّحيح ان لا یکوت شاا ولا معد مع کون راوه تق واشترط امون 
هذا للوقوف علك الوهم والخطأ الذي يدخل إلى أحاديث الثقات. 

نه إن الوهع الا ر الأ ماب اة لاو ف ن الا اكه وبا 
والظر إلى كتب السنة النَبوية نجد عدداً كبيراً من الرّواة الثنات قد أخطؤوا في بعض ما 
روواء وهو أمرٌ متفاوت بين الرّواة حسب مروياتهم قلة وكثرة وربا كان حظ المكثرين 
مزال ؤائة من الخطأ أكريية القليق» لذ تج غلطات عدت ع الاحنة الكتزد اللشعاظ 

ع ه O)‏ ©۰ ((و ناه 

لكنها إرتؤثر عليهم في سعة ما رووه »قال الإمام مسلم*: «فليس من ناقل خبر 
)١(‏ شرح معاني الآثار١: 25١7‏ وينظر: نظم المتناثر ص۸۷. 
(۲) شرح معاني الآثار٤:‏ ۱۷۹ . 
(") ينظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء ص2١‏ -18. 


ا ا 
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وحامل أثر من السَّلفِ الماضين إلى زماننا ‏ وإن كان من أحفظ الاس وأشدهم توقياً 
وإتقاناً للا يحفظ وينقل_إلا الغلط والسّهو مكرٌ في حفظه ونقله». 

ومعنئ الشَّذُوذ عند فقهاء الحنفية قريبٌ من معناه عند امُحَدَئِينَ لكن بالنّظر إلى 
المعنى والعملء فعدم القبول للرواية من قِبَل مجتهدي الصّحابة #: والتّابعين يجعلها 
شاذة» وتركهم للعمل بها يعتبر علَة قادحة مؤثرة في الرّواية. 

فإذا كانت خالفة اة للتقات سبباً لشذوذ الرّواية والصَّعنَ فيهاء فلا كك أنَّ 
خالفة الرّاوي لن هو أعلل درجة من الثقات من كبار الصّحابةٍ #: والتّابعين الذين لر 
يقبلوا هذه الرٌواية أكثر تأثيراً في الصّعن اء وكذلك إن كانت وجوه العلل الختلفة في 
الأسانيدٍ والمتونٍ سبباً لردٌ الرّواية وتضعيفهاء فلا شك أَنَّ عدمَ عمل مجتهدي الصّحابة 
والتابعين فيها أقوئ في رَدَّهاء فهم غيرٌ متهمين أبداء وهذا ظاهرٌ في وقوفهم عل أمر 
من نسخ أو تخصيص أو تأويل يمنع الأخذ بها رغم روايتها عنهم. 

ويُوَضّح عيسئ بن أبان المقصود بالشَّاذَ عند الحنفية» فيقول: ١لا‏ يُقبل خيرٌ 
خاص ني رَد شيء من القرآن ظاهر المعنئ أن يصيرٌ خاصّاً أو منسوخاًء حتئ يجيء ذلك 
مجحيئاً ظاهراً يعرفه النّاس ويعلمون به مثل: ما جاء عن النَي 4# أن «لا وصية 
لوارث»": «ولا تنكح المرأة علن عمّتها»”, فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأنَّ مثله 
لا يكون وهماًء وأما إذا رُوي عن رسول الله يه حديث خاصٌ وكان ظاهرٌ معناه بيان 
السّنن والأحكام» أو كان ينقض سنة مُجمعاً عليهاء أو تُخالف شيئاً من ظاهر القرآن» 
فكان للحديك وجة ومع مل عة لا الف ذلك حل متاه غلل اخسن وجوهه 
وأشبهه بالسّنن وأوفقه لظاهر الق رآن» فإن إريكن معنى يحمل ذلك» فهو شاذ). 
)١(‏ وسيآأتي تخريجه. 


كت 





وتنقفاة ين كلذيةة 01 الكلاوة بعاو تكن روي بطريق عاد تعاض 
وجاء بمعنى تخالف لما هو أثبت وأقوئ منه من قرآن أو سنة ثابتة» فإن كان له معنئ لا 
تالف الأقوئ. فيُحمل علك ما يتوافق مع السّنن وظواهر القرآن» ولا يَكون شاذَاً إن 
تلَقّته الأكة الو وا ن قَبولَ العلماء له يرفع احتمال الوهم الحاصل في 
رواية الثّقات» ويؤكّدُ ثبوته عن الت ل. 

فمدارٌ الشّدُوذٍ عندهم علِن آحادية نقله. وعدم القبول له» وحُالفته لما هو أقوئ 


وهذا الكلام في غاية الدّقَةٍ والصَّبِطٍ والنّمكن في تنقيح الثَّابتِ من حديثِ 
المصطفيا #؛ لما سيترة افايب امام 

وكان لهم استعمال واس لمصطلح العلّةء وردوا كثيراً من الأحاديث؛ لكونها 
معلولة» ولك وصف العلة عندهم ختلفٰ عن ادن ُن مداره علل المعنى 
والقّبول والعمل والمخالفة والمعارضة التي هي محل اهتهام الفقهاء دون الَحَدثين» فمن 
العلل التي ترد ا أخبار الآحاد كا قال ابن أبان: «ذكر أن خبر الواحد يرد لمعارضة 
NN SON FEE YS N NEE RE‏ 
العامّة» فيجيء خبر خاص لا تعرفه الغا أو كون اذا ف وواه الا زعا 
بخلافه ... حديث: ١ن‏ الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ظاهره تالف لقوله 0 
و از وز لذن 4 [الإشراء:6 1 ]ء: وكذتلك معارضة الشنة التابتة زياف عل رذ 
my‏ 

o aN E AES E Es 
الاس بالق رل و اة كان من ار الخاد هو عدا رى جر اوائ وهر رجت‎ 


(۱) صحيح البخاري١‏ : ٥‏ وصحیح مسلم۲: ۰ 
(۲) فصول الأصول ٠ :١‏ 
_ ۱۷۹ 





العلم» فجاز تخصيص القرآن به». وقال الكوثري”: ا الأكية ديت 
تصحيح للستي E Ea N E‏ 
تله الأكّة مّة بالقّبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب العلم». 

ومعاملة الأخبار التي تََقّتها الأمّة بالقئؤل ععائلة المتواتر ]الا لأمورهتها! 

أ.أنه إذا ظهر في السّلف استعاله والقول به مع اختلافهم في شرائط قبول 
eS‏ 
ظَهرَ منهم الاتفاق عاك قبوله واستعماله» وهذا وجة يوجب العلم بصحة 

ب. أن مثلّهم إذا ات TT‏ 
شاذاً لا يقدح خلافه في صحة الإجماع» ولا يُلتفت بعد ذلك إلى خلافِ من خالف فيهء 
ازفا شن فاه راد ا هاو ا ا 

أولا: معت الخهورة 

سمي بذلك؛ لوضوحه. وَيُسَمَّى المستفيضء يقال: استفاض: أي شاع» وخب 
م غ ا و ر ا فن فان لاء فن دا 

واصطلاحاً: ما كان من الآحاد في الأصل» ابر شر فصار ينقله قومٌ لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذبء وهم القرن الثَان بعد الصَّحابة #» ومّن بعدهم". 

اما كان الاعتبار للاشتهار في القرن الثاني ا ولا عبرة للاشتهار في 
القرون التي بعد القرون الَلاثة؛ لأنَّ عائة ة آخبار الآحاد اش ae‏ 
وات و ا ا ا ا 


. ٠١۳ص مقالات الكوثري‎ )١( 

.٠۷١ :١ ينظر الفصول‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحاشية للرهاوي 1۱۸:۲ . 

() ينظر: أصول البزدوي۲: ٠۳1۸‏ والمنار ني أصول الفقه 1٠۸:1‏ . 
- ۱۷۱ 





والسعية ف الوضوع وغ رها 

وظاهرٌ الكلام أنه ما كثر عدد رواته بعد الصّحابة 4 إلى حدً التّواتر كان 
مشهوراًء فينبغي أن بُفهم هذا بمعنی قَبِوَهمِ له وأخذهم به فشاعت روايته بينهم وإلا 
فستكون أفرادُه قليلةَ ويصعب ضبطهاء وكذا سيخرج كثيرٌ من الأحاديث التي ذكروها 
من أفراد المشهور؛ لكونها آحاداً. 

والذي يَتَرَجَحْ عندي بعد استقرائيٌ لما ذكروا من المشهور في كتب الفقو 
وجول د المتهووةة أله شن الكحاد [ذا :تائدت عمل المكابة ا 
والتّابعينَ وقبوهم, وبعبارة أحرئ: هو حديث الآحاد الذي تَلَقَاه السّلف بالقبول. 

ES 
روا بود التي بال امون ا‎ SS متها الاه‎ 
اطا بمَن بعد الصحابة 4 كا يفيده تعريفهم السًابق» وإنّا ت تتحقق الشهرةٌ ةَ بقبول‎ 
الصحابة له وتلقيهم هاء وهو الأقوئ في شهرتها.‎ 

ومبذا لا يتمكن أحدٌّ من الإنكار علل الفقهاءِ في عَدّهم لأحاديث الآحاد 
مشهورةً أثناء استدلالهم؛ لأنَّ كلامهم في رفعها إلى هذه الدّرجة غير راجع إلى طرق 
الرّواية» وإنَّا إلى العمل والقبول. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير خاصٌ بالحنفية» وإنَّ) 
مشهورٌ عند المالكية ب«عمل أهل المدينة»» وأيضاً وجدنا كبار الحُفَاظ من أهل الحديث 
يعتبرونه ويعتمدونه؛ فها هو الخطيب البغداديٌ عند كلامه عن حديث معاذ #ه في 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي7: ٠۳1۸‏ وإفاضة الأنوار ص178» وأنوار الحلك 
علل شرح المنار ص 1۱۹-٦۱۸‏ . 
- ۷۲ 





الاجتهاد ‏ الآتي ذكره ‏ يقول”: «إِنَّ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك 
عل صحَّته عندهم» كى| وقفنا عل صحّة قول رسول الله #: «(لا وصية لوارث)» وقوله 
في البحر: «هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته» وقوله ي: «إذا اختلف المتبايعان في الشّمن 
والسّلعة قائمةً تحالفا وترادا»» وقوله ي: «الدَّيّة علن العاقلة»» وإن كانت هذه 
الا نقيت هن عجية الأمعافه لكو ذا كلدعها E‏ ا 
عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ #ه لا احتجوا به جميعاً غنوا عن 
طلب الإسناد له». 


وهذا يؤيّدٌ ما رَجَّحناه من تعريفٍ للمشهور في حصول الغنى عن البحث في 
الأسانيد؛ بسبب حصول هذا القبول» قال الكوثري” عند مناقشته لشهرة حديث: (لا 
وصية لوارث): «ولا يَضْرٌ الكلام في سند خاصٌ من أسانيد الحديث بعد أن ورد 
بأسائيد لا تحصيئ» وأخذت به الأمّة جمعاء خلفاً عن سلف: عل أنَّ الكلام في الأسائيد 
انأ يكو عند أهل النقد فيا [تتفضى هد الاسفافية و اعد ها لاعن 


ثانياً: حكم المشهور: 

إِنَّ هذا الخبر وإن كان من الآحاد في أصلهء إلا أنَّ هؤلاء القوم أثمةٌ ثقاتٌ لا 
يتهمون» فصار الخبر بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجةٌ من حجج الله تعاكن”. 
لكن للأصوليين في حكمه قولان مشهوران. وهما: 

أ.أنّه مثل المتواتر» فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق 
المّرورة؛ لأنَّ التّابعين ا أجمعوا عل قَبوله والعمل به ثبت صدقه؛ لأنّهِ لا يتوهم 


.18/ :١هقفتملاو في الفقيه‎ )١( 
. ٠١١ص مقالات الكوثري‎ )۲( 
.۳٦۸:۲ ینظر: أصول البزدوي‎ )۳( 
۷۳ 





(o. 


اتفاقهم على القبول إلا بجامع جمعهم عليه» وليس ذلك إلا تعبينُ جانبٍ الصَّدقٍ 
الرواةء وهذا سينا العلم الاك نه 'امتتدلالبا لا ضر ورتا فاد كفن جاحده؛: لأن 
إنكاره وجحوةه لا يؤدي إلى تكذيب الرّسول ل. 

ب.أنّه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين» والطمأنينة": زيادة توطين وتسكين 
عضيل لتقي عنما أدزكتةو كان كان الذرك كا اطا ا ان و كاه ا 
يحصل للمتيقن بوجود مكّة بعدما يشاهدّهاء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم الغ #إولكن لَيَظَمَيِنَ كَلَى © [البقرة:70]» وإن كان ظنيّاً فاطمئنانها رُجحان 
جانب الظَّنّ بحيث يكاد يدخل في حدّ اليقين» وهو المراد هاهنا. 

وحاضلة سكون القين .عن الاضطرات هة للا عند مافعظة كزنه لخاد 
الأصل”". فكان دون المتواتر وفوق خبر الواحد» حت جازت الزيادة به على كتاب الله 
تعاك التي هي تعدل التسخ» وبه قال عيسئ بن أبان» وهو اختيارٌ القاضي الإمام أبي 
زيدء والشَّيِحْينَء وعامّة المتأخرين» وصَحّحه فخْرٌ الإسلام البرّدويَ5؟؛ لأنَّ المشهور 
بشهادة السّلف صار حجّة للعمل به كالمتواتر» فيسقط به علم اليقين؛ وهذا إريكفر 
جا عر و ان لا كم إلا و ا 


وك 


قال أبو اليسر: وحاصل الاختلاف راجمٌ إلى الإكفار» فعند الفريق الأوّل - يعني 
من أصحابنا- يكفر جَاحدّة :وعدن الفريق الكاي الا يكفر: 


TTT‏ ع 
و س الآئمة السَّرَخسئٌ عن أن جاحذه لا يكفر بالاتفاق» وإليه أشير في 


(1) وأول من فصّل وصرّح أنَّ النواتر يفيد علم اليقين وأنَّ المشهور يفيد علم الطمأنينة: هو الإمام 
الدّبوسي» كا في تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية ص ٠٠‏ . 
(۲) ينظر: التلويح في حل غوامض التنقيح ص ©5. 
(۳) الأصول ۲: :۳٦۸‏ ومشت عليه المتون» والمنار ص۱۷۸ والتنقيح۲: .١‏ 
5لا 





«الميزان» أيضاء وعلك هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام علل الصحيح”. 

«فلم يختلف حكم الجصّاص عن حكم ابن أبان في المتواتر والمشهور» حيث 
معان من تور فاع فسان انان السيو بعر دا 11 قا برع 
علم الاضطرارء وإريُكَمَر الإمام الجصّاص جاحد المشهور أبداً)”. 

ومن أمثلته: 

أ. الأحاديث المشهورة في رجم ماعز” والغامدية*» وغيرها: كحديث عبادة بن 
الصامت بء قال 4: «خذوا عي خذوا عتي» قد جعل الله طن سبيلاء البكرٌ بالبكر 
جلد مئة ونفي سنة» والثيبٌ باتیب جلد مثةٍ والرّجم»”» جاز الزّيادة بها على عموم 
قوله عل: # آلرانية والزان فاجلدوا کل ودر عنما انه در ر © [النور:؟]؛ إذ يتناول الحديث 
الْحُصّن كا يتناول غيره» فبزيادة الرّجم انتسخ حكم الجلد في حقّه. 

كد ا كد كان إذار اقل اا اشرو ت ارد اه 
وقال: إِتّن مع بني إسرائيل يصففن مع الرّجالء كانت المرأة تلبس القالب فتطال 
لخليلهاء فسلطت عليهن الحيضة » وحرمت عليهن المساجد»”» وهذا من المشاهيرء 


:١ ينظر: كشف الأسرار ۲: ۹ وحاشية الرهاوي۲: 11۹٦ء و: ١11۹ء وبديع النظام‎ )١( 
. ٥٦-٤۷ وخلاصة الأفكار علل ختصر المنار للنقشبندي ص‎ .745- 

(؟) تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية ص ٠٠-٥۹‏ . 

(۳) فعن بريدة : (كنت جالساً عند النبيّ # إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إن زنيت...»الخ في 
صحیح مسلم۳: ۱۳۲۳ ونص علل تواتره في: نظم المتناثر ص۳١٠‏ . 

() فعن سليان بن بريدة عن أبيه له قال #: «وبحك ارجعي فاستغفري الله» وتوبي إليه» قالت: 
أرالاقية مقرو E e E‏ 

(5) في صحیح مسلم۳: 1315 وسن آي کاود ٤۲۴‏ 0: 

(7) في صحيح ابن خزيمة۳: ۹۹ ومصنف الصنعاني": ۳ وا معجم الكبير ۲ : ١‏ وينظر: 
E: SU NESE SSS AEN SS A Î‏ 
والبدائع١:‏ ١5؟.‏ 


١/60 





فجازت الرّيادة به عن الكتاب» وهو اختيارٌ المكان المختارء إذ المختار لل جال التَّقَدّم 
علل التساءء ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصَّلاة؛ لأنْ الأمرّ 
بالتأخير كان من أجل الصّلاة» فكان من فرائض الصّلاة". 


ج. الحديث المشهور في رفع اليدين: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح 
الصَّلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وني العيدين» وعند استلام الحجرء وعلك الضَّفا 
وال مروة» وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين)”5) قال ريق ث1 3 
الآثار نا اختلفت في فعل النِّي يك - أي في الرّفع عند الرُكوع والقيام -يتحاكم إل 
الحنديت المشهور)» هذا. 


د. الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: «نبئ رسول الله 
يل أن تكح المرأة عن عمّتها أو خالتها»». وهذا الحديث يرويه رجلان من الصّحابة 
#: ابن عباس وجابر #د» وهو مشهور في لغة العلماء بالقبول والعمل به ومثله حجةٌ 
يجوز به الزيادة على كتاب الله لاء وفيه دليل على حرمةٍ نكاح المرأة علن عمَّتِها 
وخالتها“. 


يقر :فونه 5 تتوعافية لتر تت 
(؟) هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعاًء لكنّه عن إبراهيم النّخَّعي في شرح معاني 
الآثار؟: 17» وآثار أبي يوسف ,»٠١5 :١‏ ويشهد لما رواية مرفوعة منها: عن ابن عبّاس د 
قاليك: «لا ترفع الأيدي... » في المعجم الكبير ۳۸١ :١١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7١5 :١‏ موقوفاء 
وعن ابن عمر ظا قال #5: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن وني الخبر: وعند استقبال البيت» في 
صحيح ابن خزيمة؟: .5١9‏ 
(۳) في المبسوط .٠١:١‏ 
)٤(‏ في صحیح مسلم۲: ۲۹٠۱ء‏ وصحيح البخاري ٠۹٦١ :٥‏ . 
() ینظر: المبسوط ص .٠۹١‏ 

كلا 





اديت المشهون: نالا تققل والد بولتدةةة قال العحافن :وهنا حة 
مستفيضٌ مشهورٌ وقد حكم به عمر بن الخطاب 4ه بحضرة الصحابة #: من غير 
خلاف من واحدٍ منهم عليه فكان بمنزلة قوله: ١لا‏ وصية لوارث» ونحوه في لزوم 
الحكم به. وكان في حيز المستفيض المتواتر». 

المطلب الثّالث: شن الآحاد: 

وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً» لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون 
دون المشهور والمتواتر :© 

وحكم الآحاد: دع لسن وی ریه 00 


وجوب العمل دون العلم القطعي؛ لقولجلة: الا ترك ةمهم ية 
فقوا ف لن ولذ روا ر مه دا زجعا E‏ 
الا :ال جد والانيق فأكدو: فهزا بوجدب العمنة بي 'الواتحد أو الاقدين و إذا 
أوجب ههنا وجب مطلقآً"» ولان رسول الله 4# قبل خبر الواحد. 


فعن أنس 5د: (إنَ لني يك أتي بلحم تُصُدّقٌ به علك بريرة رضي الله عنهاء فقال: 
هو عليهاصدقةء وهو لنا هدية)؛ إذ قبل قول بريرة في الصّدقة» وكذلك كان يرسل 
الأفراد من أصحابه إلى الآفاق؛ لتبليغ الأحكام وإيجاب قَبِوَها على الأنام ىا حصل عند 
بعث معاذ وعليّ #: لليمن» فلو إريكن خبر الواحد موجباً للعلم لما بعثهم*, ولأنَّ 


.7١5 الفصول؟:‎ )١( 
.570-519 :7 ینظر: أصول البزدوي ۲: ۳۷۰ والمنار‎ )۲( 
.٠۷۸ص وإفاضة الآنوار‎ ١ :۲ ينظر: شرح ابن ملك‎ )"( 
.0 57 :7 في صحيح البخاري‎ )5( 
.57١ :7 ينظر: حاشية الرهاوي‎ )5( 

۷۷ - 





هه 


الصّحابة 6 أجمعوا على قبول خبر الواحد في العمل كما حصل مع سيدنا أبي بكر 
الصديق عندما احتج علل الأنصار بقوله #5: «الآئمة من قريش)'» فقبلوه من غير 
إنكار» وعلل هذا جرت ستة التابعين» وأمعوا علل قبول حبر الواحدفي أمور الدّين 
مثل الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ولأنَّ المتواتر لا يوجد في كل حادئةٍ» فلو رد خبر 
الواحد لتعطلت الأحكام”. 


(۱) في مسند أحمد ۳: ١۱۲۹ء‏ وصححه الأرنؤوطء والمستدرك 5: 80. 
۱۷A‏ 





الملحث الثان 
ع 
رَواة الأحاديث 
٠. 2 ٤‏ 
المطلب الاول: الرواة الذين يكون خبرهم حجة: 
اطي عل بزو ا اا دت ال وه في ا اا ع کان 
انا نحت الان بال س لان فة كان شقا الحا ج 1 الة الى 
بينه وبين رسول الله ول بعد شيوخه من التّابعين. 
ولدقّة الحنفية الفائقة في علم الحديث وتحريهم الشّديد فيها يثبت عن رسول الله 
» قاموا بتقسيم الصّحابة #: إلى سبع طبقنات؛ لكل طبقةٍ منها حكمها في بول 


الأحاديث» وتندرج هذه الطَّبقات تحت قسمين رئيسيين» وهما: 


الأول: معروف» وهو نوعان: 
١‏ من كان معروفاً بالفقه والرّأي في الاجتهاد. وهم كبار المجتهدين من الصّحابة 
و راوس ران عباس وآي الذرداء وزید بن ثابت 


وحکم خبرهم: وجوب العمل به سواء كان موافقاً للقياس أو مخالفاً له. فإن 
Ns N NEES‏ 


-۱۷۹- 


قولٌ النّى موجبٌ للعلم باعتبار أصله وإنَّ) الشّبهة في التّقَل عنه» بخلاف الوصف 
النَابت به القياس؛ فالشّبهةٌ والاحتمالٌ في أصله؛ لأنا لا نعلم يقيناً أنَّ بوت الحكم 
ا E N E a a‏ 
ائ کر ما واا ةن طت ان باي 

".من كان معروفاً بالعدالة وحسن الصّبط والحفظء ولكنّهم ل يبلغوا درجةٌ كبار 
المجتهدين من الصّحابة #. فكانت رتبتهم في الاجتهاد أقل: كأبي هريرة وابن عمر 
وأنس بن مالك وسلان وبلال د وغيرهم تمن ا* شتهر بالصّحبة مع رسول الله ل 
والسّماع منه مدّةً طويلة في الحضر والسّفر. 

وحكم خبرهم: إن وافق القياس عُمِل به. وإن خالفه لم يترك إلا إن أدى العمل به 
إل اقا بات اراي تة برك وبمل يالاس 

فإنَّ أبا هريرة 5ه ممن لا يَشْكٌ أحدّ في عدالته وطول صحبته مع رسول الله 4 
وكذلك في خسن حفظه وضبطه. فقد دعا له رسول الله #4 بذلك» قال أبو هريرة ظله: 
(إنّكم تزعمون أنَّ أبا هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله يه والله الوَعِدٌ إن كنت امراً 
مسكيئاً ألزم رسول الله يك عن ملء بطنيء وكان المهاجرون يشغلهم الصّفق 
بالأسواق» وكانت الأنصارٌ يشغلهم القيام عن أموالهم» فشهدت من رسول الله كلل 
ذات يوم» وقال: مَن يبسط رداءه حتئ أقضي مقالتي ثُمّ يقبضه. فلن ينس شيئاً سمعه 
مني» فبسطت بردة كانت علًِ» فوالذي بعتّه با حل ما نسيث شيئاً سمعته منه)» ولکن 
مع هذا قد اشتهر عن الصّحابة #: ومّن بعدهم بترك بعض روايات أبي هريرة 5ه إن 
خالفت القياس» ومنها: 


(۱) في صحيح البخاري :٦‏ ۰۲۹۷۷ وصحیح مسلم ۱۹۳۴٤ :٤‏ . 
۱۸۰٩ -‏ 





عن أبي هرد يرة ضيه قال 4: ا ووو و ا 
ابن عباس ظه: يا أبا هريرة» أنتوضاً من الدَّهن؟ أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة 
ديه: يا ابن أخي, إذا سمعت حديثاً عن رسول الله يل فلا تضر-ب له مثلاً»": أي إن 
توضأنا بماء م سشخن أنتوضاً بماء بارد. وإن ادهنا أنتوضأًء فقد رد ابن عباس د حبر أي 


هريرة ذه بالقياس. 


وعن عائشة رضي الله عنها سمعت أن أبأ هريرة #5 يروي: أن ولال تاش 
الغلاثة)”, وان اميت ليعذب ببكاء أهله عليه»» ردت هذا بقوله تعالى: #أولا ترْر وَازِرَةٌ 


وم دولا 


ودد أخْرّی #[الإسراء:10]. 


وعن أبي هريرة 4#: «مَن غسل ميتاً اغتسل ومن حله توضأ»» فبلغ ذلك عائشة 
رضى الله عنها فَرَدّت حديثه بالقياس» فقالت: «أوينجس موتى المسلمين» وماعلل 
رجل لو حمل عوداً»*. 


وعن عمر بن الخطاب خف قال لأبي هريرة ظيه: افر كن الخد غ رسو :الله 
و 
يي أو لالحقنك بأرض دوس)©. 


.٠١ :١ وسئن ابن ماجه‎ »١١5 :١ في سنن الترمذي‎ )١( 
في سنن أبي داود ”: 577» والمستدرك ؟: 777: أي إن أسلم أبويه وإريسلمء أو إذا عمل بعمل‎ )۲( 
أبويه» ا في الرّوايات الأخرئ.‎ 
.775 :7 والمستدرك‎ »41 :" 258:٠١ في سنن البيهقي الكبير‎ )۳( 
في التعليق المخد غل رطا عك : 5 ذكره السيوطى في رسالته: «عين الإصابة في‎ )6( 
استدراك عائشة علل الصحابة)» وأخرجه أبو منصور البغدادي ي كتابه. ينظر: هامش المغنى في‎ 
٠ .7١١ أصول الفقه ص‎ 
والبداية والنّهاية م: + ۰ وتاریخ خ ابن عساکر ۱۹: ۲/۱۱۷ کا‎ ١ : ١ في تاريخ أبي زرعة‎ )5( 
eT قال الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ ٠ ١5.0 : في سير أعلام الثبلاء‎ 
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قال إبراهيم التخعي: لر يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة #ه إلا كذا 
وکذا)» وني لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة فل ويدعون)”. 

وقال السَّرَخْسيٌَ بعد ذكر الآثار السّابقة ": «فل| كان ما اشتهر من السّلف في هذا 
انافك قلا راض لقال دم وو اع قير شحو E E EE a‏ 
الأمّة بالقّبول فهو معمول به وإلا فالقياس الصّحيح شرعاً مقدّمٌ عل روايته فيها ينسد 
باب الرَّأي فيه. 

ولعل ظاناً يظنّ أنَّ في مقالتنا ازدراء به» ومعاذ الله تعال من ذلك؛ فهو مُقَدَّمٌ في 
العدالة والحفظ والصّبط كم قرّرناء ولكنّ نقل الخبر بالمعن كان مستفيضاً فيهم. 
والوقوف علن كل معن أراده رسول الله يك بكلامه أمرٌ عظيجٌ» فقد أوتي جوامع الكلم 
على ما قال: (أوتيت جوامع الكلم*» واختصر لي اختصارا ومعلوم أن التاقل بالمعنى 
لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة» وعند قصور فهم السّامع ربا يذهب عليه بعض 
لمرادء وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بها هو فقه لفظ رسول الله َء فلتوهم هذا 
القصورء قلنا: إذا انسد باب الرّأي فيها رُوي» وتحمّقت القَّرورة بكونه الفا للقياس 
الصحيح» فلا بد من تركه”؛ لأنَّ كونَ القياس الصّحيح حجّة ثابقة بالكتاب والمٌّنة 


(۱) في مصنف عبد الرزاق ۸: »۲٤٥‏ وتاریخ دمشق 1۷: .٠٠١‏ 
(0) في أصول السرخسبى .55١:١‏ 
(7) أصوله 887-841:1. 
(5) في مسئد أحمد 7 : .١‏ وصحيح البخاري ٤ : ٦‏ وصحيح مسلم ١‏ : الالاء وغيرها. 
(6) أما العمل بخبر القهقهة رغم خالفته للقياس مع أن راويه معبد الجهني وأنّه إر يعرف بالفقه بين 
الصّحابة» فبسبب روايته من كثير من الصّحابة #: مثل: أبي موسئ الأشعري وجابر وأنس وعمران 
بن ا لحصين وأسامة بن زيد ده وعمل به كبراء الصّحابة والتّابعين مثل: علي وابن مسعود وابن عمر 
والحسن وإبراهيم ومكحول ‏ فلذلك وجب قبوله وتقديمه عن القياس. ينظر: كشف الأسرار 
للبخاري ؟: 07857 وشرح ابن ملك ۲: ٩۲۷-۹۲۲‏ . 
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والإجماع» فما خالف القياس الصحيح من كل وجو فهو في المعنى حالف للكتاب 
والسنة المشهورة والإجماع. 


وبيان هذا في حديث الْصَرّاة"» فإنَّ الأمرّ برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر 
تخالفٌ للقياس الصّحيح من كل وجه؛ لأنْ تقديرٌ الضّمان في العدوانات بالمثل أو القيمة 
حكمٌ ثابت بالكتاب والسّنة والإجماع"... ويتبين أنّه كالمخالف للكتاب والسّنة 
المشهورة والإجماع. 


72م .اه 8 ® ah‏ : اي 0 
ثم هذا النوع من القصور لا يتوهم في الرّاوي إذا كان فقيهاً؛ لأن ذلك لا يخفئ 


04 


عل لقو فقهة هلط اشر أنه | نا روئ الحديث بالمعنئ عن بصيرة» فإنّه علم سماعه من 


)١(‏ وهو عن أب هريرة 5د قال يَل: «لا تصروا الإبل والغنم, فمّن ابتاعها بعد فإنَّهِ بخير التظرين 
بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاع تمرا في صحيح البخاري 7: 1/50 وصحيح 
مسلم ۳: ١٠١١‏ والمراد بالتصرية: مع اللين في الضرع وترك الحلب مدة؛ ليتخيل المشتري آنا 
غزيرة اللبن» فإلّه حالف للقياس من حيث أن الضمان فيا له مثل مقدر بالمثل» وفيها لا مثل له مقدر 
بالقيمة» فإيجاب التّمر مكان اللبن ليس منهماء ومن حيث أنَّ المصراة كانت في ضمان المشتري فوجب 
آن کون التفع له» ولا يرد عوضه» ومن حي إِلَه قوم القلبل و الكو ةراعالا 
في حكم الْصَرّاة» فذهب مالك والشّافعي إلى له يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن هالكاً؛ عملاً 
بهذا الحديث» وذهب ابن أبي ليلل وأبو يوسف إلى أنه يرد قيمة اللبن» وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس 
اا و ع بأرشها ویمسکها. ینظر: شرح ابن ملك ۲: ٠۲١‏ . 

(۲) أي: إن ضمان العدوان فيا له مثل مُقَدَرٌ بالمثل بالكتاب وهو قوله غل: # مَاعَدُوأ َيه بهل ما 
عْتَدَى مَك [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وفي| لا مثل له مُقَدَرّ بالقيمة بالجحديث المعروف وهو قوله #: (من 
أعلق تفضا لاهن عبد أو شرك د أو قال فا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا 
فقد عتق منهما عتق) في صحيح البخاري ” : 286 وصحيح مسلم7: 4 » وقد انعقد الإجماع 
أيضاً عل وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين» وتعذّر الردء ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال 
يضمن بالمثل» ويكون القول في بيان المقدار قول من عليه» وإن إريكن منها يضمن بالقيمة فإيجاب 
التمر مكانه يكون مخالفا للحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع فيكون نسخا ومعارضة. ينظر: 
كشف الأسرار للبخاري ۲: ۳۸۲. 
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اله هي فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته؛ وهذا قلت روايةٌ الكبار من فقهاء الصّحابة 
ومع هذا كله» فالكبارٌ من أصحابنا يُحَظّمون روايةً هذا النّوع منهم ويُعتمدون 

قوهم» فَإنَّ تحْمّداً ذكر عن أبي حنيفة أنه أخذ بقول أنس هه ني مقدار الحيض وغيره 
: م e‏ ي te‏ 

وكان درجة أبي هريرة #5 فوق درجته؛ فعرفنا بهذا أَنََّم ما تركوا العمل بروايتهم إلا 

عند الضّرورة لانسداد باب الرّأي من الوجه الذي قرّرنا». 


وهذا التقل عن السرخسي يوضح لنا الاحترام والتقدير والتبجيل العظيم الذي 
يكُنهُ أصوليوا ونقهاء المذهن :لشفي لصحابة رسول الله # عائة وآي هربرة هه 
خاصّة رغم مشي السّرخسي مع جمهور علماء الحنفية القائلين باعتبار فقه الرّاوي» 
وعدم أخذهم بحديثه في حالة روايته؛ لما يخالف الأصول الأخرئ من القرآن والسٌّنة 
والإجماع» فالمسألةٌ إذن مسألةٌ علميةٌ باعتماد أصل يرجح فيه الأدلة عند تعارضها لا 
غير» وقد لاحظنا قوة استدلالهم علن ذلك. 

وحصل اختلاف بين غلماء الحنفية في اجتهاد أي هريرة 4 فلم يسلّم بعضهم 
أن أبا هريرة 4 إر يكن فقيهاًء بل كان فقيهاًء وإر يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد» وقد 
كان يقتي في زمان الصّحابة #دء وما كان يُفتي في ذلك الزَّمان إلا فقيه مجتهد. وكان من 
علية أصحاب رسول الله ورضي عنهم» وقد دعا التبي ل له با حفظ» فاستجاب الله 
تعالل له فیه» حتی انتشر في العالر ذکره وحدیثه» فلا وجه لل رد حديثه بالقياس”". قال 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۲: ۳۸٤-۳۸۳‏ وشرح ابن ملك ۲: ۲٠۲١‏ وإفاضة الأنوار 
80-89 1. ونسمات الأسحار ص۱۷۹-٠۱۸»‏ والواني ۲: ١١١١-٠٠٠١‏ والإنصاف 
للدهلوي ص۱٩.‏ 
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عبد العزيز البخاري”": «إِن a‏ ن أبا هريرة لر يكن فقهياً...». ومثله ابن ملك“ 
وجزم بذلك ابن اهام“ وقال ابن أمير حاج: «هذا هو الصّحيح)». 

لذلك كان الأول عذّه ومن في طبقته من المجتهدين» لكن اجتهادهم إر يبلغ 
وودةة تدي اد كنار مودي دق SE a NEE N ES‏ 
الاجتهاد المطلق» فمن كان مشتغلاً بالعلم فهو في درجات الاجتهاد. لكن درجاتهم 
متفاوتة فيه» والله علم. 

الثان: مجهول: 

وهم من لر يشتهروا بطول الصحبة مع رسول الله كك واا عرف بها روئ من 
حديث أو حديثين» نحو: وابصة بن معبد» وسلمة بن المحبق» ومعقل بن سنان 
الأشجعيّ :#: وغيرهم, ورواية هذا التوع على خمسة أوجه: 

١‏ .أن يشتهر خره؛ لقبول الفقهاء روايته والرّواية عنه. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقاً؛ لأنّه بمنزلة المشهورين في الرّواية؛ لذن 
الفقهاء ما كانوا يقبلون الحديث حتئ يصح عندهم أنه يروي عن رسول الله ك؛ 
لعلمهم بعدالة الرّاوي وحسن ضبطه. ولموافقته لما عندهم ما سمعوه من رسول الله 

.أن يسكت الفقهاء عن الطّعن في روايته بعدما اشتهرت. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقاً؛ لأنَّ الشّكوت بعد تحقق الحاجة لا يحل 
إلا على وجه الرّضا بالمسموع» فكان سكوت الفقهاء عن الرّدٌ دليل التّقرير» بمنزلة ما 
لو قبلوه وردُوا عنه. 


.585 :7 في كشف الأسرار‎ )١( 
. 1۲١:۲ في شرحه علل المنار‎ )۲( 
.50١ :7 في التحرير‎ 9 
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".أن يختلف الفقهاء في الطّعن في روايته. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقاً؛ لأنّه حين قَبله بعض الفقهاء المشهورين 
منهمء فكأنَ الفقيه الذي قبل روئ الحديث بنفسه» كا في حديث معقل بن سنان طله: 
١إنّ‏ رسول الله 2 قضى لبُروع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها 
وإريسمٌ لها صداقاً». فَإِنَ ابن مسعود 5 ذه قبل روايته وسر به لما وافق قضاءه قضاء 
رسول الله ل وعلِنَ 5 ردَّهء فقال: «ماذا نصنع بقول أعرابي بوال علل عقبه» حسبها 
الميراث لا مهر لها»”» فل| اختلفوا فيه في الصَّدر الأول أخذنا بروايته؛ لأنَّ الفقهاء من 
القرن الثاني: كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبير قبلوا روايته فصار مُعَدَلا بول 
الفقهاء روايته» فتبيّن بهذا أن رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبولا : ثم العمل 
يكون بالرٌواية. 

؛ .أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بين الفقهاء في ذلك. 

وحكم خبره: لا يجوز العمل بروايته؛ لأنَّ الفقهاء كانوا لا يُتهمون برد الحديث 
التابت عن رسول الله تي ولا بترك العمل به» وترجيح الرّأي بخلافه عليه» فاتفاقهم 
علك الرّد دليلٌ عل أنَّمِ كذّبوه في هذه الرّواية» وعلموا أن ذلك وهم منه» كا ني حديث 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: «إنَّ رسول الله ب لر يجعل ها سكن ولا نفقة 
فَرَدّ عمر #ه: لا نترك كتاب الله وسئّة نبينا يِ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
سیت ها الشكن والتفقةة قال الله تعالع: عزلا تورك انها وليخت إل 


0 


أن يَأَتِينَ بِفحِمَّةَ مبِينَةَ # [الطلاق:١])‏ ". 


ENE BGS EN SR LSE TASE 

١‏ ) وصححه. 

(۲) ینظر: إيثار الإنصاف ١‏ : ۲ والإحكام للآمدي ۳: ٠٠١‏ وفي عون المعبود 5: 2٠١7‏ وتحفة 

الأحوذي 4 YoY:‏ : إن ذلك لر يثبت من وجه صحيح. 

(۳) في صحیح مسلم ۲: ۰۱۱۱۸ وصحيح ابن حبان :٠١‏ 257 وجامع الترمذي۳: ٤٨٤‏ . 
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ه.أن لا تظهر روايته ولا الطعن فيها بين الفقهاء» بأنإريشتهر عندهم وار 
يعارضوه بالرّد. 

وحكم خبره: لا يجب العمل به ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأنَّ من 
كانامن الصّدر الأول قالغدالة ا ل اعفار الاه لله فى ونان الغالب من أله 
العدالة علل ما قال #5: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)”, 
فباعتبار الظّاهر يترجّح جانب الصٌّدق في خبره. وباعتبار أنّه إرتشتهر روايته في السّلف 
يتمكن تهمة الوهم فيه» فيجوز العمل به إذا وافق القياس عن وجه حُسن الظنّ به. 
ولك NE N NEA ea‏ 

المطلب الثاني: شروط الرّاوي: 


١.العقل؛‏ والمعتبر هو عقل البالغ دون القاصر: كالصَّبيٌ والمعتوه والمجنون؛ لأنَّ 
الشرع لار يجعلهم أهلاً في التَصرّف في أمور أنفسهم لنقصان عقلهم ففي أمر الدّين 
أول» وهذا إذا كان الساع والرّواية قبل البلوغ, امتا إذا كان السّاع قبل البلوغ 
والرّواية بعد البلوغ يُقبل قول الصَّبِيٌ فيه؛ إذ لا خلل في تحمّله؛ لكونه مميزاًء ولافي 
روایته؛ لکونه عاقلا". 

".الضّبط؛ لأنَّ قَبول الخبر باعتبار معن الصّدق فيه» ولا يتحقّق ذلك إلا بحسن 


ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي . 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ۰4۳۸ وصحيح مسلم 5: 1951. 
(0) ينظر: أصول السرخسي ٠٤٠-۳٤۳ :١‏ وشرح ابن ملك ۲: ٦۳٠-٦۲۷‏ وإفاضة الأنوار 
ونس ات الاسحار ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
(۳) ينظر:نور الآنوار وقمر الأقمار: ۱۹-١۸‏ وإفاضة الأنوار ص187-187» وشرح ابن ملك 
؟: 174, والكافني شرح أصول البزدوي ٠۲۷١:۳‏ . 
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وحد الضبط: هو ساع الكلام كا يحق سماعه من أوّله إلى آخره بتمام الكلمات 
واليئة التّكيبة» ثم فهمه بمعناه الذي به لغوياً كان أو شرعياًء ثمٌ حفظه ببذل المجهود 
لهء ثم الثّبات عليه بمحافظة حدوده بالعمل بموجبه ببدنه؛ ومراقبنّه بمذاكرته عل 
و ا ا الحافظة بل يقول: إن إذا تركته نسيته» 
وهذا كله إلى حين أدائه وتبليغه". 

*.الإسلام؛ لأنَّ الكلام في الأخبار التي يغبت بها أحكام الشّرع» والكمّار 
يعادوننا في أصل الدّين بغير حقّ عن وجهٍ هو نهاية في العداوة» فيحملهم ذلك علل 
السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه» فلا قبل أخبارهم. 

ويكون الإسلام بالتصديق والإقرار بالله تعاك | هو واقعٌ بأسمائه وصفاته من 
العلم والقدرة وسائر صفات الكمال» وقبول أحكامه وشرائعه» والشَّر_ط فيه البيان 
إجمالا كا ذكرنا ‏ لا تفصيلا للحرج؛ ولهذا الواجب أن يستوصف. فيقال: أهو كذا 
وكذاء فإذا قال: نعم يكمل إيمانه» وهذا المراد بقوله تعال: # ياعا أل ارادا جة كم 
متت منرت کاش اا عله بيسن © [الممتحنة: ٠١‏ ]”. 

٤.العدالة؛‏ لأن الكلام في خبر مّن هو غير معصوم عن الكذبء فلا تكون جهة 
الصدق متعيّناً في خبره لعينه وإنَّا يترجّح جانب الصٌّدق بظهور عدالته: أي استقامته. 
وها ار خان خا و ا ع ر ا و و ي ارت 
کا ا غ رى عدا 

والنقية بالاصر ار غلم المقرةة لذن التحرز عن جميع الصغائر متعذَرٌ عادة 
)١(‏ ينظر: أصول السّرخسبى :١‏ 580 "» ونور الأنوار 7: .5١0-1١9‏ 


(0) ينظر: إفاضة الأنوار ص 1805-1/85» وشرح ابن ملك 7: 7724» وأصول الشسّرخسي 471:١‏ ". 
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واشتراط التَّحرّز عن عا سا لباب الرُواية. والمجهول من القرون الثّلائةٍ عدل 
بتعديل صاحب الشَّرع ! إثآهها إريتيكن مئة ما يزيل عدالته©. 

تنبيه: في عدالة الصّحابة #د: 

إِنَّ الذي ذهب إليه جمهور أهل السنةء وأدرجه تُقَاد أهل الحديث والتكدّمون 
وقيرهم فق تصانيقهم».هو أن الصحابة كلّهم عذول؛ كيرهم وضغيرهم) قبل زمان 
الفتن وبعدّه» سواء كان من الدَّاحلِين في الفتن أو من غير الدَّاخَلِين؛ لدلالة الأدلة 
العقلية والتّقلية عليه» وبتتبع سير الصّحابة كلهم حتئ من دخل منهم في الفتنة 
والمشاجرات» فوجدناهم يعتقدون الكذب علل عل التي 45 أشد الذنوب» ويجترزون عند 
غاية الاحترازء ى! لا يخفئ عل أهل السّير. 

ومراد الْحدّثين من قوهم الصّحابة # كلهم عدول: هو النَّجِنْب عن تَعَمدٍ 
الكذب في الرّواية وانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبوها”. 

قال الإبياري: «وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة هم» واستحالة المعصية» 
وإنَّا المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة» وطلب التّركية» إلا 
من يثبت عليه ارتكاب قادح, ولريثبت ذلكء والحمد لله”. 

وقال الغزال*: «والذي عليه سلف الأَمّة وجماهير الغلف: أن عدالتهم معلومة 
بتعديل الله تعالى إِيّاهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم, إلا أن يثبت بطريق 
قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك ًا لا يثبت» فلا حاجة هم إلى 
التعديل...» 


(۱) ينظر: المنار وشرح ابن ملك ۲: 1۳۷-٦۲٠‏ وأصول السرخسي ۱: .٠٠۲- ۳٤٠١‏ 
(۲) ينظر: ظفر الأماني ص٤٤٥‏ . 
(۳) ينظر: البحر المحيط 1: ۱۸۹ . 
() المستصفى :١‏ ١٠ء‏ وينظر: المنخول .5551:١‏ 
-۱۸۹4- 





وقال الخطيبٌُ البغدادي”: «يجب التّظر في أحوالهم سوئ الصَّحابي الذي رفعه 
إلى رسول الله ي؛ لأنَّ عدالة الصّحابة # ثابتة معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن 
طهارتہم» واختیاره هم في نص القرآن». 

وقال ابن حجر العسقلاني: «اتفق أهل السّنة على أنَّ الجميع عدول؛ ول يخالف 
في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)”. 

وقال ابن أمير الحاج”: ان ابن عبد الب حكئ إجماع أهل ال حق من المسلمين - 
وهم أهل السّنة والجماعة _عان أنَّ الصّحابة #* كلهم عدول». 


.٠١8:7 وينظر: فتح المغيث‎ »57 :١ في الكفاية في علم الرّواية‎ )١( 

(1) ينظر: توضيح الأفكار ؟: 5 57. 

(۳) في التقرير والتحبير ۲: ١٠٠٠ء‏ وينظر: حاشية العطار .٠٠٠١ ٠:۲‏ 
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المبحث الثالث 
انقطاع الحديث عن النبي كل 

وهذا الانقطاع على صورتين: ظاهرة؛ بآن يفقد فيه أحد رجال الإسناد. وباطنة؛ 

بأن يلحق الحديث طعنٌ يورث الانقطاعء ونتكلّم عنهما في مطلبين: 
e‏ 2 و 

المطلب الأول: الظاهر: وهو المرسَل: 

فالكلام هنا عن اُرَسَل فحسب؛ لأنَّ سائر أنواع الانقطاع الظّاهرة من مُعضل 
ومنة a‏ عند الفقهاء والأصوليين e‏ قال التّووي": «اتفق علماء الطّوائف 
علك أنَّ قول التّابعي: قال رسول الله يك كذاء أو فعله. يُسَكّى مرسلاًء فإن انقطع قبل 
الصحابي واحد أو أكثرء قال الحاكم وغيره من المحَدَّئين: لا يُسَمّى مُرسلاً» بل يختص 
المرسل بالتابعي عن التبي بك فإن سقط قبله فهو منقطع» وإن كان أكثر فمعضل 
ومنقطع» والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل» وبه قطع الخطيب» وهذا 
اختلاف ني الاصطلاح والعبارة». 

و > 0 0 ع 

والمرْسل لغة: من الإرسال» وهو الإطلاق. يُقال: أرسل البعير: أطلق» وأرسلت 
الكلام إرسالآء أطلقته من غير تقيبد» وسمّئ به من الأخبار ما انعدم فيه التقييد بذكر 
الواسطة بين الرّاوي وبين من روئ عنه» فحديث مرسل إريتصل إسناده بصاحبه". 


(1)تقريت التواوق 17 
(؟) ينظر: المصباح المنير ص775» وحاشية الرّهاوي ؟: 2157 وغيرها. 
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واصطلاحاً: عند الفقهاء والأصوليينء له تعاريف متقاربة في الدّلالة على المراد 
منها: قول الإمام الثّقة: قال 6 مع حذف من السّند"» أو ترك الواسطة بين الرّاوي 
والمروي عنه”. 

ويهذا يظهر الفرق في إطلاق مصطلح الُرسَل بين الفقهاء وامُحدّئِينء بأنّ الفقهاء 
يقصدون به كلّ حديث رُفِع إى ال 8 لريذكر سنده. والحدئين يخصّونه بعدم ذكر 
الصّحابي الرّواي للحديث من قبل التّابعي فقطء وعلل هذا فهو ع إن أقسام عند 
الفقهاء» وهي: 

١‏ .مسل الصحابي 4ء وهو مقبول بالإجماع. 

۲. مُرْسل من القرن الثاني والثالث» فإلّه مقبولٌ عند الفقهاء؛ لثبوت عدالتهم 
بشهادة التي بء وخالف الشافعيٌ له فلم قبل إلا بمؤيد: كأن يُسنده غيره» أو أن 
يرسله آخر وعلم أنَّ شيوخهما مختلفة» وأن يعضده قول صحاي» وأن يعضده قول 
أكثر أهل العلم؛ أو يعلم من حاله أنه لا يُرسِلٌ إلا بروايته عن عدلء قال أبو بكر 
الرّازيٌ”: «مذهب أصحابنا: ن را ا و ی و وكذلك عندي 
قبوله في أتباع التّابعين بعد أن يُعرف بإرسال الحديث عن العدول الثّقات». 


00 4 5 2 53 ۴ 2 8 57 0 ا 
+ فرصل غية الفزون الثلاقة الأوق) فهو لقب ول ع الكرحي ون ل مرق بن 
نرا آمل الا عضا وقول هن تتبن رو اة ا او اة روفن 
عيسى بن أبان: لا ثقبل؛ لتغير الزّمان بالفسق وفشو الكذب بشهادة التي بي وقيل: 


.٠۸٥ص ينظر: فتح الغفار ص47» وإفاضة الأنوار‎ )١( 
.7 5 ونور الأنوار ؟:‎ "٠ :” ينظر: مرآة الأصول‎ )0( 
.١57 الفصول؟:‎ )9( 
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ا خط | ب كاي رو ؤس ار بعرت مرا ويه مسن ارين 
سان ورد نيعم كروي لاله شثهر بأنه لا يروي عدن هو 


عا زق . 


قال أبو بكر الرّازي”: «أمّا براي تن كان ف الفرة لزانم اة فإن كنت 

أرق بحن شیوخ برل د مر ا عرفو و ار اا الحو الک ن رق 
و ا ر هو ا ا عاو و ا ع و ال ی ا اه 
ا MN NOE‏ 
مقبول: كنا يقبل مُسئدهة ومن خمل عنه النّاس الحديث المستد ول جملواعنه الرسل: 


فاد مسا عندنامو قوف“ (. 


ع ء 3 
؟.مرسل أرسل من وجدء وأسند من وجدء فهو مقبول عند الآكثر؛ إذ لا شبهة 
ر درو بر 
في قبوله عند مَن يَقبَل المرسَّل". 
و 
وحجّة قبول المرّسَل: 


أ.النص؛ وهو عموم قوله تعال: #فولاَقَر رَنْمُلٌ فو مَنهُمَ اة هراق 
لرن ودند روا ومهم لدا رجم وأ ليوج لَلَهُمْيحَدَوُوت 457 [التوبة:7١١]»‏ وقوله تعالك: 


(۱) ینظر: کشف الأسرار للنسفی ۲: ۲۷-۲١‏ ونور الأنور ونسمات الأسحار ص857١-/1817.‏ 
(0) الفصول؟: ٠ .١57‏ 
)۳( ففرق في أهل زمانه بين من حمل عنه أهل العلم المرسلء دون من إر يحملوا عنه إلا المسنده 
والذي يعني بقوله: حمل عنه النّاس؛ قَبوهم لحديثه لا ساعه» فإن سباع المرسل وغير المرسل جائزء 
كما في الفصول7: ١57‏ . 
(9) ينظر؛ كشف الأسرار للنسفي 7: 277-78 ونور الأنور ونسهات الأسحار ص85١-/21817‏ 
ول ااا شرع اسای ن -1717» وقواعد في علوم الحديث ص179. 
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لوان جاک اصق بدا يوا # [التجرات:5]؛ فإذا أخبر من لا يكون فاسقاً وجب 
ر ع2 و 

ب.الإجماع؛ فإِنَّ الصّحابة والتَّابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدلء أما 
الصّحابة فإئَّهم قبلوا أخبار ابن عباس له مع كثرة روايته مع أنه قيل: إِنَّه ريسمع من 
التي #5 إلا تسعة أو عشرة أو أربعين حديثاً”» وكذلك عن أبي هريرة ذه فعن البراء 
ذه قال :نا كل ما تخدكتوم سوام عن برشول انكل ولكن: حدقا اهاد 
وكانت تشغلنا رعية الإبل)”. 

وأمّا التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار» ويدل على ذلك ما رُوي عن 
الأعمش أنه قال: «قلت لإبراهيم النخعي: إذا حدثتني فأسند» فقال: إذا قلت لك: 
حدثني فلان عن عبد الله - أي ابن مسعود هب فهو الذي حدثنيء وإذا قلت لك: 
خان عد ال ققد دي جاعة غنها ويدل غل ذلك ما ایر من ارال اب 
ور 3 1 4 . 3 7 0 3 
ميب والشعبي وغيرهماء ولريزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين : من 
غير نكير» فكان إجماعاً©. 

ج.المعقول؛ فهو أنَّ العدلٌ الثّقة إذا قال: قال رسول الله يك كذاء مُظهراً للجزم 
بذلك» فالظّاهر من حاله أنَّهِ لا يستجيز ذلك إلا وهو عالر أو ظا أن النَّبي 4 قال 
ذلك. فإنَّه لو كان ظاناً أن الى ي إريقله. أو كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه التّقل 
الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس علل المستمعينء وذلك يستلزم تعديل مَن رَوَى 


(1) ينظر: كشف الأسرار للنسفي .۲٠:۲‏ 
(۲) ينظر: تحقيق مقدار سماع ابن عباس من النبي يي في هامش قواعد في علوم الحديث ص١٤٠‏ . 
() في مسند أحمد 5 : “7/7 وصححه الأرنؤوطء والمستدرك ۳: ٠٠٦١‏ والمعجم الکبیر .۲٤٠:۱‏ 
() ينظر: قواعد في علوم الحديث ص 151١-١5١٠‏ والإحكام للآمدي؟: ۷؛.,. وروضة النّاظر 
ص۱۲۷ . 
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عنه» وإلا لما كان 1 ظَاناً بصدقه في خيره". 

ونخلص ئا سَبَقَ: إلى قبول السّادة الحنفيّة للمُرْسَلء وعدم التفريق بينه وبين 
اي و ا 0 
بعدها فالمشهور عدم قبوله» والقبول مجحرد قول عندهم» والله أعلم» قال الجصّاص" 
«والصحيح عندي» وما يدل عليه مذهب أصحابنا: أنَّ مرسل التّابعين وأتباعهم مقبول 
ذا ررك ال اوى من اسن و الال ادن سنن لمعيو تان رن دن 
روايته» لا لمسند ولا لمرسل 

وقال اث عدا الكل فيو عرق لذ يه ادن لاق ا و ا 


لقيو منقير الى e‏ هيم النَخعي عندهم 
صحاح» وقال العجل: مرسل الشَّعبِي صحيح لا يكاد يرسل إلاصحيحاً»”. 


و[ عفعلرا ر ور اع هو د عل عمي جال رار هوات 
ودرجته العلمية» قال عيسئ بن أبان: «امُوْسَل أقوى عندي من السّد۵» اوك 
1 ا 22 َه د 


قال الترعفو E a‏ الراسنيا يمه 
عندنا كالمسائيد أو أقوئ من المسانيد؛ لأنَّ الرّاوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشق 
عليه حفط اسمه فارويه منتدل ودا سح جاع + يشق عليه حفظ الرّواية» فُرسل 


.١5 ١ص ينظر: الإحكام للآمدي 178:7» وقواعد في علوم الحديث‎ )١( 
. ٠٤١:۲ الفصول‎ )۲( 
. ٦٥ص ينظر: هامش شر وط الأئمة الخمسة‎ )۳( 
. ٠٤١:۲ ينظر: الفصول‎ )6( 
. ٠٤۳:۳۰ ني المبسوط‎ )٥( 
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الحديثء فكان الإرسال من الرّاوي المعروف دليل شهرة الحديث »). 

وهذا القبول للمُرّسَّل ليس خاصّاً بالحنفية» بل عليه جمهور الفقهاء. 

قال الكوثري": «يرئ الحنفية د لي 
التو عرظ ا O‏ من الصّحابة والتّابعين وتابعيهم إلى رأس 
المتتين؛ ولا شك أن إغفال الأخذ بالمْرّسَل ول ارما انال س ا ا 
الس 

قال البريً: «لريزل الاس عل العمل بالرسل وقبوله» حت حدث بعد المثدين 
القول برذه». 

وقال أبو داود: «وأما السو كاد ع بها العلماء في| مضول» مثل سفيان 
الثوري ومالك , بن أنس والأوزاعي حت جاء الشَّافعيء فتكلّم فيه»". 

والإمام الشافعيٌ الذي اشتهر عنه رد الُرْسَل طريقه في التعامل معه لا يبعد عن 
غيره في قبوله» وإنَّ)ا مدارٌ الأمر عل التّوثق في التق فهو بحتٌ عن مؤكداتٍ أخر 
لذلك كما سَبّقَ وهذا ما صَرَّحَ به إمام الحرمین”» فقال: «والذي لاح لي أن الشافعيّ 
ليس يرد المراسيل» ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد بم يغلب علك الظَّنَّ من جهة الإرسال 
عا تال ضفري من الجهالة في المسكوت عنه؛ فرأي الشَّافعيَ أن يؤكد الثّقة» فليئق 
النّاظر مبذا المسلك الذي ذكرته؛ فعلى الخبير سقط» وقد عثرت من كلام الشافعي علل 
أنه إن إريجد إلا المُرّصَلء مع الاة قتران بالتّعديل عل الإجمالء فإنّهِ يَعْمَل به). 


. ۲۹۸-۲۹۷ في مقدمة نصب الرّاية ص‎ )١( 
. ٠١ ينظر: مقدمة سنن أي داودا:‎ )۲( 
. ٤١١:١ في البرهان‎ )۳( 
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وطاما أنَّ كلامنا عن الفقهاء» فيكون المقصود بهم آئمة المذاهب» وهم من آهل 
القرن الثاني لاسي أبو حنيفة ومالك» وقد كان الإرسال طريق الرّوايةبالدّرجة الأول 
-عن التبي بل في تلك الحقبة. 

قال الدّارقطني": «ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل». 

وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: «وقد رأيت ابن المبارك يروي كثيراً من 
حديث صحيح فيوقفه)”". 

وقال أحمد الغماري”: ١ن‏ هؤلاء ‏ الحفاظ ‏ قد عل من صنيعهم في مؤلفاتهم 
هم وسائر الأقدمين من طبقتهم: كالك وابن أبي شيبة وعبد الرّزاق وابن المبارك أَنََّم 
يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل علل المرفوعات والموصولات» فكم من حديث 
موصول مرفوع في الصحيحين والسّنن تجده في هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً من نفس 
الطّريق التي هو منها موصول ومرفوع في الصحيحين» وجل المقاطيع والمراسيل 
والموقوفات في موطأ مالك موصولة مرفوعة في الصحيحين» وربها من طريق مالك 
نفسه» فلا يدل ذلك على ضعف ماني الصحيحين والسّنن» فكذا هنا»)*. 

ومهذا بعلم أن هذا طريق الأكة في الرّواية ني تلك الأزمنةء فلا ينكر البتقه كما لا 
ينكر عدم تدوين السنة في عصر التبي 4 والصحابة #د» ولا يُتهمون بالتّقصير في ذلك 
لعدم وجود حاجة إليه» وإن وجدت الحاجة عند من بعدهم» 00 عليه قول عروة بن 
ال ران ا ا ر ا ا و 
الله ول » فأشار إليه عامتهم بذلك؛ فلبث عمر #ه شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه. 
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ادا 


(۱) في علل الدّارقطنى٦: ٦۳‏ . 

(0) ينظر: نصب الكّاية؟: 77ا. 

(۳) في المداوي ٠5:0‏ 5. 

3*1 وینظر: التعريف بأوهام من قسّم السنن إلى صحيح وضعيف‎ )٤( 
-۱۹۷ - 





ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتاب السّنن ما قد 

٠‏ م ع َه 
علمتم» ثم تذكرت. فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً 
فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله» وإني والله لا ألبس بكتاب الله بشى_ء» فترك كتابة 


و 


ال0 

فكل عصر له طريقه في حفظ الدين ونقل العلم» فلا يقاس على غيره من 

٠. 2 1 عه‎ 4 . 3 ١ ۶ 

العصورء وكل أهل علم وفن لهم أصولهم وضوابطهم في نقله وتحريره. فلا يحاكمون 
بأهل علم آخر» وهذه النكتة اللطيفة غفل عنه كثيرون» فظنوا الظنون بأئمة الدين 
وبعلوم الإسلام, وقد أوضح ذلك الحافظ ابن رجب”". فقال: «واعلم أنه لا تنافي بين 
كلام الحُقّاظ وكلام الفقهاء في هذا البابء فإنَّ الحفّاظ إِنَّ)ا يريدون الحديث المعين إذا 
كان مرسلاً» وهو ليس بصحيح على طريقتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى التي 

وأما الفقهاء» فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دَلَّ عليه الحديث؛ فإذا عضد 
3 2 ا ۶ 32 3 
ذلك المرَسَل قرائن تدل عن أن له أصلا قوي الظْنْ بصحة ما دل عليه» فاحتج به مع ما 
احتف به من القرائن. 

وهذا هو التّحقيقٌ في الاحتجاج باُرّسَل عند الأئمة: كالشّافعي وأحمد وغيرهماء 
مع أن ف كلام الشّافعيٌ ما يقتضى صحة ا حينئل). 

المطلب الثانى: الباطن: 

والمقصود بالباطن ما حصل فيه انقطاع خفي في الحديث» بحيث يكون في اتصال 
)١(‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك :١‏ 5» ومقدمة التّعليق الممجد١: .١9‏ 


(۲ )في شرح عللالترمذي ٤٤:١‏ 
-۱۹۸- 





الحديث بالئَِي يي نظرٌ من جهةٍ مشكلةٍ في الرّاوي أو معارضة الحديث لما هو أقوئ 
منه» أو مخالفة الحديث للعمل» وهذا ما نبحثه في التّقاط الآنية: 

أولاً: نقصان في التّاقل: 

وهو أن يكون الاتصال فيه ظاهراًء ولكن وقع الخلل بوجه آخرء وهو فقد 
شرائط الرَّاوي - كما سبق تفصيلها ,لب وحكمه: أن لا يُقبل خبر الكافر والفاسق 
والصَّبي والمعتوه الذي اشتدت غفلته کا 

ولا يُعتبر الطّعن في الرّاوي إن لم يكن مُفَسّراً من أئمة الحديث بها هو جرح متفق 
عليه» بخلاف الطّعن المبهم, فإِنَّه لا يجرح الرّاوي؛ لاحتمال ما ليس بجرح جرحاًء ولا 
دن يكون الجرح ال ار ادر امه لاعن م بال وون التحضبب 
والعداوة» فلا يُقبل الصّعن فيا يلٍ مثلاً: 

أ.التلبيس: وهو أن يذكر الرّاوي شيخه بالكنية لا بالاسمء أو يذكره بصفة غير 
مشهورة حت لا يُعرف فيم بين النّاس ولا يطعنوا عليه. 

ب.الإرسال: وهو ليس بطعن - کا سبق -. 

ج.ركض الدَّابة: ليس بطعن أيضاً؛ لأنّه أمر مشروع من أصحاب الجهادء فلا 

يصلح جرحاً. 

د.المزاح: وهو لا يصلح جرحاً؛ لأنَّ الي و كان يُازح كثيراًء ولكن لا يقول 
إلا حقاً؛ فعن أبي هريرة خث قال ي: «إني لا أقول إلا حقاًء قال بعض أصحابه: فإِنّك 
تداعبنا يا رسول اللهء فقال: إني لا أقول إلا حقاً»”. 

ه.حداثة السّنّ؛ لأنَّ كثيراً من الصّحابة #: كانوا يروون في حداثة نهم قرط 
الإتقان عند التّحملء والعدالة عند الأداء. 


.77 15 وصححه» وصحیح ابن خزيمة‎ »۳۵۷ :٤ في مسند أحمد 7: ۰ وسنن الترمذي‎ )١( 
NA 





و.عدم الاعتبار بالرّواية: ف نان نا ا ذه إريكن معتاداً بالرّواية مع أن أحداً ار 
يعادله في الضبط والإتقان. 

ز.استكثار مسائل الفقه: كا يطعن كثبر من الرواة علل المشتغلين بالفقه”. 

ثانياً: معارضة الأقوى: 

وهوما وقع فيه الخلل لمعارضته لدليل فوقه بِالعَرّض عليه؛ لأنَّ معارضة الآحاد 
مراع ص حي بر دس ردي حيبت ري الجر E E‏ 
واطحديق المكتهيون ولااريب أن مقدمة عليه؛ لقوتها وترجحها عليه وهذا ما نبيّنه في 
الثقاط الآتية: 

الوّل: مخالفةٌ الآحاد للقرآن: 

دل القرآن عل تقديمه عل غيره عند تعارضه في قوله تعالن: # انعا أ ما انر کک 
يَنْرّيَكدْ 14الأعراف:۳]ء قال الجصّاص": «دليل علل وجوب اتباع القرآن في كل حال» 
وألّه غيدُ جائز الاعتراض علك حكيه بأخبار الآحاد؛ لأنَّ الأمرّ باتباعه قد ثبت بنصٌ 
التنزيل» وقبول خبر الواحد غير ثابت بنصٌ التَّزِيل فغير جائز تركه؛ لأنَّ لزوم اتباع 
القرآن قد ثبت من طريق يوجب العلم» وخبر الواحد يوجب العملء فلا يجوز تركه 
ولا الاعتراض به عليه». 

وأشارت عدّة أحاديث لهذا التّقديم» فعن أبي جعفرٌ ه» قال #: «إنَّ الحديث 


سيفشو عنّيء فا أتاكم عني يوافقٌ القرآن فهو عتي» وما أتاكم عنّي يخالف القرآن 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار 7: 45-4 وكدف الأسزاز للتسفى ؟: 54-55» وإفاضة الأنوار ونسمات 
الأسحار ص ۱۹١-٠۹١‏ وخلاصة الأفكار ص45-44) وشرح ابن ملك ؟: 255-55٠0‏ 
والمغنى ص7١2,770-7‏ وغيرها. 

() في أحكام القرآن١:‏ 4. 





فليس عني)”"» وعن علّ #ه» قال ك: «إِنَّا تكون بعدي رواة يرون عني الحديث» 
فاعرضوا حديثهم علل القرآن» فا وافق القرآن فحدّثوا به. وما إريوافق القرآن فلا 
تأخذوا به)0. 

وعن أبي هريرة ذف قال : «سيأتيكم عنّى أحاديث ختلفة» فا أتاكم موافقاً 
لكتاب الله وسدّتي فهو مئي, وما أتاكم مالفا لکتاب الله وسٽتي فليس مني)5. 

قال أبو سعيد الخادمي": «إنَّ مثلّها محمولٌ عن حديث ر يكن ثابتاً بطريق 
صحيح» قال القاري: من الأمور الكلية التي نعرف بها كون الحديث موضوعاً: خالفته 
لصريح القرآن؛ ولهذا كان في مذهب أبي حنيفة # أن الَُشابه لا ينبت يثبت بخبر الواحد». 

ومعارضة ظاهر القرآن أو عمومه؛ بأن يكون خيرٌ ل مارفا لعموم 
الكتاب أو ظاهره سبب للاعتذار عن العمل به؛ لذن الحنفية لا يرون تخصيص عموم 
القرانة أو هغاه ار عمومات الكنات وهل و أهزها ل اناد القن ددمي 
عل الظَّني المستفاد من الآحاد. فصارت ومن الخاصّة» والخصوصات لا يجوز 
تخصيصها ومعارضتها بغيرها؛ لأنَّ فيه ترك العمل بالأقوئ من الدّليل بها هو أضعفٌ 
منه» وذلك لا مجوز”» ومن أمثلته: 

أ..حديث الآحاد في عدم صحَةٍ الصَّلاةٍ لن إر يقرا الفانحة » فقال &4: «لاصلاة لن 
ر يقرأ بفاتحة الكتاب»)”. وهو مخالف لعموم قوله عكله: مإفافروأمَايسَرَمِنَ الََْءَان 4 


)١(‏ في معرفة الشَّنن١:‏ 4» وضعفه البيهقى. 
0ن سين لذ روشق كس دي وفان تسر انه ال عرس 
(۳) في سنن الدًارقطنی٤:‏ ۲۰۹. 
(5) في بريقة محمودية١:‏ 11/9. 
(0) ينظر: عقود الجمان ص91 7. 
(5) في صحيح البخاري :١‏ 777» وغيره» وهذا الحديث محمول عل نفي الفضيلة نحو قوله: (لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» في المستدرك :١‏ “/ا”. وسئن البيهقي الكبير :٠‏ /01» ومصنف 
ابن أبي شيبة :١‏ “707 ومصنف عبد الرّزاق :١‏ 441» وشرح معاني الآثار :١‏ 45" وصححه ابن 
حزم» ينظر: فتح باب العناية١: 277١‏ وغيرها. 
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[المزمل:٠7]»‏ فَقَدّمَ القرآن» وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضية» وإنَّا قَرَضُ 
القراءة قراءة آية من القرآنء قال اللجصّاص": «وذلك نسخ» وغيرٌ جائز نسخ القرآن 
حبار الا اواو يدل م ايشا يعدم اعبار اة ركا ديك ن كل صا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداحٌ» يقوها ثلاثا)": أي ناقصة»ء فالحديث يدل علل 
نقصان الصّلاة بدون قراءة الفاتحة لا عن بطلانها من أصلهاء فهو نص علل نفي 
الكمال» فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة» بل علك التّقصء وهو ما يقول به 
الحنفية”. 

ب.حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: (إنَّ رسول الله 8 إر يجعل لها 
سكن ولا نفقة» فردٌ عمر #5: لا نترك كتاب الله وسئة نبينا يك لقول امرأة لا ندري 
لعلها حفظت آو نسيت» هما السكنى والتّفقة» قال الله تعاى: #إلا مرج وشري من متهن 
َلايخْرخَ إلا أن يأب بحس مين 4 [الطلاق:٠])*»‏ فلا خالف قول فاطمة رضي 
الله عنها القرآن تركه عمر له ومن كَمّ لر يعمل به السّادةٌ الحنفية فأوجبوا القة 
والشّكنئ للمرأة في عدّباء وإريجوزوا الخروج لما إلا لحاجة؛ عملاً بعموم القرآن. 

ج.حديث الآحاد في سقوط ذكاة الجنين عند تذكية أَمّه: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه)» 
خالف قوله تعاك: الاما دكم 4 [الائدة:۳]ء فلم يحل عند أبي حنيفة: الجنين إلا إذا 
ذُكّي الذّكاةً الشّرعية المعروفة» ويؤيده: ذكاة الجنين في الحديث مبتدأ وذكاة أمه خبره» 
لكن فيه حذف مضافء وهو مثل كأنّه قال: ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه©. 


."١ :١نآرقلا في أحكام‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه مرفوعاً في صحيح مسلم :١‏ 7904. 

(۳) ينظر: المشكاة ص۷۸١‏ . 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) في سنن أبي داود 7: ١٤٠١ء‏ وسنن الترمذي :٤‏ ۷۲» وصححه. 

(1) ينظر: اللباب في الجمع بين السّنة والكتاب: ”: 5 17» وقال في النهاية؟: ::١١‏ ويُرَوَئ «هذا 
° 





د.حديث الآحاد في سنية الأضحية ضحية: «ثلاث هُنَّ عليّ فرائض وهن لكم تطوع: 
اا کو الفا خالف قوله تعاك: # مَصَلِ اريك وار 4 
[الكوثر:۲]: آي صل صلاة العيد وانحر البدن بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في حى 
العمل» ومتئن وجب عل التَبِيّ يجب عل الأَنّة؛ لأنّهِ قدوةٌ للأمّة فكانت مفيدة 
للوجوب. 

ويؤيده عن زيدٍ بن أرقم #» قال: «قلنا: يا رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ قال: 
سنة أبيكم إبراهيم الت قال: قلنا: فا لنا منها؟ قال: بكل شعرةٍ حسنة...»”» وعن 
أنس #: هن يفشو الله ول خطب فأَمَرَ من کان E‏ ة أن يعيدَّ ذبحَه)9) 
وأمره ل بذبح الأضحية فادها ا ففخت قل اة دل الور جرت ولان زاف 
الم قرب لكوم هو القربة في القربات*» وعن أبي هريرة » قال ك: «مَن كان له 
مال فلم يه يْصَحٌ فلا يقربن مصلاناء وقال مره من وَجَدَ سعة فلم يذبح فلا يَعَرَينَ 
مصلانا)0. 


الحديث بالرّفع والصب» فمن رَفَعَه جَعَلّهِ حَبرَ لمبتدأ الذي هو ذكاة اجنين ٠‏ فتكون ذكاةٌ الأمّ حي 
ذكاةً الجنين» 5 يحتاح 0 ذبح مُسَتَأَنَفِه ومن نَصَبَ كان التقدير ذكاةٌ الجنين كذكاة أمّه فلا ذف 
الجارٌ نْصِبَ أو عل تقدیر یذ کیل E‏ أمه فحدّفَ المصدر وصفته وأقامَ المضاف إليه مُقامه» 
فلا بُدَّ عنده من ذبّح اجنين إذا حرج حي . 
)١(‏ فعن ابن عبّاس د في مسند أحمد١:‏ 2771 وضعفه الأرنؤوطهء والمستدرك١: »45١‏ وسنن 
الذارقطنى؟: .7١‏ 
(0) ينظر: بذائع الصياقع 11018 
(9) في المستدرك”: 577»: وصحّحهء وسئن البيهقي الكبير9: »77١‏ وسئن ابن ماجه؟: 585 .٠١‏ 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۳: ٠٠٥١‏ وصحیح البُخاري۱: ۳۲٠‏ . 
)٥(‏ بدائع الصنائع ٦۲:٥‏ . 1 
0) في المستدرك ۲٥۸ :٤‏ وقال: صحيح الإسناد» وسنن الذارقطني٤: ۲۸٩‏ وسنن ابن مأاجه۲: 
٤‏ » ومسندأحمد۲: ۳۲۱. 

°۳ 





وهذا حَحرّجَ مخرجٌ الوعيد علكن ترك الأضحية» ولا وعيد إلا بتركِ الواجب". 

ه.حديث الآحاد: «الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم»" تُخالف عموم قوله 
تعالل: فون دک کان يتا [آل عمران:917]: أي إِنَّ مباح الدَّم بردّة أو زنا أو قطع 
طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يؤذى ليخرج» ولكن لا يطعم ولا 
يُسقى ولا تُجالس ولا يبايع حتئى يضطر إك الخروج» فيقتل خارج الحرم؛ لعموم 
القرآن”. 

و.حديث الآحاد في ١‏ 
علا عالت ار قوله عا ااا ك وا إل اتراق 

موسي [الائدة:٠]‏ فلا يترك العمل بالكتاب بهذا قال الجصاص* ا اا 

الآحاد غير مقبولة فيا عمَّت البلوئ به. وإن صم احتمل أنه يريد به نفي الكمال لا 
الأصل...» 

س. حديث الآحاد في خمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها: «كان في آنل 
من القرآن عشر رضعات معلومات جحَرّمنَ ثُمّ نسخن بخمس رضعاتٍ معلومات 
رمن فتوني النَبِىَ #6 وهنّ فيا يقرأ في القرآن»" خالف عموم قوله تعالك: 


.17 : ينظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
. ۹۸۸ في صحیح مسلم۲:‎ )۲( 
.518 :١ ينظر: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي‎ )( 
وصححه؛ وسئن التُّرمذي١: 78 وعن أبي سعيد‎ »7 47:١ فعن أبي هريرة # في المستدرك‎ )٤( 
ومسند عبد‎ 01417 :١ الخدري خب قال 4: «لا وضوء لمن ل ريذكر اسم الله عليه» في سنن الدّارمي‎ 
.84 :١ وغيرهاء والمراد نفى الفضيلة والكمال» كما في منحة الشّلوك‎ ۲۸٠ :١ بن ميد‎ 
TENN OS e) 
.٠١ ٤ )ني أحكام القرآن۲:‎ 
. 1۲۹ وسنن أي داودا:‎ ۰۱۰۷٩ في صحیح مسلم۲:‎ )۷( 
€ 





یئکم آل اتک وآ وڪم يِرى الرَصَلعَة 4 [النساء:*1]؛ لأنّه مهما قلّ 
فد شا جز امت ولكق ا كان الو بارضا أمرا غية طاهر أبينة لمكم 
بالتحريم إلى سببه» وهو الرّضاع. 

ويشهد له ظاهر حديث: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب» قال 
الجصّاص": «ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في لصيو حكم الآية الموجبة 
للنّحريم بقليل الرّضاع؛ لأنَّا آية حكمةٌ ظاهرةٌ المعنى بين مراد لر يثبت خصوصها 
بالاتفاق» وما كان هذا وصفه فغيرُ جائز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس». 

ح.حديث حذيفة 4 قال: «تسحرنا مع رسول الله 4 وكان نهاراً» إلا أنَّ السّمس 
إر تطلع»”, فإنّه لا يثبت ذلك عن حذيفة 4 وهو مع ذلك من أخبار الآحادء فلا 
يجوز الاعتراض به علن القرآنءقال تعال: # حى يتين رايط الأيض من اط السود 
مجر [البقرة:۱۸۷]»ء فأوجب الصوم EEO E as‏ 
الذي هو بياض الفجر“. 


لدو ييه اوا کی ال وه (أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم: على 
الجبهة: وأشار ببذه علد أنفه: والبدية» والركتن» وأطراف القدسن»ة خالف لقوله 
تعالل: ركمو سج دو 4 [ا لحم :۷۷]ء فالآيةٌ مقتصرة على ما يعم به السُّجود و 
الجبهة» وبا يتحقق السجود والزيادة عليها بحديث آحاد لا بجوز. 


. ٠٠۷۲ وصحیح مسلم۲:‎ ۰٩۳۰١ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۷۸ في أحکام القرآن۲:‎ )۲( 
ومسند أحمده:‎ ٥٤١ في سنن النسائي الكبرى۲: ۷۷ والمجتبى٤: ١٤ء وسنن ابن مأجها:‎ )۳( 
۰ 6 
.۳٠٠١:۱نآرقلا ينظر: أحكام‎ )٤( 
.70 5 :١ملسم وصحيح‎ »77٠١ :١يراخبلا فعن ابن عباس : في صحيح‎ )5( 
5٠60 





الثاني: معارضة الآحاد للحديث المتواتر: 
سبق التّكلّم في الحديث المتواتر» ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه عل الآحاد: 


أ.الأحاديث المتواترة في تشَوّد ابن مسعود: «التّحِيات لله الصّلوات الطَّياتء 
السلام عليك أا الي ورحمة اش السّلام اغا ادا ان اش اد 
إله إلا الله واشهة أن عدا عبده رفكو لماه تند عنم ديف ابن غباس #: 
والنضيات البار قاس المتلوانثت الات لله...» قال الملّحاويٌ”: «قدتواترت 
بذلك عن النَبِيّ يك الرّوايات, فلم تُخالفها شي فلا ينبغي خلافهاء ولا الأخذ بغيرهاء 
ولا الزّيادة عن شيء ما فيهاء إلا أن في حديث ابن عباس 8ه حرفا يزيد علن غبره» وهو 
المباركات». 


ب. الأحاديث المتواترة في (غسل الرّجِلين) رواه أربعة وثلاثون صحابيا 
وصرح بتواترها ابن امام وابن أمير الحاج والشيرازي وابن الجوزي”» قال 
الطحاوي*: «فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله 4# آله غسل قدمیه في وضوئه 
للصّلاة»» وهي مُقَدَّمَةٌ عل حديث الآحاد عن المغيرة ذيه: هن رسول الله يك توضّاً 
ومسح عل الجوربين والتّعلين)©. 


.507 :١ملسم في صحيح‎ )١( 
.7577 : ١راثآلا في شرح معاني‎ )0( 
ينظر: نظم المتناثر للکتاني ص/5.‎ )۳( 
.۳۷ شرح معاني الآثارا:‎ )5( 
ء٠۱١۷‎ :١ وسنن الترمذي‎ ء٦۷‎ :٤ وصحيح ابن حبان‎ ۹٩ :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )45( 
. ۱۸٩ :١ وسنن ابن ماجه‎ ۰٩۲ :۱ وسنن النسائي الکبری‎ ٠٤١ :١ وصححه» وسنن ابي داود‎ 
۰ - 





ج. الأحاديث المتواترة في الإمساك عن الأكل والشُّرب بطلوع الفجرء قال 
النّحاوي”: «فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعاك نصأء وأحاديث عن رسول الله ك3 
متواترة قد قَبلّتها الأَمّهَ وعملت بها من لدن رسول الله 4# إلى اليوم إلى حديث قد يجوز 
أن يكون منسوخاً با ذكرناه في هذا الباب» مُقَنَّمَةٌ على حديث الآحاد: «إذا سمع 
أحدكم التداء والإناء في يده فلا يضعه حتئ يقضي حاجته منه)”". 

د. الأحاديث المتواترة في انمي عن أكل ذي ناب من السّباع”» قال الطّحاوي©: 
«قامت الحجة عن رسول الله يك بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وتواترت 
بذلك الآثار عنه؛ فلا يجوز أن يخرج من ذلك الصّبع إذا كانت ذات ناب من السّباع إلا 
بها يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك». وقال الجصّاص*: «فهذه آثار مستفيضة 
في تحريم ذي التَّاب من السّباع وذي ا خلب من الطيرء والتعلب والهر والشسر والرخم 
داخلة في ذلك فلا معن لاستثناء شيء منها إلا بدليل يوجب تخصيصه). فهي مُقَدَّمَةٌ 
عن حديث الآحاد في أكل الصّبِع عن جابر د (إنَّ رسول الله يك سمل عن الَّسبع» 
فقال: هي من الصّيد)”. 


.00 شرح معاني الآثار؟:‎ )١( 
فإنْ كبار الحُقفاظ‎ »4٠١ :7 في المستدرك۱: ۰۳۲۰ وسنن أبي داود ۲: 07", ومسند أحمد‎ )۲( 
صَرّحوا بعدم صحته بطريقيه» قال الحافظ أبو حاتم الرَّازْي: «هذان الحديثان ليسا بصحيحين» أما‎ 
حديث عدار فعن أبي هريرة 5ه موقوف. وعدَّار ثقة» والحديث الآخر ليس بصحيح». كى) في علل ابن‎ 
۴ ايا‎ 

(۳) فعن ابن عباس ت قال: «نبئ رسول الله 4 عن کل ذي ناب من السّباع» وعن كل ذي خلب 
من الطبر» ني صحیح مسلم ۳: ۳٤١٠ء‏ وسنن ابي داود ۲: ۳۸۳. 

(5) شرح معاني الآثار٤:‏ ١۱۹۱ء‏ وينظر: نظم المتناثر للكتاني ص١١٠‏ . 

() أحکام القرآن۳: ۲۹. 

(7) شرح معاني الآثار : ۱۸۹4ء ومعتصر المختصر ۱: ١١٠ء۰‏ وسنده صحيح» كا في إعلاء السنن 
۰ وغيرها. 


°۷ 





الثَّالث: معارضة الآحاد للحديث المشهور: 

تحدّثنا عن الحديث المشهورء ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه عل الآحاد: 

أ. حديث القضاء المشهور: «البيّةَ عاك الدع واليمينُ عل مَن أنكر»”, قال 
ا لجصاص”: «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد. فَإِنَّ الأَحّةَ قد تَلَقّته بالقبول 
والاستعمال» فصار في حو ارات ققدم على حديث الآحاد: «قضيل رسول الله وَل 
باليمين مع الشّاهد الواحد)”". 

بء الحديث المشهور في :غضمةدم المنلم: الا يحل دم أمرئ مسلم يكتهد أن لا 
إله إلا الله وآئي رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: التّفس بالتّفسء والثيب الزّاني والتّارك 
لدينه»"» فقدَّموه عن حديث الآحاد: (إِنَّ من شرب الخمرٌ فاجلدوه» فإن عاد في 
الرَّابعةٍ فاقتلوه» قال: ثمّ أن اَن بعد ذلك برجل قد شرب الخمرٌ في الرّابعة فضربه 
ولريقتله)©. ا 

ج. الحديث المشهور في بطلان الصّلاة بالكلام مطلقاًء فقال : «إنَّ هذه الصّلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام النّاسء إِنَّا هو التّسبِيحُ والتّكبِيدٌ وقراءةٌ القرآن»”, حتئ 
ر من لدعا ما ب كاو الثانئ ق العاف ور كر انر تيف الاجا 
«اليسأل أحذكم رَبّه حاجتّه كلّها حتى شِسّع نعله إذا انقطع)". 


)١(‏ فعن ابن عباس # في السنن الكبير ٠٠١ :١‏ قال التووي: حديث حسن» وفي صحيح 

البخاري :٤‏ ١٥٠٠ء‏ وصحیح مسلم ۳: ٠۳۳١‏ بلفظ: «واليمين عل الدّعَى عليه)» ينظر: تلخيص 

الحبير 5: 4 »7١‏ وكشف الخفاء :١‏ 557. 

(۲) أحكام القرآن۱: .۷٠۳‏ 

(۳) سنن الترمذي۳: 1۲۷ وحسته» وجعله الكتاني في التظم المتناثر ص7١‏ من المتواتر. 

(6 )سنن الرمذى 6۹5٤‏ 

)١(‏ سنن الترمذي ٠٤٩ :٤‏ وجعله الكتاني في التظم المتناثر ص٤١٠‏ من المتواتر. 

.70 صحیح مسلم۱: ۰۳۸۱ وصحیح ابن خزيمة7:‎ )٦( 

(۷) صحيح ابن حبان۳: ۱۷۷ وا معجم الأوسط ٠۳۷۳ :١‏ وقيل: إنه محمول علك ما قبل تحريم 
08م 





د. الحديث المشهور: «في التَّمْس المؤمنة مئة من الإبل»”, رُجّح به قول ابن 
مسعود 5: «شبه العمد خمس وعشرون حقه. وخمس وعشرون جذعة» وخمس 
وعشرون بنت غاض» وخمس وعشرون بنت لبون»” في مقابل حديث الآحاد في 
إيجاب الحوامل من الإبل: فعن عبد الله بن عمرو كف قال ي: «ألا إنَّ ديةٌ الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسّوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها»)5؛ لأنَّ في 
غات تلواسل إقانت الزيافة فزن نهف ين امن اصن م و 


ه. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول* مطلقاً دون تفصيل بين بول وبول» 


قدّموه عل حديث: (إِنَ رسول الله يل قال في بول الغلام الرّضيع: ينضح بول الغلام 
ويغسل بول الجارية»”» فإنَّه غريب لا يُقبل» خصوصاً إذا خالف المشهور". 


الكلام في الصّلاةء فعن زيد بن أرقم 5ه قال: «كنا نتكلّم في الصلاة ... فأُمرنا بالشّكوتء وثُبينا عن 
الكلام» في صحيح مسلم :١‏ ۳۸۳. 
)١(‏ في رواية أبي أويس... عن رسول الله # في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم ظهه: «وفي النفس 
المؤمنة مئة من الإبل» في السئن الكبرىئ للبيهقى 8: .٠١١‏ 
(؟) المعجم الکبیر۸:۹٤. ٠‏ 
(۳) سنن أي داود ۲: .٥۹۳‏ والسنن الكبرى للنسائي :٤‏ ۰۲۳۲ وسنن ابن ماجه ۲: ۸۷۷ ویؤيده 
ماروا مالك: «إنَّ ابنَ شهاب #5 كان يقول : في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت خاض» 
رن فون مت لون وس وون حه ون وعو اعا ق بوطأ مالك 
° ۸0. 
(6) بنظر: بدائع الصّنائعء الدَّيّقَه ص 155. 
(5) سنن الدارقطنى »١77:١‏ وقال: «المحفوظ مرسل»» وعن ابن عباس ©#: قال: «مرّ رسول الله 
ل على قبرين فقال: أما إِنّهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أمَا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة» وأما 
الآخر» فکان لا یستنزه من بوله» في صحیح مسلم ۱: ٠ .۲٤۲‏ 
(1) فعن على ظ4 في سنن الترمذي ٤0۹:۲‏ . 
(۷) ینظر: ا الصنائع :١‏ 49. 

۹۹ -_ 





ثالثاً: خالفة الحديث للعمل: 

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه» أو 
يخالف الصّحابة #: فيفتون أو يعملون بغيره. أو يعرض الصّحابة د عن العمل 
TT‏ العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوئل» وهذا ما نبحثه في الثقاط 
الات 


ele REE 
على ثلاث صور:‎ 
راوي الحديث الرّواية فإن كان إنكار جاحد, بأن يقول: كذب عل أو‎ راكنإ.١‎ 
مأوويك هد :فا له شفط العمل بالحديف اعانا ون کان إنكان خعر نك كيان ا :ل‎ 
أذكر أني رويت لك هذا الحديث. أو لا أعرفه؛ ففيه خلافٌ: فعند الكرخيّ وجماعة وهو‎ 
مختارٌ أبي حنيفة وأبي يوسف: يسقط العمل به» وقال محمد: لا يسقط".‎ 


ولع فقوي اا تهر عن أبي حنيفة من دوام حفظ الرّاوي للحديث» 
فإنّه يشترط استدامة الحفظ من آن التَحمّل إلى آن الأداءء وعدم الاعتداد بالحفظ إذا لر 
يكن الرَّاوي ذاكراً لمرويه”؛ إذ أنه قال: 'لا ينبغي للرّجل أن مُحَدَّتَ من الحديث إلا با 
حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث به قال العلّامة محمد عوّامة“: «وهذا شرطً 
شديد. حَمَله عليه ما شّهده من اضطراب الرُواة وتصرّفهم. وبحكم هذا الشَّرط 
سيختلف مع غيره في تضعيف بعض الأحاديث وتصحيح غيره لما». 


.5١ ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي7:‎ )١ 
ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص94 ؟ عن الإلماع للقاضي عياضء وغيره.‎ )0( 
ينظر: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص 0/7 وغيره.‎ )۳( 
.7 في أثر الحديث الشريف ص5‎ )5( 
الك‎ 





وبقالهة الريك الذى. أنكره المروى عت ه حدينة ربيغة بن عبدا الك من عن سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 4 أنَّ النََي : «قضئن بشاهد ويمين»”* فإنَّ عبدَ 
العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث 
فلم يعرفه» وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عنّى”. فأصحاينا إر يقبلوا هذا 
الحديث؛ لانقطاعه بإنكار”. 

۲. عمل راوي الحديث بخلاف مرويه» وهذا يسقط اعتباره» فإن عمل الرَّاوي 
بعدما روئ حديثاً بخلاف ما رواه فلا عبرة لما روئ بل العبرة عند الحنفية بها رأئ لا با 
روئ؛ لأنَّ الرّاوي العدل المؤتمن إذا رَوَئْ حديثاً عن رسول الله و وعمل بخلافه د 
ذلك علل شيءٍ ثبت عنده من نسخ أو مُعارضةٍ أو تخصيصرء أو لكونه غير ثابت» أو غير 
للخم لا انع روي نذا كد e LE SD‏ 
أن يكون الحديث محتملاً لمعنيين فيعمل الرّاوي بأحدهما كا سيأتي ‏ ؛ وإن خالف لقلّة 
المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت عدالته» وهذا بعيدٌ عن حال الصَّحابيٌ» ومن أمثلته: 

أ.حديث السيدة عائشة رضى الله عنها: «أييه) امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل»”» فأفاد أنه لا تصحٌ عبارة المرأة في التُكاح» لكنّ عائشة رضي الله عنها 
عملت بخلافه في تزويجها لبنت أخيها؛ فعن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: «إنَ 


>5 لس 


57 ت 2 تر 32 ٠‏ 3 3 


)١(‏ في سنن الترمذي ”7: 2771377 وحسنه. 
(9)"ينظر مسق آي داود 7 67لا وسن اليهقى الك :1۹ وعلل الذاوقطتي 16-1 
تارك ابن أن خفمة 0714 وفرع سان الآثار 24 1100 1 
(2) ينظر: كشف الأسرار للبخاري7: ٦١‏ . 
(5) ينظر: عقود الجمان ص7949. 
(5) في سنن أبي داود :١‏ 7175» وسنن الترمذي ۳: ۰٤٩١‏ وحسنه. 
ا 





غائب بالشَّام فلما قدم عبد الرّحمن قال: ومثلٍ يصنع هذا به. ومثلي يُفتات عليه 
كاحت اة اون :ا يقال ادر قد لك مدع ن ا ع 
الرّحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته. فقرت حفصة ثم المنذر» ولريكن ذلك طلاقاً»”, 
فعلم منه سقوط الاحتجاج بظاهر ا حديث”, أنه محمول علك نفي الكمال؛ لثلا تنسب 
إل الوقاحة”. 

ب.حديث أب هريرة #» قال يِ: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 
سبعاً), فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مراتء لكنّ رواي الحديث 
خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة ظ4 ثلاث مرّات»)”» فثبت بذلك نسخ السّبع؛ لأنا 


تُحسن الظَّن به فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله. 


)١(‏ في الموطأ ؟: 555. وشرح معاني الآثار ۳: ۸» وقال ابن حجر في الدراية ۲: :٠١‏ إسناده 
2 ع ع اس ء 
(؟) ويشهد لهذا: ما روي عن ابن عباس #» قال ي: «الأيم أحقٌّ بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 
في نفسها وإذنها صماتها» في صحيح مسلم 2٠١717‏ ومسند أبي عوانة : ٩‏ وسنن الدارمي ۲: 
7»؛ وعن أب سلمة ذَيه جاءت امرأة إلى رسول الله َه فقالت: (إنَ أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة» 
فقال لأبيها: لا نكح لكء اذهبي فانكحي مَن شئت»». قال ابن حجر في الدّراية ؟: 09: «أخرجه 
سعيد بن منصور» وهذا مرسل جيد)» وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان في حجري جارية 
من الأنصار فزوّجتها...) في صحيح ابن حبان 17 : 0 والمعجم الصَّغير 8: 707. 
(۳) ينظر: إعلاء السَّنن١1:‏ 47. 
(5) في صحيح مسلم :١‏ 775» وصحيح البخاري :١‏ 1/0 وغيرهما. 
(4) في شرح معاني الآثار :١‏ 77. فعن أبي هريرة 5ه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطنيى١:‏ 77» وصحًحه العينى في عمدة القاري : :5٠‏ «وقال 
الشيخ تقي الدّين في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضا ما رواه أبو هريرة يد عن النبي 46: 
«في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً) في سنن الدارقطني 1٥ :١‏ . 
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ا حديث ابن عباس #» قال ي: «من بدَّل دينه فاقتلوه»”, فإنَّهِ عت 
NAGE E SAA SEES NER‏ 
ارتددن عن الإسلام, ولكن يحبسن ويدعين لل الإسلام فيجيبرن عليه)7, والرّاوي إذا 
أَفتّى بخلاف الرّواية يدلٌ عن الاختصاص ابتداءً أو علل انتساخه”. 

د.حديث ابن عباس طق : هن امرأة أتت رسول الله E‏ فقالت: 3 أمى متاق 
وعليها صوم شهرهء فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: 
فدينٌ الله أحقّ بالقضاء»". فقد خالفه ابن عباس # فأفتى : «لا يُصلي أحد عن أحد ولا 
يصوم أحد عن أحدا*» وقال أيضاً: «لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه»”» وفتوى 
الرّاوي عن خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ الحكم يدل عل إخراج علته 
عن الاعتبار؛ ولذا صرّحوا بأن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً؛ 
لأنّ التّمدية بالجامع» ونسخ الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتبراً لاستمر 
ترتيب الحكم علل وفقه» ولذلك فهو منسوخ أيضا؛ للاتفاق على صرفه عن ظاهره في 
حق الصلاةء فإِلَّه لا يصح صلاة أحد عن أحد. 

ه. حديث عائشة رضي الله عنهاء قال : «مَن مات وعليه صيام صام عنه 
وليه" فقد خالفت رضى الله عنها ما روت» وأفتت بعدم إجزاء الصوم؛ فعن عَمرة 


.٠۲٤ :۳ في صحيح البخاري 5: 10175 والموطاً‎ )١( 
. ٥1٤ :٥ةبيش في مصنف ابن أبي‎ )۲( 
. ١٠۸١ص ينظر: خلاصة الدّلائل علل القدوري‎ )۳( 
.۸۰۲ :۲ في صحیح مسلم‎ )٤( 
. ١6ه وإسناده صحيح. كما في إعلاء السّنن4:‎ ٥۵ في سنن النسائي ؟:‎ )5( 
.505 :5 في سنن البيهقي الكبير‎ )1( 
1: في صحيح الببخاري‎ )0( 
۳ - 
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بنت عبد البّحمن قلت لعائشة رضي الله عنها: (إنَّ أمي توفيت وعليها صيام رمضان 
أيصلح أن قضي عنها؟ فقالت: لا؛ ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم عل مسكين خي 
من صيامك»”". فدلّ هذا عل نّسخهء لا سيما وقد رُوي عن ابن عمر # أَنَّه «كان إذا 
سُئل عن الرّجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد. 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصّوم لكل يوم مسكيناً»”, وذكر مالك # بلاغاً: «وار 
أسمع عن أحد من الصّحابة #ه ولا من التَّابعين © ولا بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً 
أن يصومٌ عن أحدٍ ولا يُصلِي عن أحد»”, قال ابن اهام“: «وهذا ما يؤيد التسخ» وألّه 
لأمر الذي استقرٌ الشّرع عليه آخراً». 

و. حديث ابن عمر ##: «كان رسول الله يك إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه حتى 
تكونا حذو منكبيه؛ ثم كبّر وهما كذلك فيركعء ثم إذا أراد أن يرفع صَلبه رفعهما حتى 
تكونا حذو منكبيه» ثم قال: سمع الله لمن مده ولا يرفع يديه في السّجود ويرفعهم| في 
كل تكبيرة يكبرها قبل الرُكوع حتئ تنقضي صلاته)*» فان ابن عمر ظ4 امتنع عن 
العمل بالحديث, قال مُجاهد: «ما رأيت ابن عمر # يرفع يديه إلا في أَوّل ما يفتتح 
الصّلاة5, وهذا تُخْرج الحديتٌ عن الحجيّة؛ لأنَّ ترك العمل بالحديث حرام؛ فدلّ عل 


.51١١ :١ عن الجوهر التّقي‎ ١55 :9 رواه الطحاوي وسنده صحيحء كا في إعلاء السّنن‎ )١( 
وغيرهاء‎ ٠۳ :١ في سئن البيهقي الكبير 5: 7057: ومصنف عبد الرّزاق ۹: ١1ء والموطاً‎ )۲( 
ورجاله رجال المح إلا عبد الله فإنَّه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه. ىا في إعلاء‎ 
:155 السّدن1:‎ 
.٠١ :۳ ينظر: نصب الرّاية‎ )۳( 
.709 في فتح القدير؟:‎ )5( 
.۲٥۷ :۱ وصحيح البخاري‎ »۲٤۹ :۱ في سنن أبي داود‎ )5( 
.۲٠٤:۱ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )7( 
ع‎ 





نسخه. قال الطّحاويٌ": «فهذا ابن عمر 4# قد رأئ النََىّ 4 يرفع» ثم قد ترك هو 
الرّفع بعد النَيّ 4 فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى الس به فعله 
وقامت الحجّة عليه بذلك». 

“.تعيينُ الرّاوي بعض محتملات المروي: بأن كان عامّاً فعمل بخصوصه. أو 
ابن عمر #: «المتبايعان بالخيار ما إريتفرقا»”, يحتمل التَّمدّق بالأقوال والأبدان» وقد 
مل ابن عمر #ه علك تفرّق الأبدان» فعن نافع: «كان ابن عمر #ك إذا بايع رجلا فأراد 
أن لا يقيلّه قام فمشي هنيهة ثم رجع إليه»”. ولريأخذ الحنفية به وحملوه علل تفرّق 
الأقوال©. 

الثانية: غالفة الصحابة # للحديث: 

إن خالف بعض الصحابة له العمل بالحديث إذا كان ظاهراً لا يحتمل الخفاءً 
عليهم يورث الطَعن فيه؛ لذلك قالوا: عمل صحاب آخر بخلافه يسقطه عن درجة 
الاعتبار» بخلاف عمل الصّحابي نفسه بخلاف مرويه. فإنَّه يجعله غير معتبر أصلاً. 


.7768 :١ في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود ۲: ۰۲۹٤‏ وسنن النسائي ۲٤۸:۷‏ ومسند أحمد :١‏ 207 وغيرها. 

Ta )سنن‎ 

)٤(‏ ويؤيد ذلك: آنه روي عن ابن عمر #: هذا أيضاً إذ قال: «ما أدركت الصّفقة حياً فهو من مال 

المبتاع» في شرح معاني الآثار : 15» قال الطّحاوي: «فهذا ابن عمر #: قد كان يذهب فيه| أدركت 

الصّفقة حياً فهلك بعدها أنه من مال المشتري» فدل ذلك ألّه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل 

الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن البيعَ ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع» حتى 

ملك من ماله إن هلكء فهذا الذي ذكرنا أدل عن مذهب ابن عمر د في الفرقة التي سمعها من 

الي يل ما ذكروا». 0( ۰ 
56م 





ومن أمثلته: 


أ .حديث عبادة بن الصامت طك قال 4: «البكر بالبكر جلد مئةء ونفى سنة)» 

فظاهر الحديث يفيد أنَّ النَّمَي من الحدّه وقد عمل عمر 4 بخلافه وترك الحديث في 
ورت 5 2 5 1 
روئ سعيد بن المسَبّب # قال: «غرّب عمر له ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق 
0 م سے س 

ترکه» فعُلِم أن التي منه كان سياسةً لا خد وحديث الحدود كان ظاهراً لا يجتمل 
الخفاء عك الخلفاء الذين نضّبوا لإقامة الحدود. وعن عل : «حسبهما من الفتنة أن 
ينفيا)7. 


واحترز به عما لا يحتمل الخفاء عليهم, فإنَّه لا يوجب جرحاً في الحديث. قال 
اللكنوي*: «فترك عمر ظ4 العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا [ريعملوا به» وار 
يُدخلوا الي في الحذء بل جعلوه من أُمور السّياسة». قال الجصاص": «فلًا إريكن 
خبر التَّمي بهذه المنزلة» بل كان وروده من طريق الآحاد, ثبت أَنَّهِ ليس بحد). 

ب.حديث أبي هريرة #» قال : «(إذا سرق السّارق فاقطعوا يده» فإن عاد 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۳۱۲ وسئن أبي داود 7: 404» وسنن ابن ماجه ۲: ۸٥۲‏ وغیرها. 
(۲) في المجتبى ۸: ۳۱۹ وسنن النسائي الکبری ۳: ۲۳١‏ ومصنف عبد الرّزاق ۷: ٤٠ء‏ وقال 
ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص195١:‏ أخرج الكرخي في مختصره عن سار بن 
عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب 5ه ضرب رجلاً من قيس ونفاه إلى الشام» فارتدٌ الرّجل عن 
الإسلام ولحق بالرّوم» فقال عمر ذه حين بلغه: لا أنفي بعده أحداً أبداً. 
(9) في مصنف عبد الرّزاق ۷: ۲ ۰۳۱١‏ وروی محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن 
أبي سليمان عن إبراهيم يم النّخعيء قال: كفئ بالنّفي فتنة. انتهئ. ينظر: نصب الرّاية "1: 4٠‏ 
٠ EAE‏ 
(5) في ال همسهسة ص٥٦‏ . 
)٥(‏ ني آحکام القرآن۳: ۳۷۸. 
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فاقطعوا رجلّه فإن عاد فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله)”. فإنّهِ يفيد قطع جميع 
أطرافه» وهذا مخالفٌ لعمل الصّحابة #ه» فعن عن قال: «إذا سَرَّقَ السّارقُ قطعت 
يده اليمنئ, فإن عاد قَطِعتٌ رجلّه المُسرئء فإن عاد ضمنه السّجن حتئى يحدتٌ خير 
إن اسفحبي من .الله تعاق أن أدغه لیس آله يد يأكل بها ويستفح بها وريحل يمشن 
عليها»”» وعن ابن عبّاس م#: «كتب إلى نجدة الحروري بمشل قول عل ظا وإنَّ عمرٌ 
استشارهم في سارق فأجمعوا عل مثل قول علّ 4)”. وعن عمر 4» قال: (إذا 
سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده الأخرئء وذروه يأكل 
بهاء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين)*. 

قال ابن الهمام": «إِنَّ هذا قد ثبتَ ثبوتاً لا مردً له» وبعيدٌ أن يقطع الت 4 
السّارقٌ أربعةً ثم يقتله ولا يُعلمه مثل علي وعمر وابن عبّاس من الصّحابة # الملازمين 
له و ولو غابوا لا بد من عليهم عادةٌ فاتباع عل 5 إما لضعف ما مر أو لعلمه بأنّ 
ذلك ليس حَدَاً مستمراًء بل من رأي الإمام». 

ج. حديث عائشة رضي الله عنها: ااا ا افو دسف 


)١(‏ في سنن الدّارقطنى": ١۸١۱ء‏ قال الزيلعىٌ في نصب الرَّاية؟: 7/ا7778: في سنده الواقدي» 
وفيه مقال». ۰ ۰ 
(۲) في مسند آبي حنيفة۱: ۳٤۷‏ وآثار محمّدء وسئدّه جيد» وعن الشَّعبىٌ قال: «كان عل ب لا 
تقلع إلا المد وا جل ورن مرق بلك سجن و كل ركاه قول إل لامح الآ 
يداً يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرّزاق١1:‏ 2187 وعن جعفر عن أبيه له قال: «كان علّ 
4# لا يزيد علل أن يقطع لسارق يداً ورجلاًء فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر 
لصلاته» ولكن أمسكوا كله عن المسلمين» وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة0: 
۰ 
(") في مصنف ابن أبي شيبة9: .44١‏ 
(5) قي مصنت ابل أ شيبةه +58 
(5) في فتح القديرة: 89457. 

NS 





بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة #ه. فجاءت رسول الله يه فقالت: يا رسول الله» إنا 
كنا نرئ سالاً ولداء وكان يدخل عل ولیس لنا إلا بيتٌ واحدء فاذا تَرَى في شأنه؟ فقال 
رسول الله ل: «أرضعيه» فأرضعته مس رضعات» فحرم منٌ» وكان بمنزلة ولدها من 
الرّضاعة)". 


فظاهر الحديث يفيد أن إرضاع الكبير يحرم من الرّضاع كما هو الحال في الصغير» 
ولكن هذا مخالف لعمل عامة الصّحابة ؛ لذلك جعلوه خاصّاً بسالر 4 لمخالفته 
للكثار الأخرئ". 

فعن علَّ # قال: «لا رضاع بعد الفصال»”. وعن ابن عبّاس # قال: «لا 
رضاع بعد الفصال الحولين»*» وعن عمر ه» قال: ١لا‏ رضاع بعد الفصال)”. 

د.حديث جابر # قال: «أعبَقٌ رجل منا عبداً له عن دبر» فدعا التي ل به 
فباعه)"» فهو يفيد صحة بيع المدبّره وهو مخالف لعمل الصّحابة ##. 


. 19/7 :١ والمنتقئ‎ .,58:٠١ ني المستدرك 7: /ا/١١» وصححه؛ وصحيح ابن حبان‎ )١( 
ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن عل ظليه قال : «لا رضاع بعد الفصال» في‎ )0( 
.555 مصنف عبد الرَّرْاق”:‎ 
وعن مسروق قالت عائشة‎ »45١ في مصنف عبد الرَرّاق 5: 415» وسئن البيهقى الكبير/ا:‎ )۳( 
رضي الله عنها: «دخل عل رسول الله يك وعندي رجل قاعدء فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت الغضب في‎ 
وجهه» فقلت: يا رسول الله إِنَّه أخي من الرّضاعة» فقال رسول الله 4: انظرن مَن أخوتكن من‎ 
وعن أم سلمة رضي الله‎ ٠١ الرّضاعة. فَإنَّ) الرّضاعة من المجاعة» في سنن لاني الكبرى":‎ 
عنها قال يِ: «لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النسائي‎ 
.3"01 الكبرىا”:‎ 
. ٤٦٥ في مصنف عبد الرّزاق۷:‎ )( 
. ٥٥١ :۳ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )( 
.۸۹٩ )في صحيح البخاري۲:‎ 
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فعن ابن عمر 4 أله قال: «لا باع ابرا وعن زيد بن ثابت #5 قال: «لا يباع 
التكز0:. ريقف ر د هدا قط ل دواري ادنك أا مله قال 
الطحاوي”: «ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله #ه ‏ وهو الذي روئ ادرت د ما 
يدل على أنَّ مذهبّه كان أن لا بُباع الْدّبر»؛ لذلك قال مالك*: «الأمر المجتمع عليه 
عندناني لبر أن صاحبه لا يبيعه...) 

الالثة: إعراض الصحابة 4 عن الحديث: 

إن أغرضن الأثنة من الصَّدن الأول عن الحديت؛ بان تركو اللحاخة به غند 
ا لحاجةء فإلّه يعتبر رداً له؛ فإئَّهم إذا تركوا المحاجة به مع وقوع الاختلاف فيم| بينهم 
يكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدّمين وعامّة المتأخَرين؛ لأنَّ الصّحابة و هم 
الأصل في نقل الدّينء وإريتهموا بترك الاحتجاج با هو حجّةء والاشتغال با ليس 
بحجّة» مع أن عنايتهم بالحجج أقوئ من عناية غيرهم» فترك المحاجّة والعمل به عند 
ظهور الاختلاف فيهم؛ دليل ظاهر علل وجود السَّهو من رواه بعدهم أو تُسخه"» ومن 
أمثلته: 

أ. حديث وجوب الزّكاة في مال الصَّبي: «ألامّن ولك يتا له مال فليتجر فيه ولا 
يتركه حتول تأكله الصدة قة»" فان الصحابة ب لما اختلفوا فيها بينهم في وجوب الرّكاة 


عن الصَّبِيَ وتكلموا بالرّأي ولريلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه”. 


)١(‏ في السّنن الصغرئل 4 : 177 وسئن البيهقي الكبير١٠:‏ 214 وقال: «هذا الصّحيح عن ابن 

عمر من قوله موقوفاًء وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف». 

(0) في سئن البيهقى الكبير ٤ : ١٠١‏ ويؤيده ما روي عن التّابعين: ذ فعن الزُهريّ قال: «لا يباع 

الد قال مر ا ل د اا د E:‏ 

(۳) في مشکل الآثارا: .٠٠١‏ 

(5) في الموطأ ؟: .4١5‏ 

(0) ينظر: عقود الجمان ص١٠‏ 5. 

(۱ )ني سنن الترمذي۳: ٠۳۲‏ قال: وفي إسناده مقال»وسئن البيهقي الكبير ": ”»وسئن الدّارقطني 7: 

.۹ 

(۲) ينظر: نور الأنوار ۲: ۲۸-۲۷ ومرآة الأصول ۲: ٠۲٤-۲۳‏ وإفاضة الآنوار ص ٦۱۸٠ء‏ وشرح 
A‏ 
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ب ديت اعتياق الطلاق بالرّجال: «الطّلاق بالوّجال والعِدَّة بالساء»*» فإن 
الصّحابة #ه اختلفوا في هذه المسألة» فذهب عمر وعثان وزيد وعائشة له إلى أن 
الطّلاقٌ معتيرٌ بحال الرّجل في الرّقُ والحرية ى) هو مذهب الشّافعي. وذهب علّ وابن 
مسعود 4 إلى أنه معتبر بحال المرأة ما هو مذهب الحنفية"» وعن ابن عمر 5: «أَنَه 
يعتبر بمَّن رق منهماء حتئ لا يملك الزَّوج عليه ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حُرّينَ). 
ّم تكلموا في هذه المسألة بالرّأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا ا حديث مع أنَّ راويه 
إيقاع الطّلاق إك الرّجال". 

الرّابعة: تخالفة الآحاد للحادثة المشهورة «ما يعم به البلوى»: 

إِنَّ معن اصطلاح الحادثة ار أو ما يعم به البلوى ا ا إليه 
في عموم الأحوال“ أو يحتاج إليه الكل ا متأكدةً مع كثرة و 


0 


ابن ملك ٦٤۷:۲‏ -158» وقواعد ني علوم الحديث ص 4 ١١‏ -176. 
)١(‏ قال ابن حجر في الدّراية ؟: ٠١‏ : إر أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤‏ :۱1 

ابن عباس هه بإسناد صحيح» وأخرجه الطبراني في المعسجم الكبير 4 : ۷ وابن المجعد في المسند 
١‏ ا ا 31 وسعيد بن منصور في 
سننه ۱ : 07 موقوفاً أيضاً عل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وار بن عباس #ك. 
(0) وما يؤيد مذهبهم: : حديث «طلاق الأّمة ثنتان» وعذتها حيضتان» في سنن ابي داودا TE:‏ 
وسنن الترمذي۳: ٤۸٦‏ وسنن ابن ماجه١: »57١‏ والمستدرك ١‏ : ۲ وصححه» قال ابن اهام 
في فتح القدير!: 491 بعد بسط ماله وما عليه: إن إريكن هذا الحديث صحيحاً كان حسناً»» وم 
يؤيده عمل العلهاء علل وفقه» كا ذكره الْرَمِذِيّء ويؤيده أيضاً أن جل المحليّة نعمةء والرّقٌ أثر في 
تنقصيهاء ينظر: عمدة الرّعاية": 5 77. 
)١(‏ ينظر: عقود الجمان ص١٠‏ 5. 
(0) ينظر: كشف الأسرار 177/:7. 
(9) ينظو التقوير والتحين 595155 

= 





وذلك بأن يكون وَرَدَ حديث آحاد فيا اشتهر من الحوادث وعم به البلوى» بأن 
ينتشر ني الصدر الأوّل والثَّان؛ لأمّهم لا يُتهمون بالتّقصير في متابعة السُّنةء فإذا لر 
يشتهر الخبر في القرنين مع شدَّةٍ الحاجة وعموم البلوئ كان ذلك علامة عدم صحَّتِه. 

فا كان من أحكام الشّريعة بالنَّس حاجةٌ إلى معرفته» فسبيل ثبوته الاستفاضة 
والخبر الموجب للعلم؛ وغيرٌ جائز إثبات مثله بأخبارٍ الآحاد» نحو: إيجاب الوضوء من 
مس الذكر» ومس المرأة» والوضوء ما مَسَت النّاره والوضوءٍ مع عدم تسمية الله عليه. 

واا ا عاق من كانه الناس رده امون راوها هقر جاتر أن 
يكون فيه حكم الله تعالى من طريق التّوقيف إلا وقد بل التي 4 ذلك ووَقَف الكافة 
عليه» وإذا عَرّفته الكافةٌء فغيرُ جائز عليها ترك التّقل والاقتصار عل ما ينقله الواحد 
حو عق ا لجو كع ادر وود يتب ريس اد فل ولك امشو ل لخم رف 
جائز لها تضييع موضع الحجّة» فعلمنا بذلك أنّهِ أريكن من النبيّ 6 توقيف في هذه 
الأمور ونظائرها”. 

قال الكوثريٌ”: «وهذا إذا توفّرت الدّواعي إكى نقلها بطريق الاستفاضة» حيث 
يعدو للع تكله قاو هذ و ر د تاروفان 
سيط ابره لوزي دون خر الوا خد ها قم باتوی س مج عمد الام أن 
حنيفة ». 

ومعلومٌ أَنَّ تصحيح الأحاديث وتضعيقّها مسألةٌ اجتهاديةٌ خاضعةٌ لنظر المجتهدٍ 
ها وحن ر واوو اغد و رل ا ا اهاري اللا وا لته ا 
لوال ا 


ا 


.585 :١ ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 
مقدمة نصب الرّاية ص7994.‎ )١( 
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وإِنَّ للسّادة الحنفية أصولاً اعتمدوها في قَبوَهُم للأخبار: كعدم مخالفةٍ القرآن أو 
المتواتر أو المشهور أو روايته فيا تعمّ به البلوئ أو غيرهاء قال عيسئ بن أبان: (إنَّ خب 
الواد يرد لغارقية الشّنة الكابنة إياف» أو أن يتعلق الق ران لاف فيا تمل الان 
أذ کر یو ال ووا وی غ کا و كرو شاد نازوا 
الاس وعملوا بخلافه)٠.‏ 

وما نحن بصدده هو اعتبازّهم لشرطٍ عدم ورود حديث الآحاد في) تعمّ به 
البلوئ؛ إذ يكون سبباً لردّه وتركه؛ قال الجصّاصٌ"”: (إِنَّ لنا أصلاً في قبول الأخبار 
وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها إرنقبله» وهو أن ما كان بالنّاس إك معرفته 
حا و و چ ررر ا ا 

وهذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند عموم الحاجة 
وإلَّا مدار الأمر عل الظنّ والاجتهاد. فعدمٌ اشتهاره بين العلاءِ والعامة مع شدَةٍ 
الضّرورة إليه» يُورث شبهة في حاله؛ تمنعهم من إثبات الفرضيه به» والاقتصار علل 
إثبات السّنيّة والاستحباب به قال علاء الدَّين البُخَاريٌ": «إ دع الاشتهار عند عموم 
انرق سردا E E EE SAE‏ الواحد في تلك 
الحوادث؛ لقرائن اختضّت به أو لصيرورته مشهوراً عند بلوغه إِيّاهم). 

فان خبر الآحاد إذا ورد في غير الوجوب والحظر: كالمسنون والمباح ونحوهماء 
فإنَّهِ يكون مقبولاً عند الحنفية. قال الجصّاص”": «وأما مجيئه فيه| تعم البلوئ به فإنَّ) كان 
علَّة لرده من توقيفي من النَّي يك الكافَةَ عل حكمه فيا كان فيه إِيِجابٌ أو حظر». 


.١١١:7 فصول الأصول‎ )١( 
.5٠7:١لوصألا فصول‎ )0( 
.٠١ :۳ كشف الأسرار‎ )١( 
.١١6 :7 (؟) فصول الأصول‎ 
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وقال ابن ا «خبر الواحد فيا تعم به البلوئ... لا يثبت به وجوب دون 
اهار او الأمة ة بالقبول عند عامّة الحنفية». 

فطالما أن طريق إثبات خر الآحاد والعمل بموجبه الاجتهاد. فبيفوة 51 الحاديق 
الآحاد لأسباب اجتهادية إذا كان طريقٌ قَبوهها من رواةٍ معيّنين هو الاجتهاده وغالبٌ 
الظنّ بإحسان الظنّ بهم قال عيسئ بن أبان: «وَرَد أخبارٌ الآحادٍ لعلل عليه عمل 
اكاب وى A Ta‏ مشي ا لم ردن بعدهم في 
فول حاو دور خالل ر مت ا 


ومن هذه العلل عموم البلوئء قال البَرّدَويٌ": «إذا اشتهرت حادثة ‏ بأن كان 
للناس حاجة -وخفي الحديث» كان ذلك دلالة علل السَّهِو؛ لأنَّ الحادثةً إذا اشتهرت 
استحالٌ أن فى عليهم ما يثبت به حكم الحادثة...» فإذا د ا لمحديث مع اشتهار 
الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعا». 
وعلل رغم كل ما سبق من التّقل عن أئمة الحنفية في اعتبار عُموم البلوئ علَةٌ لرد 
ك 
خبرٌ الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيا يَعجٌ به التلوئ لا يُقبلء وهو مُتار المتأخرين» 
راغ ر فخبرٌ الواحد فيما تعجٌ به البلوئ مقبول إذا صَحْ سنده". 
ولكن يؤخذ علل هذا الخلاف المذكور عند الحنفيّة أنه تالف لا هو شائعٌ في 
كتبهم؛ إذ عند مناقشتهم للعديد من الأحاديث اعتبروا علّة عموم البلوئ؛ لذا يكاد أن 


."0٠ التّحرير في أصول الفقه ص‎ )١( 

(؟) فصول الأصول 7: .١١١‏ 

(۳) أصول البزدوي 7: /109. 

(0 يلظ كشفت الأسرار ۷ء والتقرير وال تیر ۴: :۲۹۷-۲۹٩‏ 
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يكون الخلاف المذكور بين الحنفية في اعتباره نظرياً؛ لإطباق كتبهم علل ذكره والاعتاد 
عليه وَنِسبّة القول به للكرخيّ حل نظر؛ لنقلهِ عن عيسئ ابن أبان والحصّاصٍ وغيرهم 
من أكابر علماءِ الحنفية المتقدّمين. 


ومن الأدلة على اعتبار عموم البلوى عل لردٌ الآحاد: 


قوله تعالى: ## وَلَانَقَفٌ مَالِيسَ لَك يو عِلْمٌّ #[الإسراء:6 ]» وقوله تعال: #وآن 
A‏ 2 


مووا عل ألما كعمو لح)% [البقرة:۹١]ء‏ وقوله تعال: #من مد الح وهم بعلمو 
©4 1[الزحرف:٦۸]وقوله‏ غلا: فووا تقولوأعل آم الا الح 14النساء:١۱۷]»‏ ووجه 
الدّلالة: أن خبر الواحد لا يوجب العلم» فانتفى قبوله بظاهر هذه الآيات» وقال تعاك: 


لون لطن اين مِنَّ كلَيَّ ميا( [النجم:۲۸]٠.‏ 

وقوله تعالك: 95 # تاها الرَسول بل ا ازل يدت ا وإ ل تل فا بات 
ِسَالَمَهُ4 [المائدة:1]» ووجه الدّلالة: أنَّ كل ما كان من الأحكام بالنّاس إليه حاجةٌ 
عامّة أنَّ النَىّ ك4 قد بلَّْه الكاقة» وأنَّ وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر 
وهر راذا + نم عا كان مها بيده الخرلة واردا من طاريق 
الا علا اه ار غ ات ف الال ار رة رمعا ر ها اقسا طا 
اوی هر ع ددرن رشع اه 

ولأنَّ الى 2 لر يقتصر عن خبر ذي اليدين» بل سأل النّاس؛ لأنّه يمتنعٌ ني 
العادة أن يَخْتَصّ هو بعلم ذلك من بين الجماعة...". 

فعن أبي هريرة 45: «صلَّ بنارسول الله 4 صلاة في ركعتين» فقام ذو اليدين» 


ينظر: الفصول في الأصول ۳: .۸٩‏ 
(۲) ینظر: أحکام القرآن ۲: ٦۳١‏ . 
(۳) ينظر: الفصول ١١١:۲‏ . 
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فقال: أَقَصَِّت الصّلاة ةيا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله 4: ل 
فقال: قد كان بعضٌ ذلك يا رسول الله» فأقبّل رسول الله عاض النّاسء فقال: أصدق 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله وما بتي من الصَّلاةٍ ثُمّ سَجَدَ 
سجدتين» وهو جالس بعد التسليم»٠.‏ 

فر کک ی و as‏ 
البتلوى» وهو في کتاب الله تعالی» قال الله تعالی: # تاا از اموا لا تدلو بوا عبر 
وڪم حى تتأو وضَلَمُوا ع أَمْلِهَا؛ [النور:۲۷]»ء فاستنكر عمر #ه انفراد أبي 
موسئ 5ه بمعرفة تحديد الاستعذان بالثّلاث دون الكاقّة مع عموم الحاجة إليه. 


فعن سعيد الخدري كه يقول: انان ل لين كل راو كدي ذه فأتئ أبو 
موس الأشعري #ه مغضباً حتى وقف» فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم 
رسول الله يل يقول: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؛ قال أَنّ كه وما ذاك؟ 
قال: استأذنت على عمر بن الخطاب #ه أمس ثلاث مرّات فلم يُؤدْنْ لي فرجعت ثم 
جتته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ْم انصرفت» قال: قد 
سمعناك ونحن حينئذٍ علل شغل فلو ما استأذنت حت يؤذن لك؟ قال: استأذنت كا 
سمعت رسول الله يِه قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمَن يشهد لك 
عن هذاء فقال أَيّ بن كعب #ه: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سناء قم يا أبا سعيده 
فقمت حتول أتيت عمر #ه» فقلت: قد سمعت رسول الله يل يقول هذا)". 

ومن أمثلته: 


أ.حديث الآحاد في الجهر بالبسملة عند القراءة في الصَّلاة: «كان رسول الله يل 


.118:7 وموط أ مالك‎ »40 4:١ صحيح مسلم‎ )١( 


. ۲۳۰٠:٥ صحيح مسلم7: 1596, وصحیح البخاري‎ )١( 
0 - 





يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)”2 ق دای ورد بطريق آحاد-مع اشتهار 
الحادثة وعموم البلوئ بها (ريعمل به؛ لأنَّ شهرة الحادثة تقتضي شهرة ما يثبت به حكم 
الحادثة» فإذا إريشتهر التّقل عنهه” في هذه الحادثة إريقبل النقل. 

ب. حديث الآحاد في رفع اليدين عند الركوع والقيام منه: «إذا افتتح ئ4 الصلاة 
يرفع يديه حت يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع»”. وهو أمرٌ تعم به 
البلوئ فيتكرّر كل يوم مرّات» ولا يرويه إلا أفرادٌمن الصّحابة د فهذا يورث السَّكُ 
في ثبوته؛ لأنّهِ ينبغي أن يتواتر ورودّه كما تواتر الركوع والسّجودء فهو من الأفعال 
الظاهرة ف الضبلقة مقتهرا كو وق هاوفيه الحافوف أحرها ا مناغ E‏ 
بعدم الرّفع إلا في التكبيرة الأولى» قال البابرتي”: «أحاديث الرّفع ما تعمٌ به البلوئ, فلا 
يكون حجة)» ويؤيده: ما روي عن علقمة» قال ابن مسعود طفه: «ألا أصلٌ بكم صلاة 


)١(‏ فعن أبي هريرة هه في المستدرك ٠١ ١۷ :١‏ وهذا الحديث الف لما هو ثابت من 
الأحاديث الأخرئ بعدم الجهر بالبسملة ومنها: عن أنس ه: «صلَّيت وراء رسول الله 4 وخلف 
أبي بكر وعمر وعثمان #: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...» في صحيح مسلم رقم ٠٠٠٦‏ 
وصحيح البخاري رقم 4٤١‏ وني رواية: «كانوا ججهرون بالحمد لله رب العالمين» في مسند أحمد رقم 
٠‏ ء, ‏ وفي رواية: «فكانوا يفتتحون القراءة فيا يجهر به با حمد لله رب العالمين» في مسند أي يعلى 
٤ :٥‏ وفي رواية: «فكانوا يسرون ببسم الله» في شرح معاني الآثار :١‏ 71» وصحيح ابن خزيمة 
1 كال وايات نكر يعفها القض "تعض ل المقصود من شنية القزاء# سر لا جهر أ+وزيادة 
التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها في إحكام القنطرة بأحكام البسملة ص0 -١١‏ 
7 للإمام للكنوي بتحقيقي. 
)١(‏ ينظر: نور الآنوار ۲: ۲۸-۲۷» ومرآة الأصول ۲٤-۲۳:۲‏ 
(۲) فعن ابن عمر د في سنن الترمذي ۲: »۳١‏ وصححه. 
(۳) العناية ۲: ۲۹۷. 

۲ - 





رسول الله يل فصل فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»"» وعن الأسود #ه قال: «رأيت 
عمر بن الخطاب #5 يرفع يديه في أول ب لايعود). قال: «ورأيت إبراهيم 
والشّعبِي يفعلان ذلك»”» قال الطّحاوي": «فهذا عمر ه إريكن يرفع يديه أيضاً إلا 
ني التكبيرة الأول في هذا الحديث» وهو حديث صحيح...). 

ج. حديث الآحاد في من إريجد السّترة للصّلاة فيختط خطاً بين يديه: «إذا صل 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء فإن إر يجد فلينصب عصاًء فإن إريكن معه عصاًء 
فليخطط خطاًء ثم لا يضرّه ما مرّ أمامه»”, فإنَّ الخط وتركه سواءء قال الكاساني": 
«ولكنّ الحديث غريب ورد في تعم به البلوئ» فلا تأخحذ به». وقال السّرخسي-": 
رلك المدرت ها ا الارن ف احا ا و الرة اور 
للتاظر فيمتنع من المرور بين يديه» وما دون غلظ الإصبع بقدر ذراع لا يبدو للتّاظر من 
بعيد*» فلا فائدة فيه» ويشهد لذلك ما روي عن سبرة ك قال #: «ليستتر أحدكم في 
صلاته ولو بسهم)”. 


وعن موسئ بن طلحة 4ه قال 45: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة 


۷۸:۲ :سدق الترمدذى 48*19 وعسته وستق أي داود :۹۹ والمتن الكبر للق‎ )١( 
١ ورخ وک ی عدو ق غاا رغ‎ 
(؟) شرح معاني الآثار ۱: ۲۲۷» وصححه.‎ 
.7171/ :١ شرح معاني الآثار‎ )۳( 
وصحيح ابن‎ ۱۲١ :٦ وصحيح ابن حبان‎ 75٠ :١دواد فعن أبي هريرة ذه في سنن أبي‎ )١( 
.٠١:۲ خزيمة‎ 
. ٠۹۲:۱ البدائع ۲۱۸:۲» وینظر: المبسوط‎ )۲( 
.١97 : ١طوسبملا‎ )9( 
.١91١:١طوسبملا (؟) ينظر:‎ 
.7 49 :١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ » ١١5 المعجم الكبير /ا:‎ )5( 
۷ - 





الرّحل فليصل ولا يبال مَّن مرّ وراء ذلك)”. 
د. حديث الآحاد في وضوءٍ الرّجل بفضل وضوء المرأة: «نبئ يي أن يتوضاً 


الرّجل بفضل وضوء المرأة»". قال الْسَّرَ خسئٌ ا اذ مياق به البلتوف كل يكوة 
مك وو وين مار E‏ (كنت أغمين: آنا ورسول 
الله #5 من إناء واحد ونحن جُنبان»» وعن آم صبية الجهنية رضي الله عنهاء قالت: 
«اختلفت يدي وید رسول الله 4# في الوضوء من إناء واحد)”. 

> 2 2 ع ع ع 

ه. حديث الأحاد في إفراد الإقامة: «أمِرَ بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر 
الإقامة, إلا الإقامة»”. قال السَّرَخسينٌ” عن واحد من أحاديث الباب: «ولكته شاذ في 
تعمٌ به البلوئ» والشَّاذْ في مثلهِ لا يكون حجة). فالمعتمد عند أبي حنيفة أنَّ الإقامة 
كالأذان مثنين مثنئ ؛ لحديث عبد الله بن زيد 5ه فهو الأصلء وقد حكيئ فيه الإقامة مثل 
الأذان» ولأنَّ المختتص بالإقامة قوله: قد قامت الصّلاة» ولا إفراد في هذه الكلمة» ففي 
نوها ارك وال إبرلعيم يم التخعي : كان النَّاس يشفعون الإقامة حتئ خرج هؤلاء ت 
ا -فأفردوا اللإقامة» ومثله لا يكذب» وأشار إلك كون الإفراد بدعة. 
والحديث محمولٌ علك الشّفْع والإيتار في حق الصّوت والتّفس دون حقيقة الكلمة 


.50/:١ صحيح مسلم‎ )١( 
. ۱۷۹ صحیح ابن حبان٤: ۷۲» وسئن ابن ماجه١: 177, وسنن التّسائي۱:‎ )۲( 


(۳) المبسوطا: .٦۲‏ 
yS‏ 
)ي شق أن بداود ١‏ 56 
(۳) فعن نس خ4ه في صحيح البخاري ۱: ۱۲١‏ وصحیح مسلم .۲۸٦:۱‏ 
(5)المبسوط .١59:١‏ 
NAS‏ 





ع 


فمعناه: أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد". 

و. حديث الآحاد في الصّلاة عل الدّابة في المصر: «إِنَّ التي ب ركب الحمار في 
المدينة يعود سعد بن عبادة #5ه» وكان يُصِلٌّ وهو راكب»» هذا حديث شاذ فيا تعجٌ به 
البلوئ» والشَّاذْ في مثله لا يكون حجّةٌ فعند أبي حنيفة: لا يجوز التُطوع عل الدَّابّة في 
المصرء وقال أبو يوسف: لا بأس به وأخذ بالحديث. وحُحْمّد أخذ به إلا أنَّهِ كّره ذلك في 
المصر؛ لأنَّ اللغط يكثر فيهاء فلكثرة اللغط ربا يُبتلن بالغلط في القراءة؛ فلذلك كره". 

2 حديث الآحاد في مشروعيّة صلاة الاستسقاء: «(خرج الى یستسقی 

1 0 و ر 1 L1‏ 
فتوجه إل القبلة يدعو وحول رداءه» ثم صلل ركعتين جهر فيها بالقراءة)”» قال 
السَّرَحَسِيَ”: «الأثر الذي تقل أنَّه صل فيها 4 شاذ فيه تعجٌ به البلوئ» وما يحتاج 
الخاصٌ والعامٌ إلى معرفته لا يُقبل فيه شاد وهذا ما تعمٌ به البلوئ في ديارهم»؛ فلا 
تشرع صلاة الاستسقاء عند أبي حنيفة. 

2206 5ك ê‏ و 
الله هلكت الأموال وانقطعت السّبل فادع الله يُخثناء فرفع رسول الله يك يديه ثم قال: 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا...»© وعن الشّعبِيء قال: «خرج عمر بن ا خطاب 
ذه يستسقي بالنّاس فم زاد عل الاستغفار حتى رجع. فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
رأيناك استسقيت. قال: لقد طلبت المطر بمّجاديح السَّماء التي تستنزل بها المطرء 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۸١٤٠ء‏ والمحيط البرهاني ۱: .۳٤۲‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط .50١:١‏ 

(۲) فعن عبد الله بن زيد 5ه في صحيح البخاري :١‏ 7417 والشّنن الكبرئ للنسائي 7: 777. 
(9) المبسوط7: 5/. 


(5) صحيح البخاري ٤ :١‏ وصحیح مسلم۲: ٦۱۳‏ . 
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فَعَلتُ أسْتَعْفِر أرب کات عفار )برل لماه ع یراز ل وناد باو لوول 
کک کان #0[ نوح ۰ اسف روا ریک ثم وال برل الما 
ثم مَدْرَاما وَيَزْدكُمْ فول وک 4[هود .“M[oY:‏ 

ط. حديث الآحاد في النّسمية عند الوضوء: «لا وضوء كن إريذكر اسم الله 
عليه)"» غير معمول بظاهره في الزّيادة عن القرآن ركنا أو شرطاً؛ لأنَّه من أخبار 
الآحادء وهي غير مقبولة فيا عمّت البلوى به» وإن صح احتمل أنه يريد به نفي الكمال 
لا نفي الأصل: كقوله: «لاصلاة لجار المسجد إلا ني المسجدا”» و«مَن سمع النداء فلم 
يأته فلا صلاة له إلا من عذر»” ونحو ذلك٥.‏ 


ي. حديث: الاغتسال لمن غسل الميت والوضوء لن حله: «من غسله الغسل 


٠٠٠۲ والسّنن الكبير للبيهقي۳:‎ ١ : ٦ مصنف عبد الرّزاق ": ۷ ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
قال النّووي في الخلاصة:‎ : ١6 وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة قعة في تفسير الكشّاف للزخشري ر؛‎ 
. «إسناده صحيح لكلّه مرسل» فان الشعبيٌ لريدرك عمر ظا‎ 
تعن أي هريرة فق المتنشدرك ۹ © وص وشن ال مى ا ۸ رغ أي :شعيد‎ )1( 
الخدري 4ه في سنن الدارمي ۱: ۰۱۸۷ ومسند عبد بن حمید ۱: ۲۸۵ وغيرها.‎ 
ومضتف عبد‎ ٠۳ ٠١ والستن الكبين 7: لام ومصنف ابن آي شيبة‎ ۳۷۴:١ المستدرك‎ 
:١ وصحّحه ابن حزم» ينظر: فتح باب العناية‎ ۹٤ :١ وشرح معاني الآثار‎ ٤۹۷ :١ الرزّاق‎ 
وغيرها.‎ ۱ 
والمعجم‎ ۳۷۳ :١ والمستدرك‎ »٤٠١ :٥ وصحيح ابن حبان‎ ١ : ١ في سنن ابن ماجه‎ )۳( 
ومسند ابن الجعد ص 286 والسنن الكبرى للبيهقي‎ »57١ :١ينطقراّدلا وسئن‎ ٠٤٤١ :١١ريبكلا‎ 
۷ء قال البيهقيّ: رواه هشيم بن بشير عن شعبة» ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً علل ابن عَبّاس‎ :۳ 
و ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاء وروي عن أبي موسئ الأشعري مسنداً‎ 
وموقوفاً: والموقوف أصحٌء والله أعلم. اه.‎ 
. ٠١٤:۲ ينظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

ا 





ومن حمله الوضوء)”"» فجعله الكاساقٌ" من: وان لخاد وردت فيا تعم به البلویٰ» 
هو ر ق ت 
لاشتهر»» ويؤيده: آنه لما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها ردّتهء فقالت: «أوينجس موتى 
المسلمين» وما عن رجل لو حمل عوداً»". 

لك تموريك :3 الو ضفو ءا ديك الذارفة ذه ابن غبانين 14 ؟ [3 ما روف أنو هزيدرة 
يه قال كلل «الوضوء ما مست الثّار ولو من ثور أقط)» قال له ابن عباس : «يا أبا 
هريرة) أنتوظا من الذّهْن؟ أنتوضا عن الحميم؟ قال أبوهريزة ايا أبن أخني إذا 
سمعت حديثاً عن رسول الله يك فلا تضر_ب له مثلاً»”: أي إن توضأنا بعاء سخن 
أنتوضاً بماء بارد» وإن ادهنا أنتوضأء وقد رَدَّه الكاسانٌّ”؛ لأنَّه من أخبار الآحاد وَرَدَ 
فيم تعمّ به البلوئ. 

الخامسة: مخالفة الحديث للقياس إن لم يكن راويه مجتهداً: 


إِنَّ اشتراط فقه الرّاوي «اجتهاد الّاوي» إرينصٌ عليه آئمة المذهب» بل هو 
تخريج عا ورد عنهم من فروع» واختلف أصوليو المذهب في هذا التخريج عاك قولين: 
١.اشتراط‏ فقه الرّاوي؛ لتقديم خبره علل القياس علن التفصيل السًابق» وهو 


. ٤۳۷ :۳ فعن أبي هريرة يه في سنن الترمذي ۳: ۳۱۹» وصحيح ابن حبان‎ )١( 
.۳:١ بدائع الصنائع‎ )۲( 
ذكره السّيوطيّ في رسالته عين الإصابة في استدراك‎ :۸٤ :۲ التعليق الممجد علل موطاً محمد‎ )( 
عا غل اد ا و عر آي ف و العا ن كاه ع مان اتن اع ا‎ 
٠ .7١١ ص‎ 
.٠١ :١ وابن ماجة, السنن»‎ »١١5 :١ في الترمذي» السننء»‎ )۲( 
.77 :١عئانصلا بدائع‎ )۳( 
EY 





مذهب عيسيل بن أبان واختاره القاضى ادف زيد وتابعه أكثر المتأخرين: كالبزدويّ 
والسَّرَخَسيّ وَالنْسَفِيٌ وابن العينيٌ والحُساميّ وابن امام والكراماستي وغيره". 

وخواجرك علي مسائل غديذة مها« جنيك الحراياء فقن سيل ين أن فم حل 
وغيره: (إن رسول الله يليةْ نمن عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن تباعَ بخرصها 
يأكلها أهلها رطباً»". فهو حالف للقياس التَّآبت في الحديث المتسهوق:«الذهتب 
بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بال والشعير بالشعير والتّمر بالتّمر والملح بالملح مثلاً 
بعل يدا بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربن»الآخذ والمعطى فيه سواء فترك العمتل 
به عل ظاهره؛ لأن روایه ار یکن فقیهاً. 

".لا يشترط فقه الرّاوي لتقديم خبره عن القياس» بل يقبل خبر كل عدل 
ضابط إذا إريكن خالفاً للكتاب والسّنة المشهورة ويُقدّم عل القياس» وهذا عند أبي 
ال ا ی و ها و ال و ال كر ل ن الو 
الرّاوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم, والظاهر آنه يروي كما سمعء ولو غير لغيّر 
عل وجه لا يتغبّر المعنيل» هذا هو الظاهر من أحوال الصّحابة # والرّواة العدول؛ لأن 
الأخبارٌ وردت بلسانهم» فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى» وعدم وقوفهم 
عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التّرايد عليه والتقصان عنه.... 


ور يُتقل القول بتقديم القياس علل خبر غير الفقيه عن أصحابناء بل المنقول 


)١(‏ مشى علل ذلك أصحاب كتب الأصول عامة: كأصول البزدوي ۲: ۳۸۳ وأصول السّر خسبى 
١ ١‏ والمنار ص۷۹٠-٠۱۸.‏ والمغنى ص۷٠۰۲‏ والمنتخب ۲: ٠٠١١‏ والتحرير :0 
00000087 
)١(‏ صحيح البخاري ”: 1/154 وصحیح مسلم ۳: ۱٠۱١۸‏ . 
(۲) صحيح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: ٠۷٦١‏ وغيرهما. 

۲ 





عنهم أنَّ خبر الواحد مقدَّمٌ عن القياس ول رينقل التّفضيلء ألا ترئ أئَّم عملوا بخبر 
أبي هريرة # في الصّائم إذا أكل أو شرب ناسياًء وإن كان مخالفاً للقياس» حتئ قال أبو 
حنيظة :ولا الأروآية ات اا ونت عه آنه ا ها جانا عن ال وغ رش ل 
ف ال ا الو ل فاختو ا هرا اه ى او »بيت أن 
هِذا القول مستحدية:» وآجات عن خنايك .+ العزية 'وأشتباههها فقان: إن ترك أصحابنا 
العمل بها لمخالفتها الكتاب أو السَّنة المشهورة لا لفوات فقه الرّاوي. قال الحصكفي: 
ا ا غ ا 


.٠۸١ص ينظر: إفاضة الآنوار‎ )١( 
۳ - 
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لمببحث الرّابع 
حجية خر الآحاد وأقسامه 


المطلب الأول: المواضع التي يكون خبر الواحد حجّةٌ فيها: 

وهذا التقسيم لمطلق الخبر الواحد» وهو أعمٌّ من أن يكون خبر النَبِي 4# أو 
أصحابه #: أو عامّة الخلق من أهل السّوق. 

١‏ .إن كان في حقوق الله تعاك » فإنَّ خير الواحد فيه حجة عل النَّحو الآتي: 

.إن كان ني العبادات يقبل؛ لأنّ الصّحابة ‏ قبلوا حديث الآحاد: «إذا التقى 
الخنتانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»" بشرائطه السّابقة من عائشة رضى الله 
عنها وحدها. 

وما كان من الدّيانات: كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته؛ فيثبت بخبر الواحد 
العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس؛ لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى» ففي 
كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضراً عند الماء» فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج» 
فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار» فأوجبنا انضام التَّحرّي به بخلاف 
أمر الأحاديث» فَإِنَّ الذين يتلقونها هم العلاء الأتقياء» فلا حرج إذا لر يعتبر قول 
الفسقة والمستورين في الأحاديث. فلا اعتبار لأحاديثهم أصلاً. 

وأما أخبار الصَّبِي والمعتوه والكافر, فلا تُقبل في الدّيانات: كالإخبار عن طهارة 
امام انف لاهن !للحتي لات ار اا ف الاج ف ای 


.40 :١ والموطأ‎ .٠١١ :١ صحيح البخاري‎ )١( 
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ب. إن كان في العقوبات» فلا تثبت الحدود من حديث الآحاد عند الكرخي؛ أن 
في اتصاله إلى رسول الله #4 شبهة» dl‏ تندرئ بهاء وأمّا إثبات الحدود بالبينات عند 
القاضيء وهي خبر واحد فيج وز بالثص على حلاف القياس» وهو قوله تعال: 
دوهن أربصةٌ يَنحكُمْ 4:[النساء:5١]‏ وأمثاله؛ لأنَّ ا لحدود لر تثبت بالبينات» 

تثبت أسبائهاء وا لحدودٌ في نفسها ثابتةٌ بالقرآن أو الإجماع. 


وقال الجصاص: تثبت الحدود بخبر الواحد؛ لأنّهِ يفيد من العلم ما يصح به 
العمل في الحدود. 

الثاني: إن كان في حقوق العبادء فله ثلاث صور: 

أ.إن كان مما فيه إلزامٌ محضٌ: كخبر إثبات ال حى علن أحد في الديون والأعيان 
المبيعة والمرتهنة والمغصوبة. 

نه يشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل والعدالة والضّبط والإسلام مع 
العدد بأن يكون اثنين» والتّلفظ بقوله: أشهد. وتكون له الولاية بالحرية» فحينئذ يقبل 
الخبر عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام عاك المدّعى عليه. 

ب.إن لم يكن فيه إلزام أصلاً؛ كخبر الوكالة والمضاربة والرّسالة في الحدايا 
ونحوهاء بأن يقول: وكلك فلان» أو شاركك في هذاء أو هدئ إليك هذا الشَّىء هدية» 
فإنّه لا إلزام فيه عن أحد. بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين أن لا 
يقبل. 

فيثبت الخر بشرط التمييز دون العدالة وإن كان عبداً أو كافراً أو فاسقاًء فيجوز 
اچوا و 
مستجمعاً للشرائط يبعثه إى وكيله أو غلامه بالخبر» فلو شرطت فيه الشروط لتعطّلت 
المصالح في العا ولأنَّ الخبر غير سُلزم في الواقع» فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام. 


۳ - 


فا 


ج.إن كان فيه إلزام من وجه دون وجه: كخير عزل الوكيل» وحجر المأذون» فإنه 
من حيث إن الموكل والمولل يتصرف في حق نفسه بالعزل وال حجر كا يتصرف بالتوكيل 
والإذن فلا إلزام فيه أصلاً» ومن حيث إن التصرف يقتصر- عل الوكيل والعبد بعد 
العزل والحجر وتلزمه العهدة ني ذلك ففيه إلزام ضرر علل الوكيل والعبد. 

فإنّه يشترط فيه أحد شطرى الشّهادة من العدد أو العدالة؛ إذ لا بدٌ أن يكون 
اران وواعدا ا کا ا ع ترط فيه 
كلاهماء ولو لريكن إلزاماً أصلاً ما شرط فيه شيء منهماء فوفرنا حظاً من الجانبين 
فيه7000", 

المطلب الثاني: أقسام الخبر من حيث الصّدق والكذب أربعة: 

اا حرط العلم بصدق الخر: كخر الأنبياء 2 لعصمتهم » وحكمه: 
اعتقاد الحقية والائتمار» قال جا: ارما كك ايمول َحْدُوهُ وما سکم نه مانتھوا 4 
[الحشر :۷]. 

ثانياً: قسم يحيط العلم بكذبه: كدعوئ فرعون الربوبية: مكَمَالَ آنا م الل )4 
[النازعات:٤ «۲Y‏ وحكمه: اعتقاد البطلان» والاشتغال برده. 

ثالثاً: قسم يحتمل الصدق والكذب على السّواء: كخبر الفاسق» وحكمه التوقف 
فيه؟ لاستواء الجانيين فيه قال خَللة: إن جا دعاق يا سكو الحجرات:1 ]. 


"1-80 ومرآة الأصول ؟:‎ ."٠ والتَّوضيح ؟:‎ ٠۳۲ :۲ ينظر: نور الأنوار وقمر الآقمار‎ )١( 
وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار ص٦۸٠-۱۸۷» وشرح ابن ملك 7: 100-5159» وغيرها.‎ 
(؟) وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يشترط فيه شيء» بل يثبت الحجر والعزل بخبر كل مميز» وهذا‎ 
إذا كان المخبر فضولياء فإن كان وكيلاً أو رسولاً من الموكل والموك إرتشترط العدالة والعدد اتفاقاً؛‎ 
EE EEE AS أن ساف الى‎ 
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رابعاً: قسم يرجح أحد احتماليه الصَّدق على الكذب: كخبر العدل المستجمع 
لشرائط الرّواية» وحكمه: العمل به لا العلم والاعتقاد بحقيقته» وهذا القسم له ثلاثة 
أطراف: 

١.طرف‏ السّماع» بأن يسمع ال حديث من الْحَدّث أولاً: 

والعزيمة فيه لها صور: 

أ.أن يقرا علل الْحَذّث من كتاب أو حفظ» وهو يسمعه» ثم تقول له مستفه)ً: 
أهو | قرأت عليك؟ فهو يقول: نعم. 

مدان يرا الكذيع کا آر خلظ رانس لمعه ذال أب يي 
الوجهان سواء بل الأول أحوط؛ لأنَّ السّامع إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية في ضبط 
ال لكل غان ل لتفسنة والمكدّث عامل لغيرة: 

ا کت الات كا عل رم الك ان كرة نويا يكنم 
معروف معنوناًء فيكتب قبل التسمية من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان» ثم يبداً 
بالتسمية» ثم بالثناء» ويذكر فيه حدثني فلان عن فلان إِك أن يقول: قال التي ب 
ويذكر متن الحديثء ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته حدث به عني بهذا الإسناد. 
فهذا الكتاب من الغائب كالخطاب في جواز الرّواية. 

د.أن يرسل الُحَدِّثْ رسولاً» ويقول للرّسول: بلغ عني فلانا أنّه قد حدثني بهذا 
الحديث فلان بن فلان ‏ ويذكر إسناده ‏ فإذا بلغك رسالتي هذه فاروه عني بهذا 
الإسناد» فيكون الرّسالة والكتاب حجة إذا ثبتا بالبينة أنَّه رسول فلان أو كتاب فلان. 


7578 


والرّخصة فيه لا صور: 

أ.الإجازة: بأن يقول الْمُحَدّثْ لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب 
الذي حدّثني فلان عن فلان...الخ. 

ب-المناولة: بأن يعطي الشَّيِخْ كتاب ساعه بيده إلى المستفيد» ويقول: هذا كتاب 
سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذاء فهو لا يصح بدون الإجازة» 
والإجازة تصح بدون المناولة» فالإجازة لا بد منها في كل حال» ويجوز الإجازة لمعدوم 
كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا. 

والمجاز له لا بد أن يكون عالماً به في الكتاب قبل الإجازة» وإلا لاتصحٌ 
الإجازة» كا لو أجزنا بكتاب المشكاة مغلا لأحد» فإن كان ذلك الشخص عالاً بكتاب 
المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقوّة نفسه. أو بإعانة الشروح» أو نحو ذلك ولک ريكنم 
له سند صحيح يتصل بالمصنف» فحينئذ تصح إجازته له» وإن إريكن كذلك بل يعتمد 
علن أن يطالع بعد الإجازة ويُعلّم النّآس لرتكن الإجازة حجة؛ بل تكون إجازة تبرّك. 

۲. طرف الحفظ, بأن بحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخره: 

والعزيمة فيه: وهو أن يحفظ المسموع من وقت السّماع إلى وقت الأداء» وإريعتمد 
عن الكتاب”. 

ال خصة نمو وهر اشيكنيه الات اننظ ف و رعا کان ا له 
صار كأنّه حفظه من وقت السّماع إلى وقت الأداء؛ لأن التذكر بمنزلة الحفظ» فيكون 


)١(‏ قال ملا جيون في نور الآنوار 7: ١‏ «وهذا لريجمع أبو حنيفة ذه كتاباً في الحديث وإر يستجز 
الرُواة باعتماد الكتاب» وكان ذلك سبباً لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الدين» وإر يفهموا ورعه 
وتقواه» ولا علمه وهداه). 
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حا مو ا کا ار و ا بهد م انلق قينا قاذ قز لال وان 
لأن ا خط وضع لتذكرة القلبء كالمرآة للعين» فلا عبرة للمرآة إذا إرير الرّائي بها وجه. 
فكذا لا عبرة للكتاب إذا لر يتذكر القلب به علياً؛ لأنَّ الخط يشبه الخط". 

۳. طرف الأداءء بأن يلقيه إلى الآخر لتفرغ ذمته: 


والعزيمة فيه: وهو أن يؤدي علل الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» فعن ابن 
سامع). 

والرّخصة فيه: وهو أن ينقله بمعناه: أي بلفظ آخر يؤدّي معنى الحديث. وهذا 
صحيح عند العامّة» فعن سليمان بن أكيمة الليثي قال: «أتينا رسول الله كل فقلناله: 
س ع 2 1 ع 
بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه 
فقال: إذا ل تُحَلُوا حراماً ولر ترما حلالاً» وأصبتم المعنى فلا بأس»”» وهذا ا جانب في 
قبوله تفصيل: 

أ.إن كان محكاً لا يحتمل إلا معنئ واحداً يجوز نقله بالمعنئ لمن له معرفة في 
وجوه اللغة: كنقل قعد إلى جلس» والاستطاعة إلى القدرة. 


ن كان ظاهر ا معلوماً عمل عن مغناه؛ أن كأن عام تمل الخصوض» أو 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما والشافعي: يجوز له الرّواية ويجب العمل بباء وعند أبي يوسف: 

يجوز الاعتماد علل الخط إن كان في يده أو في يد أمينة ولا يجوز إن كان في يد غيره؛ لأنّه لا يؤمن عن 

اموي ورعن ع كرد العمل و کی ا كلهت اله وک کا ع ال 

ينظر: نور الأنوار ؟: ١‏ 5» وشرح ابن ملك 1٥۸:۲‏ . 

() سنن الترمذي 0: 5 '» وصححه. 

(۳) المعجم الكبير ۷: ١٠١٠ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزّوائد :۳۸٤ :١‏ ر أر من ذكر يعقوب وأباه. 
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حقيقةً يحتمل المجازء فلا يجوز نقله بالمعنئ إلا للفقيه المجتهد؛ لأنّهِ يتقف علل ماهو 
وجيزاً وتحته معان كثيزة: مثالة: خدیث: «من بدل دینه فاقتلوه»“ ا العموم» 
والمراد حتمله وهو الخصوص؛ إذ الأنثى والصغير ليسا بمرادين. 

ج.إن کان من جوامع الكلم» بأن كان لفظه وجيزاً وتحته معان كثيرة» أو كان من 
امكل او الك اوا فإنّه لا يجوز نقله بالمعنئ للمجتهد وغيره؛ أما جوامع 
الكلم؛ فلا رُوي أَنَّهِ يخ خصّص بجوامع الكلم» فعن أبي هريرة 5ه قال 6: «فضلت 
E Sa E E‏ جوامع الكلم» وتصرت ا ل الغنائم» 
وجُعلت لي الأرض طهوراً وا وا اق إلى الخلق كافةء وه بي التبيون»”» 
فل يقذر أخد بغده غلم اكان خصوضا به وآما الكل و اشر ك؟ فلانة إن قله 
بتأويل خصوص لا يكون حجة على غيره» وأمّا في المجمل؛ فلعدم الوقوف علل معناه 
وا ار 

لمطلب الثالث: حجية السنة ومنزلتها في التشريع: 

أولاً: حجية السّنة الشريفة: 

فإنه يجب العمل بالسّنة كما يجب العمل بالكتاب؛ للأدلة الواردة في ذلك ومنها: 

١.قال‏ تعالك: فآ وماق عن هوی )ن هو لا وی يى © [النجم:٤]ء‏ فهذه 
الآية دلت عل أن قوله 4# فيا هو من جنس التشريع وحيٌ من الله تعاك كالقرآن 
الكريم يجب العمل به كالقرآن. 


.77 4 :" صحيح البخاري 5: 54 557» والموطأ‎ )١( 
.۳۷۱:۱ صحیح مسلم‎ )۲( 
:7 ونور الأنوار وقمر الأقمار‎ ٠٤۳-۳۷ :۲ ينظر تفصيل القسم الرّابع: كشف الأسرار للنسفي‎ )۳( 
وإفاضة الأنوار ونسمات الأسحار‎ ٠٦٦٠٠-1٤۸ :۲ وشرح ابن ملك وحاشية الرهاوي‎ »٤۳-۷ 
وغیرها.‎ »۱۸۹4-۷ 
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؟.الأمر بطاعته كطاعة الله تعالك بقوله: # ايعو الله وأطِيعُوأ ألَولَ # [النساء:4 5]ء 
وأحياناً يقرن طاعته بطاعته تعاك بقوله: #إمّن يِطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أطاع أله [النساء: .]8٠١‏ 

؟. الأمر بإتباع وأخذ ما آتانا به بقوله تعاك: وما الك الرولُ فخ دوه وماك 
عن فانتهواً 4[ الحشر :۷]. 

5 مالك < شك ٠.‏ 

تعال: کک ورک کایرت ع مک کا کک به دف کوان ا 
حرجا ضِمًا فصت وَفُسَلْمُوأ سَيلِيمَا )4 [النساء:٠٠].‏ 

وو ی لاسن رر ا 
لله تعالی بقوله: ان رغه في سىء دردوه کاو والرسول إن كم ومون بالل ولو الآ دَلِكَ 
و اوی 4 [النساء:۹٥].‏ 

.نفي الخيار عن المسلم إذا آمر رسول الله # کا لا خيار له إذا أمر الله تعالى 
وما کان لمْومن ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى الله ورسوله* أمرا أن ين هنم رة من أمرهم ومن 

يعص آله ورسول,فقد صل ضدلا سيا © [الأحزاب .]٠٠:‏ 

۷ الخ هة خالفة أمره 2 بقوله تعالل: ما َلَخَد حدر أَلَذنَ الق عَنّ 
ا َة يِب عَدَاب ايم 4 [النور:٠].‏ 

۸.منحه ب من الله كك سلطة بیان كتابه العزیز بقوله تعال: # وارلا ك الو ڪر 
ي لتاس ما نرد لم 4[النحل:٤٤]٠.‏ 


موه أن 


.٠ ٤-٥۳ ينظر: المدخل إل الفقه وأصوله ص‎ )١( 
57ت‎ 





ثانياً: منزلة السنة في التشريع : 

اتفقت الأمّة عل أنَّ السّنَةَ تأني بالاحتجاج يها بعد كتاب الله فيا إذا لر تجد الحكم 
فيه» أو جاء مجملاً» أو عاماء أو مطلقاً وبيّت السُّنةٌ تفصيله» أو تخصيصّه. أو تقييده 
أو نسحّهء فإن وجد الحكم في كتاب الله تعالى وجب الوقوف عنده؛ وان ار يوجد فش 
عنه في سنة رسول الله يِه ومما يستدل به علل ذلك: 

١.حديث‏ معاذ بن جبل #ه عندما أوفده ي إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له 
2 («بمّ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال: فإن إر تجد؟ كاز E‏ قال: فإن 
إر تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبي» فقال رسول الله ي: الحمدٌ لله الذي وفق رسولٌ رسوله 
با يرضى به رسوله)”". 

".رسالة عمر #ه إلى أبي موسئ الأشعري د قال فيه: الفهم الفهم فيا يختلج 
في صدرك مما إريبلغك في القرآن والسَّنة فتعرّف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 
ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيها ترل”. 

”.قال ابن مسعود 45: ...فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با في 
کتاب اللهء فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض بط قضی به نبیه 5 فإن جاء أمر 
لیس في کتاب الله ولا قضی به نبيه يله فليقض بم قضيل به الصالحون...”. 

4.عن الشّعبِي أنَّ عمر يه كتب إلى شريح: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض 
به ولا يغلبنك عليه الرّجالء وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى فانظر في سنة رسول 
الله يل فاقض بها....0. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(") في سئن النسائي الكبرئل: 59 5» وقال النسائى: هذا ال حديث جيد جيدء والمجتبئ 8: .77٠‏ 
(5) في الأحاديث المختارة ۱ ››وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدَّارمي١:‏ ۱ وسنن 
البيهقي الكبير*١: .١١١‏ 
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4.عن ابن عباس #2: إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به. وإذا أريكن في 

وفي كل هذا دلالة واضحة ع إن أنَّ الّنة تأتي في الاحتجاج بعد كتاب الله 
تعاله” . 

جاع ا 
ثالثا: أفعال النبى ك: 
إن ما يتتصل بالسّنن أفعالٌ الى و الاختيارية الصّالحة للاقنداء» وهى ثلاثة: 
ي س ىو 

مباح» ومستحب» وواجب. 

وقد اختلف العلماءٌ فيهاء والصحي ح أن بكلّ ما عُلِم وقوعٌه من الأفعال على وجهٍ 
يقتدى به في إيقاعِهِ عبن تلك الصّفَةٍ من الوجوب والتدب والإباحة» حتى يقوم به دليل 
اللصزير :ف نوات ملك كرت واج علزنا وما كان ترسو فرظ كيزن 
مندوباً عليناء وما لا نعلم علل آي صفة فعله ل فيعتقد فيه الإباحة؛ لتيقنهاء فيكون لنا 
اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. 


(۱) في سنن البيهقي ۱٠١ :۱١‏ . 
(؟) ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص٤٥٠-١٥٠.‏ 
= 
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الباب الثالث 
الإجماع 

إِنَّ الإجماع هو المصدر الثَالتُ من مصادر الاستنباط للفقه وواحد من الأدلة 
الأربعة المعتبرة في الشَّرعء وكل مسألة شرعية انعقد الإجماع عليها يقال لها: مسألة 
إجماعية» أو مسألة مجمع عليهاء أو قضية إجماعية”"» وتفصيل ما يتعلق بالإجماع في 
النقاط الآتية: 

أولا: تعريفه: 

الإجماع RS‏ «الإجماع: الإعداد والعزيمة علل الأمر»» قال 
تعالل: اعا كَيْدَم ثم اكوا صَنَا #[طه: 4 ]ء وأجمع أمره: آي او چ ا 
كان متفر قآ". 

- و 

واصطلاحا: هو اتفاق المحتهدين من آم 

على امر شرعي”. 


والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل. 


ة سيدنا محمد ب في عصر من العصور 


)١(‏ ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص17١2‏ وغيره. 
(0) ينظر لسان العرب »518١:١‏ وغيره. 
(۳) ينظر الميزان ۳: ٠۷٠١‏ و الثبوت 3 »١‏ والتّوضيح ؟: 87 والمستصفی ۱: ۱۷۳» 
والإرشاد ص۷۱. 
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وقيّد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام؛ وعرّف بلام الاستغراق احترازاً عن 
اتفاق بعض مجتهدي عصر. 

واحترز بقوله: من أَمّة محمد يك عن اتفاق مجتهدي الشَّرائع السّالفة. 

وقوله: في عصر؛ معناه زمان ماء قل أو كثر. وفائدته الاحتراز عما يرد عإئن من 
ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإجماع إلى آخر الرّمان؛ إذ لا يتحقّق اتفاق جميع 

ثانياً: أنواع الإجماع : 

الأول: عزيمة, وها وجهان: 

١.التكلّم‏ بما يوجب اتفاق الكلّ على الحكم, بأن يقولوا: أجمعنا عل هذا إن كان 
ذلك النَّىء من باب القول”. ويُسمّئ إجماعاً قولياً؛ إذا اجتمعوا علل قول واحد بأن 
قال جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة عن وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الل أو 
الخرمة”. 

۲.الشروع في الفعل إن كان ذلك الّيء من باب الفعل» كما إذا شرع أهل 
الاجتهاد جميعاً في المضاربة“ أو المزارعة» أو الشّركة”» كان إجاعاً منهم علل 


(۱) ينظر: التلويح علل التوضیح ۲: ۸۲ء والتقرير والتحبير ۳: ۸١-۸١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: نور الأنوار 7: 5 »٠١‏ وغيره. 
(۳) ينظر: ميزان الأصول ۲: ۷۳۹» وغبره. 
(:) المضاربة: وهي عقد شركة في الرّبح من جانب وعمل من جانب. ينظر: قمر الأقمار ص٤ .٠١‏ 
(5) المزارعة: وهي عقد عل الزَّرعَ ببعض الخارج. ينظر: قمر الأقهار ص5 .٠١‏ وغيره. 
(5) الشّركة: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والرّبح. ينظر: قمر الأقهار ص5 ٠١‏ وغيره. 
(0) ينظر: نور الأنوار 7: 5 2٠١‏ وغيره. 
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ويُسمّى إجماعاً فعلياً إذا اجتمعوا عك فعل واحدء بأن فعلوا أجمعهم فعلاً 
و انحلا 
وهذان القسمان مسَلٌّ بحجيّتهه| عند جميع الفقهاء المجتهدين”. 
الثاني: رخصة» وها وجهان: 


١.التكلم‏ بها يوجب اتفاق بعضهم على الحكم؛ وسكوت الباقين منهم بعد بلوغ 
الخبر إليهم. وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التأملء والأكثر ريّقَدّر مدة التأمل 
بشيء» بل لا بذ من مرور أوقات يعلم عادة أنه لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف”. 


".الشروع في الفعل من بعضهم إن كان ذلك الثيء من باب الفعل» وسكوت 
الباقین - کا سبق -. 


ويُسمّى هذا النّوع إجماعاً سكوتياً؛ إذ رضي جميع أهل الاجتهاد على حكم من 
أمور الدذين»ومعرفة الر ضا ها طريقان؛ 

أ.الإخبار عن الرّضا بذلك طوعاً؛ لأنّه أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دال 
عليه» وهو الخبر عنه طوعاً. 

ب.انتشار قول واشتهاره فيهم» وأريوجد من آهل الاجتهاد من يرد ذلك وينكر 
عليهم في حال التّقية؛ لأنَّ إظهار الرّضا في حال التَّقَي وترك الإنكار والرّد أمر معتاد 
بل أمر مشروع فلا يدل عل الرّضاء فلهذا شرطنا مع الشّكوت وترك الإنكار زوال 
التّقية©. 


)١(‏ ينظر: ميزان الأصول 7: 4 "الا وغيره. 
)١(‏ ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص 2١5‏ وغيره. 
(") ينظر: قمر الأقمار 7: 5 2٠١‏ وغيره. 
(5) ينظر: ميزان الأصول 7: 74لا وغيره. 
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وهذا الإجماع السّكوتي من الأدلَّةٍ القطعيّةٍ عند أكثر الحنفيّة» وإنَّما لا يكفر 
جاحده؛ لما فيه من توهم الشّبهة". 

ومبكدل اماه الكو اتام ريعب سس اما هوورة الاين 
نفي نسبة مجتهدي الأمّة إى الفسق والتّقصير في أمر الدّينَ» فلو إريثبت الإجماع بهذا 
يلزم تفسيق بعض الصّحابة اه وهو متتف؛ لأنَّ السّاكت عن الحنّ شيطان أخرس في 
موضع الحاجة, ولأنّه لو شرط لانعقاد الإجماع التتصيص من الكل؛ لأدّى ذلك إلى 
تعذّر انعقاده؛ لأنَّ الوقوف عل قول كل واحد منهم في حكم حادثة حرحٌ بين فينبغي 
أن يجعل اشتهار الفتوئ والسّكوت من الباقين كافياً في انعقاد الإجماع”", ولأنَّ المعتاد في 
كل عصر أن يتولى الكبار الفتوئ ولم سائرهم» وهذا التسليم بعد عرض الفتياء وفي 
ذلك وجوب الفتوئ وحرمة السّكوت لو كان مخالفاً”. 

الثاً: حجيّة الإجماع: 

إنَّ القرآنَ والسّنةَ يُثبتان أنَّ ما ينتهي إليه اجتهاد أَمّة الإسلام في القضايا الحادثة 
في ضوء القرآن والسّنة مع الاتفاق عليها قولاً أو فعلاً يجب عل المسلمين اتباعه ويحرم 
غلب اله د أن الله تحال م هه الا يتحدرغها الممندة ين خطأ اوررق 


م ِ 


)ا نوقان ع اج وس مو لاف وغ ال اف وا تة س خو فا 
عيسئ بن أبان من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري» 
ينظر: حاشية الرّهاوي ص۰۸۳۷ وفتح الغفار بشرح المنار : 5-7» ومكانة الإجماع وحجيته ص 
٦‏ 
() ينظر: شرح ابن ملك علل المنار ص۷۳۸» والكاني شرح البزدوي :٤‏ ۹۷٥۱ء‏ وغيرها. 
(2) ينظر أصول البزدوي 5: »١15١‏ وغيره. 
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فمجموع الْأَمّة معصومٌ عن التَّوَاطو والاتفاق علن ضلالة» أو على عمل حالف 
للقرآن والسَّنةء أو عمل غير مرضي عنه من الله ورسوله يه فا أنَّ أحكام الكتاب 
والسَّنة محفوظة من الخطأ والبطلان» ولا سبيل إلى تخطتتهاء فكذلك ما انتهئ إليه 
الإجماع من أحكام قطعيّة لا يحل لأحدٍ أن يُنكرهاء بل يلزم العمل بها" لما يلي: 

١.قال‏ تعال: ل ومنب ساقي اسول من بع ما لين له لْهُدَى وَيسِعَ عسل الْمُؤْمينَ 
ول ماو ل وتلق جهكه وَسَآدكْمَضِيًا 4099 [الساءفه ]+ فبها إندازمق الل غلا 
لمن يخالف المجمع عليه لجاعة المؤمنين بنفس العذاب الذي سيلقاه من يخالف الي 

۲ قال تعال: # كيم ڪرام ي أرجت للا امود بالْمَعَرُوٍِوَتَنْهَوْرَ عن 
اشڪر ومنو [آل عمران:٠‏ 1 قفيها أن اله تعالى حاطب الأئة َة علل العموم 
في كل أعصرهاء وكل الأحكام التي أجمعت عليها الأمّة سواء كانت من المأمورات أو 
المناهي» فعلاً أو تركاً واجتناباً» لا بد وأن تكون موافقة لمرضاة الله تعالل» ولو افترضنا 
E‏ نا نانوكي ود الروك هن مع قلا ل ف إل أذ 
تكون آمرة با منكر وناهيةً عن المعروف» وهذا مضادٌ لإخبار الله تعالى في هذه الآية 
بكونها آمرة بالمعروف وناهية عن المنكرء ومخرجة لصلاح النّاس ونفعهم. 

۴.عن علي 5ه قلت: يا رسول الله» إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نبي فم| 
تأمرنا؟ قال: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة»". 


؛.عن جابر وغيره ده قال يك : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 


)١(‏ ينظر مكانة الإجماع وحجيته ص7١ »١15-‏ وغيره. 
(؟) قال الهيئمي في مجمع الزُوائد EYA: ١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل 
التصحيح. 
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ظاهرين إلى يوم القيامة»”", وحمل البخاري” الطائفة عن أهل العلم. 


2 0 3 

ك.عن ابن عمر د قال 5: «إن الله لا يجمع أمتي علل ضلالةء ويد الله مع 
الجماعة» ومن شد شد إلى النّاره"؛ وهذا الحديث شاهد صريح عن حجية الإجماع» 
قاروا ا ي أضيدات الى عه 

”.عن أنس هه قال ي: (إِنّ أمتي لا تجتمع عن ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسّواد الأعظم»”, وبِالتَآمَل في معنئ هذا الحديث يتبين لنا أن السّواد الأعظم 

3 2 َه 3 32 
من هذه الأمّة لا يجتمع عن ضلالة» وإلا للزم الطعن على آمر الشارع # بوجوب لزوم 
السّواد الأعظم حيث يجتمع عن ضلالة. 

/ا.عن معاذ بن جبل ذه قال ل: هن الشّيطان ذتب الإنسان كذئب الغنم يأخذ 
الشَّاة القاصية والناحية» فإياكم والشّعاب وعليكم بالجماعة والعامّة والمسجد)”. 


۸.عن ابن مسعود ذلكه: اأقابزاء التنليون ا فو د ا تح وما واه 
سيئاً فهو عند الله سبىء)©. 


(۲) في صحیحه ۲: ۲٣۹۲‏ . 


(۳) في سنن الترمذي ٤٦١ :٤‏ ومسند أحمد ٠۳۹١ :٦‏ والمستدرك ٠٠١٠ :١‏ والمعجم الكبير ؟: 
۰ وينظر: نظم المتناثر 23١:١‏ وغيره. 
)٤(‏ في سنن ابن ماجه۲: ۱۳۰۳ ومسند الشامیین ۳: ۰۱۹٩‏ ومسئد عبد بن حميد /1:771» والكامل 
5:» وغيرها. 
)٥(‏ في مسند أحمد 5: 77» وقال الشَّيِخَ شعيب: إسناده حسن لغيره» وحلية العلهاء ۲: ۲٤١‏ 
ومشطك النارك :376:49 وغيره. 
(7) في موطأ محمد 7: 28٠‏ وقال الشَّيخْ شعيب: إسناده حسن لغيره» وحلية الأولياء ۲: ۲٤١‏ 
ومد لحار 6 و غر 
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4.عن الشعبي أن عمر ذه كتب إلى شريح: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض 
بهاء فإن كان أمر ليس في كتاب الله تعاك فانظر في سنة رسول الله يلك فاقض بهاء فإن كان 
أمر ليس في كتاب الله تعالى ولريكن في سنة رسول الله يي فانظر ما أجمع عليه الناس 
قبلك أحد فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم» وإن شئت 


أن تتأخر فتأخرء ألا وإِنْ التأخير خير لك". 


٠١‏ .عن ابن عمر وابن مسعود : قال: «اتقوا الله واصبروا حت يستريح بر أو 
ل 2 
يستراح من فاجرء وعليكم بالجماعة. فإن الله لا يجمع أمَّةَ حمّد عل ضلالة)7.” 
رابعاً: فائدة الإجماع وسنده: 
لا يقصد من كون الإجماع حجّةَ أن المجمعين عاك مسألةٍ من المسائل يشر عونا 
من عند أنفسهم وتُحلون ما شاءوا مع قطع التّظر عن الكتاب والسِّنة؛ لأنَ التَرَعَ هو 
١‏ س ج 3 و ١‏ 
الله تعالق» ولا حق لغيره في التشريع» ودورٌ الفقهاء هو بيان وتوضيح مراد الله تعالل. 
بل ويجب أن يعلم أن كل مسألة من المسائل الفقهيّة لا بْدَ وأن تكون مستندة إل 
نص من الكتاب أو السّنة قبل أن ينعقدَ الإجماع. 
وبناءً عن هذا إن انعقد الإجماع يتوقّفُ عن أصل من الكتاب والسُّنة فكل 
مسألة مجمع عليها فهي مستفادة من الكتاب أو السّنة أومن قياس متأصل فيهماء وهذا 


۷١ :١ وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي‎ ء۲۳١۹‎ :١ في الأحاديث المختارة‎ )١( 
وصححه العجلوني.‎ ء٠۱۹١‎ :٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 
»۲۳۰۷ :۱ ومختصر تاريخ دمشق‎ ,017:5٠ في مصنف ابن أبي شيبة /ا: /501» وتاريخ دمشق‎ )١( 
. ١5١ :" وفي كنز العمال 75:15: إسناده صحيح. وينظر: تلخيص الحبير‎ ۳۳٤ :۱ والإصابة‎ 
.07-١7؟ص هذه الأدلة مستخلصة من الكتاب الماتع النافع: مكانة الإجماع‎ )( 
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الأصل من الكتاب أو السّنة ما يقال له: سند الإجماع. 

وهنا ينشأ الشسّؤال عما إذا كانت المسألة المجمع عليها مستفادة من الكتاب أو 
السنةء ف فائدة الإجماع؟ وكيف يعتبر الإجماع من الأدلة الشّرعية؟ 

الوا للإجماع فائدتين: 

١ن‏ الحكم التّابت من الكتاب أو السّنة أو القياس إن كان ظنياء فَإنَّه يصبح 
بالإجماع قطعياء حيث لا يبقئ لثبوته أدنى تردد» ويسد باب الاختلاف أمام أي فقيه 
مجتهد, أما إن كان الحكم قطعياً من قبلء فإنَّ الإجماع يزيد في قطعيته. 

إن التليل الكرضي الذي بي عله الجاع لا يلرم ن دهم من الاش أن 
يتكلفوا عناء البحث عنه» بل يكفيهم التأكد من صحة الحكم في المسألة معرفتهم إجماع 
مجتهدي عصر واحد عل هذا الحكم حجّة؛ لأنَّ إجماعهم قد انعقد عل أصل شرعي» 
وبالتالي فلا يلزم لمن بعدهم البحث عن ذلك الأصل الشّرعي... ومن أمثلته: 

إجماع سنده القرآن: إِنَّ تكاح أم الأب وأم الأم وبنت البنت حرام بالإجماع 
استناداً إلى قوله تعال: حرمت عم اکسنک وبتاکم وَكمرتُ 4 
[النساء:۲۳]ء فهذه الآية سند الإجماع» وحرمة النكاح وإن كانت ثابتة بهذه الآية؛ 
لشمول لفظ: الأمهات أمهات الأب وأمهات الأم» ولفظ البنات بنات البنات» إلا أنه 
کان ظا لا قط فيه لر خر داعال واد ة اتن القن شدي اللفظين المذكورين 
دون العموم» فلم انعقد الإجماع علل الحكم بالتحريم» صار الأخذ بالعموم قطعيّاء وار 
يترك مجالاً للاختلاف. 

- إجماعٌ سنده السّنة: أنّه لا يجوز بيع شيء اشتراه قبل قبضه بالإجماع؛ وسند 
الإجماع مأخوذمن قول ل امن ابتاع ظعانا فاك يبعه حتول يستوفيه)". 


)١(‏ الموطأ ؟: .54٠‏ وصحيح البخاري ؟: /ا5لاء وصحيح مسلم : »1١75‏ وغيرها. 
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والحكم المذكور في الحديث بالرغم من وضوحه الكاملء إلا أنه كان ظنياً لا يفيد 
العلم اليقيني؛ لعدم ثبوت الحديث بالتّواتر. ولكن بعد انعقاد الإجماع عليه صار قطعياً 
مجزوماً بقطعيّته. 

إجماعٌ سنده القياس: بيع الأرز حيث ضموه إلى الأموال الرّبوية» فأوجبوا فيه 
المساواة» والتّعاطي باليد. ويحرم الفضل والتساء فيه كما في سائر الرّبويّات إذا بيع 
بجنسه ولو كان مختلف التوع قیاساً عل حديث: «الذّهب لدف والفضة بالفضة 
والتّمر بالتّمر والبّ بالبرٌ والشّعير بالشّعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد والفضل 
ربا"””. فكان الأرزٌ مسكوتاً عنه. ثم لما أجمع عليه قياساً أصبح واجباً إجراء حكم 
الأصناف السّتة عليه". 

خامساً: أهل الإجماع وشروطه: 

يشترط في الإجماع ومن ينعقد بهم الإجماع ما يلٍ: 

١.أن‏ يكون مجتهداً صالحاً؛ إذ لا حظ للمقلّد في الإجماع. إنَّا له تقليد مجتهد من 
مجتهدي الأمّة المحمديّة» وهذا الثَّرطُ خاصٌ بالمسائل التي لا يستغنئ فيها عن 
الاجتهاد» وأما المسائل التي يستغنى فيها عن الاجتهاد: كنقل القرآن» وأعداد 
الزكعات» ومقادير الرّكاة فإنَّ إجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين”. 

.أن لا يكون فيه هوئ؛ بأن يكون صاحب بدعة:؛ فإنَّ من كان رأيه مذموم عند 
الله تعال ورسوله يك لا يعتد برأيه إِنَّا الاعتبار لل رأي المحمود". 


(۱) صحيح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وسئن النسائي /1: 271/0 وغيرها. 
)۲( الكلام ف فائدة الإجماع وسنده مستخلص من كتاب مكانة الإجماع وحجيته ص 205-07 
وینظر: التلویح ۲: ٠۰١‏ والتقریر والتحبیر ۳: ۰۱۱۰ ونور الأنوار ۲: ١١١-١٠١‏ وغيرها. 
(©) ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص 9لا وغيره. 
(5) ينظر: قمر الأقمار عل المنار ؟: 2٠١0‏ وغيره. 
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:أن الا يكرت نانيقاة اكه يووث النيمة وتوم العذالة FLAN‏ يت 
بالعدالة". 

.أن يكون الإجماع من كل المجتهدين» فيمنع الإجماع خلاف الواحد الصَّالح 
للاجتهاد ى] يمنع خلاف الأكثر؛ أن تهون نب سي ا 
أن يكون الصّواب مع المخالف”. 

ويخرج من أهلية وشروط الإجماع: 

." أن يكون في الصّحابة‎ ١ 


۲ .أن يكون في العترة"؛ وعترة التي ي: علِنَ وفاطمة والحسن والحسين 
وأولادهم©. 


۳. أن يكون في أهل المدينة“. 


.٤‏ أن ينقرض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس 
بشرط لانعقاده"؛ لأنَّ الأدلّة الدَالّة عن حجِيّة الإجماع إر فصل بين الانقراض وعدمه» 
وشرط الانقراض زيادة على الص» والريادةٌ نسخ فلا يجوزء وثمرة الخلاف تظهر في| 
إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد. 


(۱) ینظر: شرح ابن ملك علل المنار ص‌۷۳۹» وغيره. 
(0) ينظو شرح ابن بلك صن ١‏ + -57/اء وغيره. 
(۳) فإ إجماعهم عند الظاهرية حجة وفي أحد القولين عند أحمد. ينظ التقرير والح ۴ ۹۷ 
(5) فإِنْ إجماعهم عند الزيدية والإمامية حجة. ينظر: التقرير والتحبير": ۸ وغيره. 
(5) ينظر حاشية عزمي زاده ص5 "الا وغيره. 
(5) هذا عاك ما شاع عن الإمام مالك وإلا فقد أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب الرّازِي وأبو 
بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر. ينظر: التقرير والتحبير ۳: 0606 
(۷) وعند الشافعي يشترط انقراض العصر. ينظر: نور الأنوار 2٠١1/:7‏ وغيره. 
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.أن لا يسبقه اختلاف سابق في المسألة"» فإذا اختلف أهل عصر في مسألة 
وماتوا علل ذلك الخلاف» فلايّمنع هذا الاختلاف انعقاد الإجماع وارتفاع هذا 
الخلاف”. 


ع 
س 


وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأمّة غك أقوال في مسألة فإنَّ ما عدا هذه الأقوال 
ا 
خامساً: مراتب الإجماع: 


المرتبة الأقوى: أقواها مرتبة وأعلاها درجة الإجماع القولي والفعلي للصّحابة» 
E‏ واعتبار إجماعهم هذا حجّة مقطوعاً به. مثشل الآيات والخير 
المتواتر حت يكفر جاحده. 

والمرتبة الوسطى: الإجماع السكوتي أوسطها درجة بالتسبة إلى صحابة رسول الله 
کی لکن حجيته علل سبيل القطع ختلف فیها بین فقهاء الاه - كا سبق . 

والمرتبة الذّنيا: تنحصر في إجماع مَن بعد الصّحابة #: من فقهاء كل عصرء فهو 
حبّة عند جمهور من فقهاء الأَمّه ولكن لا عل سبيل القطع؛ لأنَّ اختلاف من لا يُعتبر 
الإجماع إلا إجماع الصّحابة #د يخرجه عن كونه قطعياًء ولذلك يُنزَّل منزلة السّنة 
المشهورة؛ كا أنَّه لا يكفر جاحده". 


(1) وذهب الشَّافعي إكى أنَّ هذا الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثَّاني. ينظر: شرح ابن ملك 
5 1 وغيره. 

(۲) ينظر: شرح ابن ملك ص 51-179 لا وغیره. _ 

() هذا قول الجمهورء وأجازه الظاهرية محتجين بأنَ الممنوع منه إِنَّا هو مخالفة الإجماع» ولا إجماع 
مع مخالفة هذا الخلاف. ينظر: حاشية الرهاوي ص57/اء وشرح ابن ملك ص 55!- 55/اء 
وغيرها. 

)١(‏ ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص 57-5757, وشرح ابن ملك ص55 47-١‏ /اء وغيرها. 
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سادساً: نقل الإجماع: 


١.ن‏ تُقل إلينا إجماع الصّحابة #: بإجماع كل عصر عل نقله بالتّواتر» فإنّهِ يكون 
حجَةَ قطعيّة موجبةً للعلم والعمل قطعاً حتئ يكفر جاحده: كإجماعهم عل كون القرآن 
كتاب الله تعالى وفرضيّة الصّلاة وغيرها. 

اأنزن تقل بدا و الأقواه باس ان موش وق نان امسا ار اس اهل “داكا 
LS E N E‏ ن فا کان ا لار الد ن اة 

ء يبع لصعياء بل ر 7 ج بار ا 
لثبوت الأحكام الشّرعية؛ إذ توجب العمل دون العلم حتئ لا يكفر جاحده: كقول 
عبيدة السلماني: اجتمعت الصّحابة #: عل محافظة الأربع قبل الظّهرء وتحريم نكاح 
الأخت في عدّة الأختء وتوكيد المهر بالخلوة الصّحيحة. 

“.إن تقل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به فلا يعتبر حجّة» ويأخذ حكم سائر 
الأحاديث الصٌعيفة» فلا يثبت به حكم شرعي. 

والخلاصة: أنَّ مكانة الإجماع كدليل شرعي تتوقف عل درجة سند وصوها إلينا 
تماماً كمكانة السّنة النبوية» فا وصل منهما إلينا بالتّواتر كان قطعيا وما وصل إلينا بسند 
موثوق به دون التواتر كان ظنياًء وما وصل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به فلا وزن 


له عندنا من حيث كونه دليلاً شرعياً تحن به. 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ملك ص 55-١55‏ /ا ومكانة الإجماع وحجيته ص19-57/8» وغيرها. 
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الباب الرابع 
القياس 

اقنضت حكمة الله تعال أن تكون نصوص الشَّرع محدودة وحوادث الدّهر 
ممدودة وغير معدودة» فم ورد من نصوص في الكتاب والسّنة هي محدودة بالنسبة لما 
يستجد من حوادث وأمور هي بأمس الحاجة إلى إعطاء حكم شرعي لاء وعندما نرجع 
إلى الكتاب والسنة لا نجد ها دليلاً نعتمده فيهاء ولريقم عليها إجماع» ولكننا نجد أنَّ لها 
مثيلاً له حكم في الآية أو الحديث» فيصل المجتهد باجتهاده إلى أنَّ هذا الأمر المستجد 
يشترك مع ذلك المثيل بعلّة» فيُعطئ حكم هذا المثيل لتلك الحادثة المستجدة» وبذلك 
يجد المجتهد وسيلة من الوسائل التي تعينه عاك إعطاء الحكم لكثير من المسائل 
المستجدة بما يسميل ب«(القياس». 

فان القياس أصل عظيم الشَّأن جليل القدرله دور كبير في استنباط الأحكام 
الشّرعية؛ ولمهذا كان الأصل الرّابع بعد الكتاب والسّنة والإجماع» وتأخيره عنها لا يقلّل 
من أهميته أبداً؛ إذ هو عكاز الفقيه الذي يتوكأ عليه إذا إريجد نصاً أو إجماعاً في المسألة 
المستجدة. وتفصيل أحكامه في المطالب الآتية: 


508 


المطلب الأول: تعريفه وحجيته: 

لح تقدير التّيء على مثاله» فيقال: قس الشيء بغيره» وعلل غيره» فانقاس: أي 
قذّره عل مثاله» ومن هنا سمي المقدار مقياساً". 

واضطلاحا: غرف بتعاريف عديذة تان خدودة أقتصر ستها عا انين وها 

١.تقديرٌ‏ الفرع بالأصل في الحكم والعلّة". 

ومعنى تقدير: أي إلحاق الفرع بالأصلء وجعله ماثلاً له. 

والحكم: هو التَّابتُ بالأدلّة الثّلاثة» وهي القرآنُ والسّنّة والإجماع. 

والعلّة: هي العلَّةُ الَّرعِيّةٌ الجامعةٌ المشتركةٌ التي تَعلّق بها الحكم الني لا تدرك 
بمجرد اللغة”©. 

".إبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل علَّتهِ في الآخر". 

واتفاز لفظ الآباثة دون الأثنات؛ لأنَّ القنامس طهر لا تت لِأنّ اميت هوالله 
تعالى» أمّا القياس ففعل القائس» وهو تبيين وإعلام أنَّ حكم الله تعاى كذا وعلّته كذاء 
وهماموجودان في الموضع المختلف فيه". 

وبهذا يعلم أنَّ للقياس أربعة أركان» وهي: الفرع والأصل والحكم والعلَّة كما 
سيأتي» ويكون القياس باشتراك العلّة بين الأصل والفرع؛ فنعدي حكم الأصل اصرح 


. ١5ص ومباحث العلَّة في القياس عند الأصوليين‎ »07 ١ ينظر: المصباح المنير ص‎ )١( 
وغيره.‎ »١١7 :7 ينظر: المنار‎ )0( 
ينظر: قمر الأقهار 7: 2117 وغيرها.‎ )1( 
وغبره.‎ »۷۹٤ :۲ ينظر: ميزان الأصول‎ )٤( 
ينظر: شرح ابن ملك ص٩۰٥۷ ومیزان الأآصول ۲: ۷۹۱ وغيرها.‎ )۱( 
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به في القرآن والسّنة في الفرع الحادث» فيكون فعل المجتهد هو إظهار حكم الله تعالك في 
الفرع. 
ومن حجيّة القياس: 


معلومٌ أن القياس هو المصدرٌ الرّابع من مصادر التشريع الفقهي» وأنَّ العمل به 
محل اتفاق في المذاهب الفقهيّة المعتبرة؛ لأنّ به حياة التّرِيعة وحيويتهاء وقدرهها غلِن 
مواجهة المستجدات الحياتية» فبه يعرف حكم عامة المسائل الفقهية؛ لأنَّ المختصوص 
منها من القران والشن بالنسية لعن النصوطهة (السائل الفقيرة فلئلة تعدا كي سق < 
ولذلك وردت أدلة عديدة في إثبات حجيّة القياس» ومنها: 

١‏ .قال تعالك: مِإتأعَيَرُوأ يول الاسر ©4 [الحشر:۲]ء والاعتبار: هو النّظرٌ في 
الحكم التّابت في النّىء أنه لأيّ معنئ ثبت. ورد نظيره إليه في الحكم. وقياس غيره 
عليه» فكأنّه قال: قيسوا النَّىَءَ عل نظيره» وهو شامل لكل قياس: كقياس الفروع 
ا ع عا لايرل كز قات ةا ا ااه 

".قال تعال: کان رع ف سىء ردو لاو اسول [النساء:594]: أي ردوه إل 
es‏ 
إل 00 الظاهر الجل؛ وهذا قال اله تان ولو رد وهال اسول وإلق ؤل 
لمر ِب مه أل متليطوكة م 4[الساء:۸۳]ء فكأن الأمر با LL‏ 
تعال 0 بواسطة الرّأي والاجتهاد يكون أمراً بالمقايسة”. 


۳.قال رسول الله 4 لمعاذ بن جبل ظه: «بم تقضي يا معاذ؟ قال: بکتاب ال 


(۱) ينظر: نور الأنوار ۲: ١٠٠١ء‏ وميزان الأصول ۸٠٤:۲‏ وغبرها. 
)١(‏ ينظر: ميزان الأصول 7: 5 28١‏ وغيره. 
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قال: فإن ر تجد؟ قال: بسنة رسوله» قال: فإن إرتجد؟ قال: أجتهد فيه برأيى» فقال 
رسول الله 4: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله با یرضی به رسوله»"» ولو لړ یکن 
القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله بي ولمامدحه 
به» ولما حمد الله تعالى بتوفيقه لمعاذ ذه بالعمل بالرأي والاجتهاد". 

5.عن عمر 4ه قال: اهششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي وه فقلت: 
بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك» فقال رسول الله 4#: قفي" إذ قاس النبي كل 
ا 
القبلة من غير إنزال وإيلاج في نفي الفساد علك المضمضة من غير ابتلاع". 

.سئل أبو بكر 5ه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن كان صواباً 
عن اننا قال وا كان عط بولغان ارا ما واكك ا ك 
استخلف عمر ذه قال: إني لأستحيي الله تعاك أن أردٌ شيئاً قاله أبو بكر". 

".رسالة عمر #ه إلى أبي موسئ الأشعري ذه قال فيها: «الفهم الفهم فيا يختلج 
في صدرك ما لريبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 
ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيا ترئ)”. 
اللّه» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض ب قضوا به نبيه يل فإن جاء أمر ليس في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: نور الأنوار ۲: ٠٠١‏ وميزان الأصول ۸٠٠:۲‏ وغيرها. 
(۴) في السنن الكبرى للنسائي ۳: ۲۹۳ وصحيح ابن خزيمة ۳: ۲٤١‏ . 
)٤(‏ ينظر: ميزان الأصول ۲: ۸٠١‏ وغبره. 
(5) في سنن الدَّارمي 7: 577» وسئن البيهقي الكبير 7: “771؛ ومسند الرّبيع ٠8 :١‏ ؛ وغيرها. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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كتاب الله ولا قضيا به نبيه يد فليقض با قضوا به الصَّالحون» فإن جاء أمر ليس في 
كتاب الله ولا قضی به نبيه #5 ولا قضى به الصَّالحون» فليجتهد رأيه ولا يقول: إن 
أخخاف و إن أخخاف. فإِنَّ الحلالّ بين والحرامٌ بيّنَء وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما 
يَريبك إِ ما لا يَريبك”". 

المطلب الثاني: شروط القياس: 


يذكر الأصوليون من الحنفية شروطاً للقياس المعتبر في استخراج الأحكام؛ وهي 
خمس شروطء وتفصيلها كالآتي: 

١‏ .أن لا يكون الأصل خصوضا: أى يسبت اهز 0 عن اختصاص المقيس 
عليه بحكمه» وهو ما يُعبّر عنه الفقهاء بحكاية حال: أي حكم خاصٌ ببذه الحادثة لا 
يُقاس عليه غيرُه؛ وهو كثير» ومن أمثلة ذلك: 

- ما روي: «أنَّ النبي ك4 ابتاع فرساً من أعراي فاستتبعه النبي يك ليقضية ثمن 
فرسه فأسرع رسول الله #5 المشي وأبطاً الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيساومونه بالفرسء ولا يشعرون أنَّ النبي يك ابتاعه» فنادئ الأعرابي رسول الله يل 
فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرسء ولا بعته» فقام النبي وله حين سمع نداء الأعرابي 
فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي كلِ: بل قد 
ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً! فقال خزيمة بن ثابت 5يه: أنا أشهد 
أك قد بايعته» فأقبل النبي ‏ على خزيمةء فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول 
اللّه» فجعل النبي #5 شهادة خزيمة بشهادة رجلين). 


() سبق تخريجه. 
)١(‏ في سنن آي داود ۳ ۳۳١‏ ومسيل أحد 718:8 والمستدرك 5١:7‏ وضحخه» وسئن 
النسائي الكبرى ٤۸:٤‏ والمعجم الكبير ؟7: 270/4 وغيرها. 
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فجعل رسول الله وله شهادة خزيمة 5ه كشهادة رجلين كرامة وتفضيلاً عل 
را ا شرفو اجا ا ادن رجاو ورل و ا 
العامة فلا يقاس عليه غيره؛ لأنَّ الحكم مقصوراً عليه بالنص”؛ فينبغي أن لا يقاس 
عليه غبره من هو أعلن حالاً منه كالخلفاء الرّاشدين؛ إذ تبطل حينئذ كرامة اختصاصه 
بهذا الحكو». 

- أنه حل زواج النبي يك بتسع نسوة إكراماً له» فلم يصح تعليله والقياس عليه. 

".أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس؛ بأن لا يكون الأصل خالفاً 
اا ا ھی کا ا كيك ی ا ر اا ل 
إثبات الحكم بالقياس» فإذا جاء خالفاً للقياس إر يصح إثباته به» وهذا هو الاستحسان 
بال وم أك 

- بقاءً الصّوم مع الأكل والشَّربٍ ناسياًء فإنَّه محالف للقياس؛ إذ يقتضي- فساد 
الضصّوم به؛ لدخول الطَّعام أو السَّرابِ إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر حقيقة» إلا أنَّ 
الشّارِعَ الكريم اعتبره صائياً حك استحساناً؛ لم ورد عن رسول الله و أنّه قال: «إذا 
نسي فأكل وشرب فليتمٌ صومه فإنَّ) أطعمه الله وسقاه»”"؛ لذلك لا يقاس عليه الخاطئ 
وا 


)١(‏ المراد بالنص هاهنا الدليل من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام كتاباً كان أو سنة أو إجماعاً. ينظر: 
قمر الأقمار .١717/:57‏ 
(۲) ینظر: نور الانوار ۲: ۱۲۹-۱۲۷» وغبره. 
(۱) في صحيح البخاري ۲: ۰٦۸۲‏ وصحیح مسلم ۲: ۰۸٠۹‏ وسنن الترمذي ۳: ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: كشف الأسرار للنسفي ۲: ٩۱۲۹ء‏ ونور الأنوار 7: 2174-١154‏ وشرح ابن ملك 
ص/ا5لاء وغيرها. 
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- جواز السّلم رغم أنَّ المبيع فيه معدوما؛ لأنَّ القياس أن يكون المبيع محلاً مملوكاً 
مقدوراء قال ي: ١لا‏ تبع ما ليس عندك»”» وجوّز رسول الله يك السّلمء فقال: من 
أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم»”: وما ثبت بهذا النّص بعدم ملك 
المحل إلا مؤجلاً يكون خارجاً عن القياس”» وثابتاً استحسانا بالنصّ. 


".أن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنّضّ بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نض فيه. 
ويتضمن هذا الشّرط أربعة شروط”» ولكنّها كلها راجعة إى تحقيق التََّدّيء فإنَّه لايتم 
إلا بالجميع» وهي: 

أ.أن يكون الحكم شرعياً لا لغوياًء فلا يجوز القياس في اللغة؛ بأن يوضع لفظ 
لمسمى خصوص باعتبار معن يوجد في غيره» فيطلق ذلك اللفظ عن ذلك الغير» ومن 
أمثلته: 


- عدم صحّة إثبات حكم الزنا للواطة؛ بإثبات اسم الزنا للواطة؛ لأنّه ليس بحكم 
شرعي؛ لأن الزَّنا وإن كان سفح ماء محرم» وهذا المعنى موجود في اللواطة» بل هي 
فوق الرّنا في الحرمة والشَّهوة؛ لأنَّ الإيلاج في الدّبر لا يحل قطعاً بخلاف الإيلاج في 


ا وسعى الرعدفن 690618 وسان التسداق 1/8/7 وشيكيذا لحن : 
١‏ وصححه الأرنؤوط. والمعجم الكبير 7: 2145 وغيرها. ۰ 
(0) في صحيح البخاري 7: ١8لا»‏ وصحیح مسلم ۳: ١۱۲۲ء‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۳۷» وغيره. 
() جعلها ابن ملك في شرحه علل المنار ۲: ۷١۷‏ ستة شروط, واستدرك عليه ملاجيون في نور 
الأنوار ۲: :1١١‏ وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها هي 
المذكورة» والاثنان التعدي وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعاً لشيء آخرء وهذا وإن كان ما 
يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة. 
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القبل فإنَّه يحل بالتُكاح» فيُجري عل اللواطة اسم الزّنا وحكمه. وهذا لا يجوز؛ لأنه 
قياس في اللغة". 


- عدم إعطاء المَبِيذ حكم الخمر؛ بأن يعطئ اسم الخمر لكل ما يخامر العقلء فيُقال: 
بعدم جواز اَذ المثلث المسكر ‏ وهو المطبوخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ‏ وأنَّ حكمه 
حكم الفمر؛ لأن اليد المسكر في معنن الدمر» فإثبات اسم الخمر لذلك المائع الممسكر 
يكون إثباتاً بتعدّية الاسم لغة؛ وهذا قياس فاسد؛ لأنَّ الاسم متى وضع لعين خاصّة 
ببيئةٍ محصوصة وصفاتٍ معلومةٍ فلا يقاس عليه ما سواه في المعنئ المقصود منه مع 
المخالفة في الصّورة» بل المعتبر فيه وضع اللغة» فلو عُدَّي الاسم من الوضع إلك غيره 
اغا ر او ن ان ا ات دام وت اذا ليقف الك ل استعارة 
العرب الاسم لاسم» وطريق الاستعارة في بين أهل اللغة غير طريق التّعدية في أحكام 
القّرع» فلا يكون هذا النّوع من القياس الذي يدرك به حكم الشرع". 

- عدم إعطاء حكم السّارق للنباش _من يحفر القبر ويأخذ الكفن - بأن نثبت اسم 
السّارق للنبّاش باعتبار أنَّ كل واحدٍ منهما آخذ مال الغير عل سبيل الخفية؛ لما أنَّ القطع 
لا يجب بالإجماع بدون اسم السّرقة» وقد عدم الاسم في التّباش؛ لأن السرقة اسم 
لواحن عل وای عو اه ا ا ا 
میت» فكيف يسارق عينه» فلا يقاس لاق علل السارق”. 


ب.أن يُعدّى الحكمٌ بعينه بلا تغيير» فإن تغيّر الحكم بعد التّعدية إريصح القياس. 


)١(‏ ينظر: المنار ونور الأنوار وقمر الأقمار »١17 ١:7‏ وغيرها. 
(؟) ينظر: ميزان الأصول 7: 241١‏ وكشف الأسرار للسفى ۲: ۲١١٠ء‏ وفصول الحراشى على 
مجو السام ع اماما ١‏ ۰ 
(1) يظر كمف الأسرراز للسقي عبن ا وغه 
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ومثاله: عدم صحّة ظهار الذّمي قياساً عن ظهار المسلم؛ لعدم تعدية الحكم بعينه؛ 
لكون هذا التّعليل تغييراً للحكم من التّاقيت للتّأبيد؛ لأنَّ الحرمةً في الظّهار توجب 
الكقّارة» والذّمي غير قادر علل الكمّارة» فظهار المسلم ينتهي بالكفارة» وظهار الذمي 
يكون مؤبداً؛ إذ ليس هو أهلاً للكمّارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة؛ فإِنَّ 
ا اا ر وا و العبادةة والكافر ليق 
بهل للعبادة”. 

ج .أن يكون الفرعٌ نظيراً للأصل لا أدون منه: أي أقل منه» فلا يصح قياسه عليه. 

ومثاله: عدم تعدي حكم التّامبي في الفطر إِك المكره والناطئ لكونبها ليسا 
بعامدين في نفس الفعل كالدَّاسِي؛ لأنّ عذرّهما أقل من عذر النّاسي» فِنَّ الُسيان يقع 
بلا اختيار» وهو منسوب إل الله تعالل» وفعل الخاطئ والمكره من الإنسان. فإنَّ الخاطئ 
يُذكر الصّومء ولكنّه يُقَصَّر في الاحتياط في المضمضة حتئ دخل الماء في حلقه» والمكره 
أكرهه الإنسان وألجأه إليه» فلم يكن عذرهما كعذر النّامِي فيفسد صومههماء وتفريع 
المكره والمخطئ هنا لا يعارض تفريعهم) فيها سبق على كون الأصل مخالفاً للقياس؛ لأنَّ 
أكثر المسائل تتفرّع علل أصول مختلفة”. 

د.أن لا يوجد ني الفرع نصّء فإن وجد نصّ في الفرع إريصح قياسه علل غيره. 

ومثاله: عدم صحة اشتراط الإيمان في رقبة كمّارة القتل: محر رَقبَةَ مُوَمَةٍ 
ل مُسَلَّمَة إكَأهَوء ‏ [النساء :۲ في كقارة اليمين والظهار؛ لود ال الطلق 
فيهما عن قيد الإيمان» قال تعاكى في كمّارة اليمين: لإمَكمَرَهُه إظمَامُ عكر سكي م 


(5) ينظنة نو و الأنوار وقمزر الا 0۲۳ کے الا راو ا وسا 
(۱) ینظر: نور الأنوار ؟: 2115-1١10‏ وغيره. 
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سط ما تومو آهايكم كوه أو رر رر 4[الماتدة:۸۹]ء وقال غلل في كقارة 
الظّهار: ربمن َل أَنيَمًآسًا 14[ المجادلة:۳]؛ لأنّه لا يجتاج إلى القياس مع 
وجود النّصّ في الفرع". 

٤‏ أن يبقى الحكم ني الأصل بعد التعليل على ما كان قبله» والراد بالتّغيير تغيّر 
المعنى المفهوم من النّص لغة دون التي الحاصل من الخصوص إلى العموم فإِنَّ هذا 
التّغيير من ضرورات القياس؛ إذ لا فائدة للقياس إلا تعميم حكم النّصّ". 

ومثاله: عدم جواز اث شتراط التّمليك في الإطعام في الكقّارات قياساً عل الكسوة؛ 
لأنّه تغيير لحكم النّصّ؛ٍ لأنَ الإطعام اسم لفعل يُسمّى لازمه طعاًء وهو الأكلء 
ويتحقق الأكل بالتّمليك والإباحة للطعام» وتخصيصه بالتّمليك دون الإباحة ا 
لحكم الأصل: #إطعام عَسَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:89]؛ لأا عامّة تشتمل 
والإباحة» فلم يصح اشتراط التمليك قياساً علل الكسوة”. 

ولايقال: إنُكم خصصتم القليل؛ وهو بيع الحفنة بالحفنتين من الرّبا كما في قوله 
: «الطّعام بالطّعام مثلاً بمثل)" مع عمومه للقليل والكثير؛ لن مراد شي التساوق 
التساوي في الكيل شرعاً بالإجماع» والحفنة إر تدخل في المكيال الشَّرعيء وهو نصف 
صاع» فلم تكن معتبرة؛ أن التفاضل إِنَّا يكون عند وجود الفضل عل أَحدٍ 
المتساويين» والمجازفةٌ عبارةٌ عن عدم العلم بالمساواة كيلا والكل لا يتأت إلا في 
الكثير» فلم يكن فيه تغيير المنصوص عليه”. 
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)١(‏ ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 7: 115., وغيرها. 
(۲) ینظر: قمر الاقار ۲: ۷١۱۳ء‏ وغبره. 
(۳) ينظر: كشف الأسرار للنسفي ۲: ١٠١٠ء‏ وشرح ابن ملك ۲: ۷۷۷-۷۷١‏ وغيرها. 
(۱) في صحیح البخاري ۳: ۰۱۲۱٤‏ ومسند أحمد 5: ٠٠‏ 5» وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۸۵. 
(0) ينظر: حاشية الرهاوي 5:7/الا-/الالا» وحاشية عزمي زاده 7: 8/الاء وغيرها. 
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ه.أن لا يكون التّعليل متضمناً إبطال شىء من ألفاظ المنصوص؛ لأنَّ النصّ 
مقدمٌ علل القياس بلفظه ومعناه» فك لا يُعَتَتُ القياس في معارضة النّصّ بإبطال حكمه 
لا يعتبر في معارضته بإبطال لفظ النَصّ". 


ومثاله: عدم جواز قياس السّباع سوئ الخمس المؤذيات علل الخمس بطريق 
التّعلييل في إباحة قتلها للمُحرم وفي الحرم؛ لأنَّ نص الحديث: «خمس فواسق يقتلن في 
الحرم: الفأرة» والعقربء والجدأة”. والغراب”. والكلب العقور)*”". 

فإذا تعدّئ الحكم إلى محل آخر يكون أكثر من مس فكان في هذا التعليل إبطال 
لفظ من ألفاظ النّصّء بخلاف حكم الرّبا فِنَّ النبي 5 (ريقل في الرّبا سنّة أشياء: 
«الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء. والبر بالبر رباً إلا هاء وهاءء والتمر بالتمررباً إلا 
هاء وهاء؛ والشَّعير بالشّعير رباً إلا هاء وهاء»"» ولكن ذكر حكم الرّبا في أشياء فلا 
يكون ني تعليل ذلك النّص إبطال شيء من ألفاظ النّصّ". 


( 0 أصيو التماعيى اف ادا أ ون لد ةينكر سامت المتا ريو كالسد اع ضهنا 
في الشّرط الرّابع. ١‏ 
(0) جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض علل 
ا لجرّذان والدواجنء والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنئى حتئ يقتلهاءوكنيته أبو الخطاف وأبو 
الصلتء ينظر: حياة الجيوان :١‏ 7794 وعجائب المخلوقات 7: 159. والمعجم الوسيط ص۹١٠‏ . 
(*) وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. 
ينظر: فتح باب العناية ١5 :١‏ لا» وغيرها. 
(6) العقور: وهو كَل سَبَّع يَعْقِرٌ من الأسد والفهد والنمر والذئب وعقر: أي جرح. ينظر: الصحاح 
۲ہ والمصباح ۰٤۲۲‏ والتبیین ۲: ۰٦۷‏ وغيرها. 
(۱) في صحيح البخاري ۳: ٤۱۲۰ء‏ وسنن الترمذي ۳: ۱۹۷ وغيرها. 
(۲) ني صحیح البخاري ۲: ۰۷٥۰‏ وغيره. 
() ينظر: أصول السرخسي 7: .11/1-11/٠‏ 
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المطلب الثالث: العلة: 

إن أَهمّ موضوعات الأصول هو القياس, وأهمٌ شيءٍ في القياس هو العلّةه فهي 
في الحقيقةٍ ب الشّريعة العظيم الذي تتسابق أفهام العظام لإدراكهاء فهي عط الأنظارء 
ومرمي الأفئدة» ومنتهى العقول» وهى أحد أركان القياس الأربعة» وهى: 

١.لأصل‏ المقيس عليه: وهو مأ يبتنى عليه غيره كالبرٌ الوارد في حديث الرّبا 
المشهور. 

".الفرع المقيس: وهو ما يبتني علن غيره كالذّرة» فإننا إذا قسنا الذّرة علل الم في 
حرمة الرّباء فالأصل هو الب والفرع هو الذّرة؛ لابتنائها عليه في ا حكم. 

۳.حكم الأصل: وهو ما أفاده التّص كتاباً كان أو نة أو إجماعاًء كوجوب 
التساوي والتقابض في الرَبَويّات» وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته لا 
رکنه". 

٤.العلة:‏ وهي الوصفٌ الجاممٌ بين الأصل والفرع: كا لجنس والقدر(الوزن أو 
الكيل) في الرّيَويّات. 

وبالتالي كل ما وجد فيه علة الرّبا -وهي الجنس والقدر من الفروع كالأرز 

۶ 2 2 م ۶ 

رهز جرب انار قافن فا 6 لعل اأص ن اة رالد هت ر غه 


(1) ينظر: التلويح ٠١٤:۲‏ ومرآة الأصول وحاشية الإزميري ؟: 20594 
- ۲۹ 





وتفصيل الكلام في العلّة في التقاط الآتية: 
فس ا ار اوت با 


- ما جعلت عَل] على حكم النصّ نما اشتمل عليه النص» وجعل الفرع نظيرا له في 
حكمه بوجودها فيه". 

فالعلّة هي المعنئن الجامع» وجعلت ركنا للقياس؛ لأنَّ مدارٌ القياس عليها فلا 
يقوم القياس إلا بهاء وسميت عَلا؛ لأنَّ علل التَّرع: أمارات ومُعرّفات للحكم؛ 
وعلامة عليه» والموجب الحقيقى هو الله تعال. 

ومعنن: ما اشتمل عليه النّسّ: أي حال كون ذلك العلم ما اشتمل عليه النّصّ 
إِمّا بصيغته كاشتمال نصّ الرّبا على الكيل والجنسء أو بغير صيغته كاشتمال نص النهي 
عن بيع العبد الآبق ى) في حديث: «لا تبع ما ليس عندك»” على العجز عن التسليم» 
فعجز البائع عن التسليم علة للنهي عن بيع الآبق» ولا ذكر لهذا العجز صريحاً في نص 
ذلك التهي إلا أنه مستنبط منهء فإن البيع مذكور فيه» ولا بدّله من بائع» والعجز 
صفته» فإذا ر يقدر علل التسليم» فكيف تتحقق المبادلة”. 

- الوصففٌ الصّالحُ المؤثّرٌ في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثله في الفرع يثبت 
مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه. 


وسيأتي معنا مفضّلاً معنى الصَّالح واا فان ا ال ع التأثير» فهي في 


(۱) ينظر: المنار ۲: .٠٤١١-١٤١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقار 7؟: .١57-1١51١‏ 
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نظر المجتهد كانت السَّببَ في حكم الأصلاء فلمًا وجدت في الفرع استحقٌ نفس 
الحكم. 

والقياس لما كان ردّ الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه» ولا يُمكن إثبات 
حكم الأصل في الفرع بالنصّ؛ لأنَّ النّصّ خاصٌ لا يتناول الفرع» فلا بد أن يكون في 
الأصل وصف يجب به الحكم شرعاًء حتئ يثبت مثله بمثل ذلك الوصف؛ إذ لو إريكن 
هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لا e E‏ 
ولا إجماع» ولو كان فيه نضّ أو إجماعٌ يكون إثبات الحكم نضّاً لا قياساً". 

والوصف الذي هو ركن العلَّة له صور: 

١‏ أن كرون الاما زهو ل بكو اا کا عل جوت اة 
في الذّهب والفضة فإئَّها لا تنفك عنها؛ لأّ) خلقا في الأصل علل معن التمنيةء وهي 
مشتركة بين مضر وب الذَّهب والفضة وتبرهما“ وحليها”» فتكون في حل الس 
الرّكاة لعلّة الدّمنية. 


(۱) ینظر: ميزان الأصول ۲: ٤-۸۳۳‏ ۸۳. 

(1) ف اة أكون الذهت والققية سا فر بد حال ها . ينظر: شرح ابن ملك ۲: 

.VA 

(؟) وهي الذّهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعملء » ينظر: اللسان 1١: ١‏ .والمختار ص٤۷.‏ 

(۳) وهي ما يعمل من الذُهب والفضة من ا حلي فإنَّه تجب فيه الرّكاة إذا بلغ نصاباًء فعن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده ك: ١أن‏ امرأة أنت رسول الله ك8 ومعها ابنة اء وني يد ابنتها مسكتان 

غليظتان من ذهب» فقال ها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: ل قال: أ يسرك أن يسورك الله بها يوم 

القيامة سوارين من نارء قال: فخلعته فألقتهما إلى النبي #4 وقالت: هما لله 5ك ولرسوله» في سنن 

أبي داود 7 : ٠‏ وسنن النسائي الكبرى ۲ ومست إسحاق بن راعويه ١‏ : ۷۷ ومسند أحمد 

٥ 1‏ والمعجم الكبير 5 7: ١‏ » وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: 

e قالت‎ e ا‎ 
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؟ .أن يكون عاراضا: كقوله ولو للمستحاضة” في بيان علّة انتقاض الا دنا 
ذلك عرق»”: أي دم عرق انفجر, فالانفجار صفة عارضة غير لازمة؛ لأنَّ الم 
موجود في العروق بدون صفة الانفجار فلا يلزم أن يكون كل دم عرق منفجراًء فأين) 
وجد انفجار الدم سواء كان للمستحاضة أو لغيرها من غير السَّبيلين يجب به 
الوضوء”. 

۳. أن يكون اسم): كحرمة الخمر ثبت باسم الخمر: هو علَتّهاء لا وصف الإسكار 
حت لا يتعدّئ إلى التبيذ المثلث» وحتى يثبت في قليل الخمر؛ لوجود الاسم وإن لر 
يسكر © 

4.أن يكون جلياً: وهو ما يفهمه كل أحد بحيث لا يحتاج إى التّظر الكثير: 
كالطّواف لسؤر الهرة» كا في قوله ي: «إِنَّا ليست بنجس. إِنَّا هي من الطوافين عليكم 
والطّوافات)”. 

.أن يكون خفيًاً: وهو ما يفهمه بعض دون بعض. وهو لا ينال إلا بالنظر 


قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من التار» في سنن أبي داود ۲: 65 والمستدرك |: OV‏ 
وقال الحاكم: إسناده صحيح علك شرط الشيخين ولر يخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
«كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدئ زكاته فزكي 
فليس بكنز) في سنن أبي داود 7: 40 والمستدرك ٥٤۷ :١‏ »وصححه الحاكم» والمعجم الكبير ۲۳: 


0١‏ وغيرها. 
)١(‏ المستحاضة: هي التي ترئ الدّم من قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولامن النفاس. ينظر: قمر 
الأقار 7: .١57‏ 


(0) في صحيح البخاري :١‏ ۷١۱۱ء‏ وصحيح مسلم :١‏ 2157 والموطأً ».5١ :١‏ وغيرها. 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للنسفى 7: »١57‏ ونور الأنوار 7: »١57‏ وغيرها. 7 
(0) قال السّمرقندي في الميزان 7: 875: لكنا نقول: إن عنئ به أنه تعلق بعين الاسم لا يصح؛ لأن 
الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة» وهم أن يسموا الخمر باسم آخر. وإن عن به المعاني القائمة بالذات 
التي بها استحق هذا الاسمء وهو كون المائع النيء من ماء العنب بعدما غلل واشتدٌ» فهذا مسلم» 
ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم. 
(۳) ني موطأً مالك ۲۲:۱ وسنئن أبي داود :١‏ /71: وسئن الترمذي »١61 :١‏ وغيرها. 
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والتأمل» كا قعل الثبا عد الحتفية القذر والحتسن»:وغند الشافعيةة لصحم ف 
المطعومات» والثّمنية في الأثان: أي الذّهب والفضةء وعند الماليكة: الاقتيات 
والأدضان فق قرله 36+ «الذهت الاه وة بال رال بال وال 
بالشّعير والثَّمرٌ بالتمر» والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يداً بيده فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)". 


"أن يكون حك شرعيا: أي جامعاً بين الأصل والفرع: كالتّعلِيل بالدّينية الكًابتة 
في الدّمّة في جواز أداء الدّين عن الميتء كما ورد عن ابن عباس ده قال: «جاء رجل إلى 
الى له فقال: يا رسول الله إن اسي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو 
کان عل أمّك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعمء قال: فدين الله أحقّ أن يقضئن)”". 
فقاس التبي 4 الصيام علل دين العبادء والمعنى الجامع بينهما هو الدَّينَء وهو عبارة عن 


ٍ 


حق ثابت في الدّمة» واجب الأداء» والوجوب حكم شرعيٌ. 


/.أن يكون فرداً: لضت ادا بالقدر وحده أو الجنس وو 
ربا النّسيئة. 


.أن يكون عدداً: فالوصف العدد كالقدر مع الج عله لحرمة التّفاضل”". 


4.أن يكون منصوصاً: أي الوصف مذكوراً في النّصّ كى) في طواف الهرة مثلاً. 


(1) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۱۰ وغيره. 
(۱) في صحيح مسلم ۲: »۸٠ ٤‏ وصحيح البخاري ۲: » وغيرها. 
(۲) قال ملا جيون في نور الأنوار 7؟: :١57‏ «والحاصل أن قوله: اس وحك)ً لا شبهة في أنه مقابل 
للوصفء وأنَّ قوله: لازماً وعارضاً لا شك في أنه قسم للوصف. وأما الجلي والخفيء وكذا الفرد 
والعدد فقد أورد عن سبيل المقابلة والتّداخلء والظاهر أنَّه قسم للوصف إذ إر نجد له مثالاً إلا في 
قسم الوصف» وقد يسمئ المعنى الجامع الوصف مطلقاً في عرفهم سواء كان وصفاً أو اسم أو حك 
وهذا كله من تفئن فخر الإسلام والناس أتباع له). 
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١٠١‏ .أن يكون غير منضوص: ولكنه ثابت بالنص كالأمثلة السّابقة من اشتهال 
التهي عن بيع الآبق علل العجز عن التسليه”. 

ثانياً: مسالك العلّة: 

إِنَّ مسالك العلّة: هي الطّرق الدّالة عن كون الوصف المعين علّة للحكم. 

وهناك بالك ضحيحة ويسالك يتوق ها 

والمسالك الصّحيحة عند الحنفية ثلاثة: النّص والإجماع والمناسبة» وما عداها من 
المسالك كالسَّبر والتّقسيم" وتنقيح المناط” والدّوران والشّبه” ما يتوهم صحَّتها. 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ملك 7: 1788-1١87‏ وكشف الأسرار للنسفي 7: »١157-١57‏ ونور الأنوار 
وقمر الأقار 7؟: 57١157-1١ء‏ وغيرها. 
(© الس واي هو اختبار الأوصاف التي يجدها المجتهد في الأصل المقيس عليه» ثم التظر 
إليها ليميز ما يصلح للعلية منهاء ثم يحصر العلّة في واحد منها ويلغي الأخرئ» فلأجل اختبار 
الاو ا الكمرعرو لأ عل حصي العابة فى واحدمنها غم كحصر المقسم في 
الأقسام يقال له: التقسيم. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص‌۲۲۳-۲۲۲. 
(6) تنقيح المناط: هو النظر في تعيين ما دل النص علل كونه علة للحكم ولريعينه» نحو تعليل الكفارة 
بوقوع فعل مفطر في نهار رمضان عمداً» کا ورد في حديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان 
عمداًء فأمره النبيّ ## بإعتاق رقبة» فعلم أن لهذا الحكم إعتاق الرقبة علةء ولكن الشارع إر يعينهاء 
فبعد النظر والاجتهاد تعيّن أنْ العلة هو الوقاع في نهار رمضان عمداًء لا كونه أعرابياً أو راغباً في 
الوقاع» أو غير ذلك من سائر الأوصاف. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص 0؟77. 
(۳) الشبه: أي المشابهة» وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام» ولكن 
غرف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام؛ فصار مشابه بالعلة» مثاله: كوصف الطهارة إذا 
جعل علة لوجوب النية في التيمم ليقاس عليه الوضوء وتجعل النية فيه أيضاً لازمة» فإن الطهارة لا 
ا شتراط النية» وإلا لكان اعتبار الي في إزالة التجاسة عن الثوب أو البدن أيضاً لازماًء مع أله 
ليس كذلكء ولكن الطّهارة عبادة فيناسبها ا* شتراط النية من حيث العبادة» فيعتبر اشتراط النية في 
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وتفصيل الكلام في المسالك الثَّلائة المعتبرة كالآتي: 

الأول: الإجماع: 

وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار عل كون وصف معيّن علّةللحكم 
المعيّن» مثاله: الصّغر في ولاية مال الصَّغيرء فإنّه عله لها بالإجماعء ثم يقاس عليه ولاية 
التكاح. 


A 


3 


الثاني: النص: 

بأن تكون العِية ثابتة بالتص» وهو قسمان: 

أوهما: الصريح: وهو ما دل بوضعه علل العِلَةء وله مراتب: 

امرتبة الأولى: التعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرّح فيه بالعِلَيّة بأن يذكر لفظاً لا 
يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلّة كذاء أو لأجل كذاء أو كي يكون كذاء أو إذا 
يكون كذاء ى! في قوله تعاك: كٌلايكؤْنَُولة ين الك ییک )4 [ا حشر :۷]ء يقال: صار 
الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذاء ومرة لذلك» وقوله وَلي: (إنَّا بيتكم من 
أجل الدَافة التي دفَّت عليكم فكلواء وتصدقواء وادخروا»”» فعلّة النّمَي هنا صريحة 
وهي إطعام القافلة. 

امرتبة الثّانية: التعليل بحرف؛ وهي ما ورد فيه حرفٌ ظاهرٌ في التَعلِيِلء مقل: 
لكذاء أو بكذاء أو إن كان كذاء وهذه المرتبة دون ما قبلهاء فإن هذه الحروف وإن كانت 
ظاهرة في التعليل لكن «اللام» تحتمل العاقبة» و«الباء» تحتمل المصاحبة» و«إن» تحتمل 
بعض العبادات دون بعض: أي لا بد من النية في العبادات القصدية الأصلية» ولا تكون لازمة في 
العبادات الآلية التي تكون وسيلة للعبادات المقصودة. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص5 77. 


)١(‏ في الموطأ 7: 4/85» وصحيح البخاري 5: 07٠705؛‏ وصحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وغيرها. 
576 





مجرد الشّرط والاستصحاب. مثل: قوله تعالك: دلوك آلتَمس 14الإسراء:۷۸]»ء وقوله 
تعالك: ا مِِمَارَحْمَةٍ ييه نت لَهُمَ # [آل عمران:59١]‏ » وقوله تعالى: م قظلونَ آرت 
ادوا رمتا عَم بت الت هم وص هم عن سبي ل مركن © [النساء: ٠٠١‏ ]» وقوله 
تعال: ولاک رهوا فیک عل ليغا إن ردن صَصا 4[النور:۳۳]» وغيرهامن ألفاظ 
التعليل» فاللام والباء يحتملن التعليل ى) يحتملن معننئ آخر في هذه الآيات. 

المرتبة الثّالئة: ذكر الفاء من الشّارِع؛ لأنَّ الفاء يستفاد منها التعلِيل وإن كانت 
مستعملة في غيره» فتدخل الفاء في كلام الشّارع: إِمّا في الوصف فاستفيد الإشارة إك 
الِليّةه كقوله يخ في قت أحد: (زملوهم بدمائهم» فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي 
يوم القيامة يدمئ لونه لون الدم» وريحه ريح المسك)”» وقوله يِه عن رجل خررّ من 
بعيره فوقص فمات: (اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه في ثوبه» ولا تخمروا رأسه. فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبياً”» وإما تدخل الفاء في كلام الشارع في الحكم فاستفيد الإشارة 
للعلية كما في قوله تعالك: لإ وَأَلصَارِثُ وَألسَارَِةُ فط موا 4[ الان دة:۳۸]؛ لان 
الأصل في الفاء التّعقيب» ودلالتها علك العِلَيّة استدلالية". 


المرتبة الرّابعة: ذكر الفاء في لفظ الرّاوي؛ بأن تكون الفاء من رواي المحديث في 
وصف الحادثة لا من كلام الشارع» فتفيد نوع من العليّة» كقول عمران بن حصين ظه: 


)١(‏ في المجتبى ۷۸:٤‏ ومسند أحمد ٤١١:١‏ ومسند الشافعي ٥۷ :١‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۰٤۲٦:۱‏ وصحیح مسلم ۲: ۸٦٩‏ وغيرهما. 
(۳) قال صدر الشريعة في التوضيح ۲: :۱١۸‏ «والحق أن هذا صريح؛ لأن الفاء ني مشل هذه الصورة 
للتعليل» فصار كاللام فمعناه؛ لأنه يحشر»ء وقال التفتازاني في التلويح ۲ «وبالجملة كلمة إن 
مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح » وقد تورد في أمثلة الإيياء ويعتذر عنه بأنّه صريح 
باعتبار إن والفاء وإيماء باعتبار ترتب الحكم علل الوصف». 
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«(إنّ الي ب صل مهم فسها فسجد سجدتين""» وهذه أقل مراتب الصّر_يح؛ لاحتمال 
الغلط من الرّاوي. 

ثانيهما: الإيهاء: وهو أن يلزم من مدلول اللفظ العِلّةء وله وجوه: 

الأولى: أن يقترن وصف بحكم غبر مناسب معه إن لم يكن علَّة؛ بحيث لو لريكن 
هذا الوصف أو نظيره يفيد التعليل لكان الكلام مستبعداًء فيحمل علل التعليل؛ مراعاة 
لتوافق كلام الشّارع» بأن يرتب الحكم عل الوصف فيفهم لغدً أنَّ الوصف علّة لذلك 
الحكم» ومتى صدر من الشارع يجب أن يكون الوصفٌ مناسباً للحكم, وإلا كان عبثاًء 
والشّارع مُنرَّهٌ عنه. 

ومثال: الوصف بالحكم: علة قصة الأعرابي» حيث قال: «وقعت عل أهلي في 
رمضان؟ قال ي: فأعتق رقبة»”» فإِنَّ الوقاع مختلفٌ عن الإعتاق» فذكرهما مع بعضهما 
يكون غريباً إن إريكن الوقاع علَّة للإعتاق, حملاً للكلام عل التَّوافق والمناسبة» فيكون 
غرض الشَّارِع من ذكر المواقعة بيان حكمهاء وذكر الحكم جواباً له ليحصل غرضه؛ 
لئلا يلزم إخلاء السّؤال عن الجواب» فيكون الشّؤال مُقَدَراً في الجواب كأنّه قال: 
واقعت فَكَمّر. وهذا يفيد أنَّ الوقاع علّة للإعتاق إلا أنَّ الفا ليست محقّقة ليكون 
صريحاًء بل مُقَدّرةَ فيكون إيماء مع احتهال عدم قصد الجواب كما إذا قال الابن: طلعت 
الشّمسء فبقول الأب: اسقني ماء. 

ومثال نظير الوصف المقترث: علّة حديث ابن عباس #ه قال: «جاء رجل إل 
النبي يه فقال: يا رسول الله إنَّ أي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو 


)١(‏ في.ستن أبي .داود 1: T4‏ وسنن الترمذي ۲: ١‏ » وحسنه» المجتبيل ”7: 2757 وصحيح ابن 
خوربية 0 الوعيرها. 
(۱) في صحیح البخاري ۲۰٥۳:۰‏ . 
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كان عزن اك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضول»)”".فإن 
الرجل سأل دين الله جل فذكر النبي يل نظيره وهو دين الآدميء فنبّه يك عن كونه علّة 
للنتّمع» وإلا لزم العبث؛ ففهم منه أنَّ نظيره في المسؤول عنه» وهو دين الله ڳلا كذلك 
علّة مثل ذلك الحكم, وهو النفع. 

الثانية: أن يقترن وصف بحكم مناسب معه فيفيد العِلَّيّة: كقوله 6: «لا يقضي- 
أحد بين اثنين وهو غضبان)”» ففيه تنبية علل عليّة الغضب؛ لشغله للقلب» ونحو 
قولك: أكرم العلاء» ففيه تنبيه عل أن العِلمَ علَة للإكرام؛ لأنه وصف مناسب للإكرا» 
E E‏ 


و 


الثالثة: أن يرق بين شيئين في الحكم بصيغة صفة» وله صورتان: 

أوهما: أن يذكر حكمين ويأتي بصيغة دالة على الوصف» مثل قوله #: «للفارس 
سهمين» وللرًاجل سهم فذكر 4 حكان أحدهما إعطاء سهم واحد» والآخر إعطاء 
سهمين, والصّفة التي قرفت بين الشيئين هنا هي صفة الفروسية وضدذهاء فيؤمئ أنّا 

وثانيهم|: أن يذكر أحد الحكمين فقط» وله وجوه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
لكا EN NE e‏ :25 وغيرها. 
2000 في سنن الدارقطني 32:5 0 في صحيح البخاري +:: 25056 وصحيح مسلم ۳: 
AY‏ : اللفرس سهان وللراجل سهم 
E ENES‏ 4 ماجه ۲: 2887 وسنن الدّارمي :٤‏ 47 والمعجم 
الأوسط ۲۹۸:۸ وغيرها. 
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حکا واحداً ور یذکر الثاني وهو أن غيرَ القاتل يرث» فتخصيص القاتل بالمنع من 
الإرث مع سابقة الإرث يُشعر بأنَّ علَّة المنع القتل. 

١.أن‏ تذكر صفة تدل على الغاية» مثل قوله تعاك: ولا مرون حي يظهُرَنَ 4 
[البقزه:؟ ]1 فيؤى أن الطيارة علةاجواز القريانة فقن فرق فى :هذه الآية بين الدائضن 
وغيرها في جواز القربان وعدمه بالطّهارة. 

.أذ تدك ضيغ كدل عل الاسام تح فر له ان ليصف ما رضم أن 
م اهر ۷ فوم أن العقر غل لسقرط الفروضن سن اله ققد رقت 
E N‏ 
ت 

36 2 كرضيعة ندل عل الشرظة كل قولة كلل اا بل سواد سرا بدا 
بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»» فيومئ أنَّ اختلاف الجنس 
يكون علّة لجواز البيع» وفهم هذا من صورة شرط. 

والمقصود ههنا بيان وجوه دلالة النّص عل العِليّة سواء أمكن بها القياس أوار 
یمکن» لا بيان ما يصح به القياس» وإلا فلا يستقيم بياها؛ لأنَّ العليّة في بعض هذه 
المواضع غير مسلمة نحو: (واقعت امرأتي)؛ لاه وإن نسب الحكم إلى المواقعة لكن 
يمكن أكون لد و قعة كهتك حرمة الصّوم مثلاً. 

وبعض تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلاًء» نحو: 8 وَاَلسَارِفٌ والسَّارِقَةٌ 
َاَقَطعُوَادِيَهُمَا 14[امائدة:8]؛ لأنَّ السّرقة إن كانت علَّة فكلّم) وجدت يثبت الحكم 
القطعيّ نضا لا قياساً. 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۰ وغيره. 
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وأيضاً النّسّ يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في (واقعت امرأتي) 
ونحوها لا عن كونها مناطاً فإنَّه يمكن أن يكون هتك حرمة الصّوم. 

وبا الغا و اك اء ل يدان غاا 

الثالث: المناسبة بشرط الملائمة”: 

و الأضوليون العلّة بالشّاهد فتعتبر شهادته بصلاحه وعدالته» والصّلاح 
يكون بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام؛ والعدالة بأن يكون مجتنباً عن 
محظورات دينه؛ ليصح منه الآداء» وإلا لا تقبل شهادته. 

وكذلك في العلّة تكون معتبرة بأن يدل على كون هذا الوصف علة صلاحه 
وعدالته» بأن يكون صالحاً للحكم بوجود الملاءمة» ومن عدالته بوجود التأثير ". 

وعليه فيكون الكلام في المناسبة بشرط الملائمة من وجهين: 

الأول: صلاح الوصف: 

والمرادُ بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل على وصفين: 


:ةيسانملا.١‎ 


هي مناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه» ولا يكون نابياً عنه: كإضافة 


"۱۸-۳٠١ :۲ ينظر: التوضيح والتلويح ۷١٠-۳۹١ء ومرآة الأصول وحاشية الإزميري‎ )١( 
."٠-۳۲۷ص وأصول الفقه لشاكر بك‎ 
أي «نتلامنة العلل للعدل المنفولة'عن الوّسَول ا وعن للف لان كون الوضت اط آم‎ )1( 
شرعي فلا بد أن يكون الوصف والحكم الذي نعتبره من جنس ما اعتبروه من الوصف والحكم.‎ 
."۲۲ :۲ ينظر: مرآة الأصول‎ 
:7 ينظر: كشف الأسرار للتسفي ۲: ١٠٤٠ء كشف الأسرار للبخاري ۳: ۸۲ وشرح ابن ملك‎ )۲( 
۸۰ 
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ثبوتٍ الفرقة في إسلام أحد الرَّوجين إك إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنَّه يُناسبّه لا إلى 
وصف الإسلام؛ لألّه نابَ عنه؛ لأنَّ الإسلامَ عْرِفَ عاصاً للحقوق لا قاطعاً لهاء وكذا 
المحظور يصلح سا لل والمباح شنا للسادة ولا يجوز عكسه لعدم الملائمة. 

” .الموافقة: 


بأن يكون الوصففُ على موافقة العلل المنقولةٍ عن رسول الله يق وعن السَّلففٍِ من 
الصحابة والّابعين له فإئَّهُم كانوا يُعلّلون بأوصافٍ ملائمةٍ للأحكام غير نابية عنهاء 
فم) كان موافقاً لها يصلح أن يكون علّة وما لا فلا". 

ومثاله: التعليل بالضّغر في ولاية التُكاح؛ لما يتصل به من العجز, فإنَّه مؤثرٌ في 
إ اف ال ية ق مار لكر أن الا مط المج وهذا الثاكين كتانين الطوات كنا 
يتصل به من الصرورة؛ إذ التعليل بالصّغر موافق للعلل المنقولة؛ لأنّه مشل الطَّواف 
الذي علل به التبي به سقوط التجاسة عن ارة في قوله: «إا ليست بنجس.ء إِنَّها هي 
من الطَّوافِين عليكم والطَّوافات»”» فالطّواف منشأ للشّرورة» وهي تعذر صون 
الأواني عن الهرة» والشّرورة مؤثّرة في إسقاط النّجاسة. 

وكذا الصّغر منشأ للعجزء والعجرٌ مؤثّرٌ في إثباتٍ الولاية» فكان التّعليل بالصّغر 
براقا لتعليل :سوال :الله لك لآن العلة'ق إحلط الصّو رون الج ون الا خرو 
الا ا و عا ا ر قنك تسعد الله وس ا وة 
والحكم ف إحدئ الصّورتين الولاية» وفي الأخرئ الطّهارة» وهما مُتلفان لكنّهما 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۲. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) ینظر: شرح ابن ملك ۲: «V4‏ وخلاصة الأفكار ص١1٦»‏ وغيرها. 
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مندرجان تحت جنس واحدء وهو الحكمٌ الذي يندفع به الّشرورة» فالحاصلٌ أنَّ الشَّعَ 
عتبر الضَّرورة في إثباتِ حكم يندفع به الضَّر_ورة: أي اعتبر الضَّر_ورة في حَقّ 


الرخص”. 


4 


الثاني: عدالة الوصف: 


وهى تثبت تثبت بالبَا قبرة والوضف الول ا ا ثرٌ في الشّرع» بأن يكون لجنس 


L1 


E e 


بالسّنة أو بالإجماع: أي يثبت أثر هذا الوصف بهذه الحجج» وذكرٌ بعص الأصوليين 3 
أعلل أنواع القياس 7 وهو باعتبار النظر إلى عين العلَّة وجنسهاء وعين الحكم 
وجنسه أربعة أقسام: 


١.أن‏ يظهرٌ تأثيرٌ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقئ بين الفرع والأصل 
اة الا توالا : 


ومن أمثلته: 


تأثير عين الكيل والجنس - وهو علّة في ثبوت حكم الرّبا-في الثّمر بالثَّمن 
ا ا a a‏ ا ان ال هتين 


(۱) ینظر: التوضيح ۲: 1۳۹ وحاشية عزمي زاده ۲: V4‏ وفتح الغفار YY :Y‏ وتعقب هذا 

الكلام بِأنَّه يجب في الملائم أن يكون جنس الوصف أخص من مطلق الضَّرورة» بل من ضرورة حفظ 

اللدين وتخوه أبضاء فالأئلع أن يقال > اجه اة إل هر الأعضاءخن الجا الا اواك 

SS 

المحتاج إليه» والحكم الذي هو جنس الطهارة والولاية هو الحكم الذي ا 
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مجاري المعنى» ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكمّارة عل الأعرابي؛ إذ يكون 
التركي والحندي في معناه. 

وتأثير عين الطواف وهو علة في ثبوت عين حكم طهارة سؤر المهرة» فسواكن 
a‏ قوع ها مات جنا N Ea‏ 

۶ 5 سو 

وتأثير عين الصغر وهو علة ثبوت عين حكم الولاية على البكر الصغير» ومثلها 
الثيب الصّغيرة والصَّغير؛ لأنّ الصّغر علّة للحكم بعينه. 

".أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
المجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنسء فمثلاً حرج الاستئذان ليس 
بمقول على حرج التجاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنساً هما لكته) يتحدان 
في مطلق الحرج» فأمكن أن يعتبرا متجانسين. 

ومن أمثلته: 

تأثير عين وصف الأخوة لأب وأم ‏ وهو علة في التقديم في الميراث في جنس 
حكم التقديم في الميراث وهو التقديم في ولاية الإنكاح» فيقاس عليه؛ لأن الولاية 
ليست هي عين الميراث» لكن بينهم| مجانسة في الحقيقة» حيث استخرجنا من عين الحكم 
«التقديم في اليراث» جنساً للحكم «التقديم مطلقا)» ثم استخرجنا من التقديم مطلقاً 
عين حكم جديد» وهو التقديم في ولاية النكاح. 

وتأثر عين وصف الطواف في سواكن البيوت من المرة والفأرة والحية» وهو علة 
سقوط الحرج سقوط حرج الاستئذان فیا ملکت أی‌اننا؛ قال تعال: کس ملک وک 
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لھم جاح بح دی وریت کک ب عم عل بض 4 [النور:۸١]؛‏ لأنَ حرج الاستكئذان 
من جنس حرج النجاسة لا عينه. 

وتأثير عين وصف الصّغر - وهو علّة في ثبوت حكم ولاية النكاح للولي -في 
جنس حكم التكاح» وهي الولاية مطلقاًء فيثبت حكم ولاية امال للولي. 

“.أن يؤثر جنس الوصف في عين ذلك الحكم: وهو الذي خصّوه بالملائم» 
وخصّوا اسم المؤثر بها ظهر تأثير عينه. 

ومن أمثلته: 

ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي لعين حكم سقوط 
قضاء الصّلاة الكثيرة» وهذا الجنس للوصف استفيد من وصف عين وصف الجنون 
والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الصّلاة الفائتة الكثيرة» فيندرج في هذا الجنس 
الإغاء لمجانسته إِيّاها فتسقط الصّلاة به: أي رغم أنه إر يرد اعتبار الشارع علة 
للسقوط لكنه اعتبر ما هو جنسه. فيقاس الإغماء على الجنون والحيض» ويعتبر علة 
لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمئ عليه". 

وملائمة جنس وصف المضمضة وهو عدمٌ دخول شيءٍ للجوف إل عينٍ حكم 
عدم فساد الصّومء فإنَّ الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم الذي هو عدم 
الإفساد» بل اعتبر جنسه وهو عدم دخول شيء إلى الجوف في غير ذلك الحكم. 

وملائمة جنس وصف الحيض وهو الخارج من السّبيلين إلى عين حكم حرمة 
الصلاة لاني جنس الحكم وهو حرمة القراءة مطلقاًء فتجوز القراءة بدون تلفظ”. 


)١(‏ وتقييد الجنس بالقريب هنا مطابق للمثال» فإن عذر الإغعاء وعذر الجنون والحيض متجانسان 
في العوارض السماوية فيكون تجانسهما أقرب من تجانس الإغراء والسّفر مثلاً لكونه من العوارض 
الكسبية» فأما إن وجد مثال آخر لريكن كذلك. فالأولى الإطلاق. ينظر: حاشية الرهاوي 7: ./94١‏ 
(۲) ينظر: التقرير والتحبير": ٠١١‏ . 
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5 .ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم: 
ومن أمثلته: 


ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» 52 
ا لجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والشّفر والمرض» وجنس الحكم 
مستفاد عين حكم سقوط القضاء بالحيض. وإباحة الفطر وقصر-الصّلاة وغيرها 
بالسّفرء وإباحة الفطر والصّلاة قاعداً ومؤمئاً وغيرها بالمرض» فكأ الشَّارع اعتير كل 
جنس من أجناس مظان ا حرج علّة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 

ا ا ا ا ا ا 
الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف» فيكون 
جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأنَّ عين الحكم في المقيس عليه هي 

٠.‏ ت 1 ع 5 س 

الإفطار في رمضان. وقصر الصّلاة في السّفره وقد أبيحا لعلة مَظنة الحرج» بقصد دفعه» 
الحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يَلحق المسافر والمريض» ولذلك 
م ت 
أسقط عنها للتخفيف. ودفع الحرج والمشقة". 

ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فمثلاً عرفنا 
اا الاک خر ا غد ةا غاي ال بالتظ لعلدل عديدة 

وملائمة جنس وصف الضَّرورة لجنس حكم إباحة المحظورات» وهذا الجنس 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري "”: “2787 ونور الأنوار وقمر الأقمار ؟: 2١55‏ فتح الغفار ۳: 


٠١‏ وشرح ابن ملك ٠41-7:14/اء‏ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص 777 وغيرها. 
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للوصف مستفاد من عين وصف الطواف لسواكن البيوت والمضطر للأكل وغيرهاء 
وجنس الحكم مستفاد من طهارة النّجاسة للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيرهاء 
وظهر أثره في خالطة نجاسة يشق الاحترازٌ عنها في طهارة آبار الفلوات للضّرورة» ومن 
هذا نتجت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 

وملائمة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة والزاجر 
وهذا ا لجنس للوصف مستفاد من السّكر والقذف وغيره» وجنس الحكم مستفاد من 
اة وال جل ك و القد فة لان الشكر ا كان مط للف جار الد ار 
بينهماء وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوب الرّاجر. 

وملائمة جنس وصف الآذى لجنس حكم حرمة الجاع مطلقاء وهذا الجنس 
للوصف مستفاد من عين وصف ال حيض والتفاس وغيرهاء وجنس الحكم مستفاد من 
خر الان الخ وا ا ةا اط 

وفلائمة تسن 'وضف العجز لوت الولاية مطلتا»:وهذا الوضف مشتفاد من 
عين وصف الجنون المطبق والصغير وغيره» وجنس الحكم مستفاد من عين حكم ولاية 


النكاح وولاية اا 
eT‏ 
ق اا ا هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل متى 


أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصوهما من العمل بالحكم: أي الباعث علل 
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تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع» وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة 
علل العباد» وقد تكون دفع مفسدة عنهم» أو تقليل المغسدة» وتكميل المنفعة. 

وهذا مثل حرمة شرب الخمرء فإنَّ حرمة الشرب حكم, وكون المشر_وب خمراً 
علّةه وصيانة الإنسان عا يُذهبٍ عقله حكمة فيدور حكم الحرمة على علته: يعني 
كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع الحكمة» فلو 
وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأنَّ العلّة وهي 
كون المشروب خمراً باقية. 

وكذلك حكم قصر الصّلاة علّته السفر وحكمته الاحتراز عن المشقّة» فيدور 
الحكم علل علته» وهو السّفر دون حكمته» وهي المشقة فلو وجد مسافر إر تحصل له أية 
مشقة كا في عصرنا في سفر الطّائرات والسّيارات السّريعة لا يتتفي حكم القصر.؛ لأنَّ 
العلّة باقية» وهي السّفرء وبالعكس لو حصلت لرجل مشقة شديدة في بلده أو وطنه 
الأصلي لا يجوز له أن يقصر الصّلاة؛ لأنَّ العلّة منتفية وهي السفر. 

فتبيّن بها ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمة, وإتا يتغبر بتغير العلّةء ومثال 
ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوعء ولكن علّة هذا المنع عدم 
ضبط مقدار الماء» واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث 
وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع» فجاز بيع الماء". 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص57» وأصول الفقه للمبتدئين ص7 .,1١‏ والمدخل لدراسة الفقه 
اللإاسلامی ص‌۲۷۹-٠۲۸.‏ وغيرها. 
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المطلب الثالث: موانع العلّة ووجوه دفع القياس: 

أولاً: موانع العلّة أربعة» وهي: 

١.مانع‏ يمنع انعقاد العلّة: كبيع ا حر والميتة والدَّم؛ فإنْ عدم المحليّة يمنع انعقاد 
البيع: 

".مانع يمنع تمام العلّة: كهلاك التّصاب أثناء الحول يمنع وجوب الرّكأة. 

.مانع يمنع ابتداء الحكم: كالبيع بشرط الخيار يمنع ثبوت الملك. 

5.مانع يمنع دوام الحكم: كخيار البلوغ يمنع دوام حكم النكاح. 

ثانياً: وجوه دفع القياس ثانية» وهي: 

١.المانعة:‏ مفاعلة من المنع» وهي عدم قبول دليل المستدل كلاً أو بعضاً وهى 
نوعان: 

أ.منع العلّة: كقول الشّافعيّ: صدقة الفطر وجبت بالفطر عند غروب الشمس؛ 
لأن الفطر بانفصال الصوم» وبالغروب ينتهي رمضان؛ وتس قط بالموت ليلة الفطرء 
قلنا: لا سم وجوبا بالفطرء بل تجب بطلوع الفجر؛ لأنه وقت ظهور فطره» فلا 
فيفط ا ي 

ب.منع الحكم: كقول الشافعي في مسح الرس إِنّه ركنٌ فيْسَنْ تثليثه كالكسلء 
ناذا لافيت ان النيون فالخب اا د رن 

آل نوجي ال زهو تلن اله وماد أن كمه عير ما أدعاة 
الُْستدلٌ: كقول رُفر: المرفق غاية فلا تدخل في اميه قلنا: هى غاية السّاقط دون 
المغسولء فتدخل في العا 
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". القلب: وهو نوعان: 

أ. قلب العلّة حى)ً والحكمٌ علةً: كقول الشّافعيَ: يحرم بيع الحفنة من الطَّعام 
بالحفتتين منه؛ لأنَّ جريان الرّبا في الكثير يوجب جريانه في القليلء قلنا: لاء بل جريانه 
في القليل يوجب جريانه في الكثير. 

ب. قلب علّة الحكم علّة لضدّ ذلك الحكم: كقول الشَّافعي: صومٌ رمضان صوم 
فرضء فيشترط له التّعيين كالقضاء, قلنا: هو صوم فرض» فلا يشترط له التعيين بعد 
تعيين الشّرع كالقضاء بعد التعيين من العبد. 

.٤‏ العكس: هو رد الحكم على خلاف سننه الأول» كقول الشّافعي: لا تجب 
الركاة في حلي النساء كشياب البذلةء قلنا: فلا تجب في حلي الرّجال أيضاً كثياب البذلة. 

ه. فساد الوضع: هو بيان كون العلّة غبر صالح للحكم: كقول الشّافعيٌ: إسلام 
أحد الرّوجِين يُفسد التكاح» كارتداد أحدهماء قلنا: الإسلام عُرِفَ عاصاً للحقوق لا 
رافعاً لها. 

.١‏ الفرق: هو بيان الفرق بين الأمرين: كقول الشَّافعيّ: تجب الرّكاة في مال 
الصَّبِيّ؛ لإغناء الفقير» كما في مال البالغ» قلنا: وجوب الزَّكاة علك البالغ؛ لتطهير 
الذنوبء لا لإغناء الفقير» فافترقا. 

. التّقض: هو بيان تَخلّف الحكم عن العلّة: كقول الشّافعي: الوضوء طهارة» 
فيشترط له الثية كالتيمم» قلنا: فلماذا لا تجب في غسل الثوب والبدن. 

. المعارضة: هي إقامةٌ الدّليل على خلانٍ ما أقام عليه الخصم الدَّليل: كقول 
الشّافعيّ: المسحٌ ركن في الوضوء, فيُسرنٌ تثليثه كالعسلء قلنا: المسحٌ ركنٌ فلا يُسَنٌ 
تثليثه كمسح الف والتيقه". 


() ينظر: مبادئ الأصول للبالن بوري ص55 -59. 
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المطلب الرّابع “الاستحسان: 
يقسم القياس من حيث جلاؤه وغموضه إلى قسمين 


2 م و 
١.القياس‏ الجلّ: وهو ما تبادرت أفهام المجنهدين إلى وجهه وعلته. وإذا أطلق 
لفظ القياس ينصرف إليه. 


".القياسٌ الخفيّ: وهو ما لا تنتقل أفهام المجتهدين إلى وجهه وعلّته إلا بعد 
البحث والتأمل» ويُسمّونه الاستحسان. 

وقد اشتهر عن أبي حنيفة أخذه بالاستحسان حتى امتلأت كتب الحنفيّة به 
ويجعل في غالب الأحيان مقابلآ للقياس» فيقولون: القياس يقتضي ا لحظرء 
والاستحسان يقتضي الإباحة» فيتخذ دليلاً شرعيّاً يعارض دليلاً شرعيّاً مثله وير جح 
عليه". 

والاستحسان لغةً: وجود الشَّىء حسناًء يقول الرّجل: استحسنت كذا: أي 
اعتقدثه حسناً عل ضدّ الاستقباح”» أو معناه: طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمورٌ 
به ى| قال تعاك: يراد © نممو الول سَيَّرُِونَ لَحْسَكهء 4 [الزمر:8١]»‏ 
E‏ 

واصطلاحاً: عدول المجتهد عن حكم كل إلى حكم استئنائي بدليل انقدح في 
عقله رجح له هذا العدول» أو عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي". 


(۱) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص۳۷" والمدخل لدارسة الفقه ص۲۸٠.‏ 
98) وظرة لجان العرف AAU NENN‏ 
() ينظر: أصول السَّرخسي 7: .5٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: المبسوط .٠٤١:٠١‏ 
(5) ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص1۹ . 
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فيكون الاستحسان هو الدّليل الذي يكون معارضاً للقياس الظذّاهر الذي تسبق 
إليه الأوهام قبل إمعان التَأمّل فيه. وبعد إمعان التَأمّل في حكم الحادثة وأشباهها من 
اأص مراد الال الدع غارفةافوقةق لوف فإن الحدل نامو الواحيه» 
فسمّوا ذلك استحساناً؛ للتّمييز بين هذا النّوع من الدّليل وبين الظّاهر الذي تسبق إليه 
الأوهام قبل التَأمّلِ عن معنى أنه يال بالحكم عن ذلك الظّاهر لكونه مستحسناً؛ لقوّة 
دليله. 

واستعمال الفقهاء عبارة القياس والاستحسان للتّمييز بين الدّليلين المتعارضين» 
وقصرمن أحدهنا بالاتشحتتان؟ لكون' الحمل به متخا ولكوته اقلا عن سترع 
القياس الظَّاهرء واستحسان العمل بأقوئ الدَّليلِين لا يكون من اتباع المهوئ وشهوة 
التشين في شئؤاة: 

قال السَّرَحَسِيّ": «القياسٌ والاستحسانٌ في الحقيقة قياسان: أحدهما جل 
ضعيف أثره فسمّي قياسأء والآخرٌ خفيٌ قوي أثرهء فسمّي استتحسانا: أي قياس 
عدي E E a‏ بات لعي إن ل عافن 
والعقبئ باطنة» وترجّحت بالصّفاء والخلود» وقد يقوئ أثر القياس في بعض الفصول 
فيو خل به). 

وآنواع الاستحسان ثلاثة: 

ِنَّ البحتٌ في الاستحسان بحتثٌ ترجيح. فأوّل ما ينصرف إليه ذهن القارئ عند 
سماع الاستحسان إلى أنَّ ما في الاستحسان هو الرّاجح عل القول الآخر؛ لأنَّ كلما 
قيل فيه الاستحسان فهو راجح في نفسو علل غيره إلا مسائل حصورة. 
(۱) ينظر: أصول السرخسي ۲: .۲١٠-۲۰١‏ 


(۲) في المبسوط ٠٤١:٠١‏ . 
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وهذا الترجيح يرجع لمعاني ثلاثة حاصلة بالاستقراء في كتب الفقه ولاسيما كتب 
محمد بن الحسن ك: «الأصل»ء وهي الاستنباط والبناء والإفتاء» فعندما تتأمّل ما سبب 
هذا الاستحسان في مسألةٍ ماء فإنّك تلاحظ أَنَّهِ لا يخرج عن هذه المعاني الثّلاثة لقادح 
انقدح في ذهن المجتهد تقوّئ به الاستحسان - وهو الاستثناء هذه المسألة -علل القياس 
وهو الشّائع في نظير هذه المسألة على النّحو الآني: 

أوّلاً: استحسانٌ بأصول الاستنباط: 


فالاستنباط يتحدّث عن كيفيّة استخراج الحكم الشّرعيٌ من الآيات والأحاديث 
التبويةء وهو المعروف بعلم أصول الفقه. 


ويكون الاستحسان به بأن يربح بدليل كين وهو قاعدةٌ صو به في مقابل قاعدة 


او 2 أو دليل جزئيٌ وهو آيةٌ أو حديثٌ أو أثرٌ في مقابل آياتٍ أو أحاديث أو 
آئار لا حقيّة للحکم بہا دون غيرها تظهر في ذهن المجتهد. 

ويُعبر عنه بِأنَّه #خصيص الحكم بالنّص مع وجود العلّةه وهو أن يثبت نصٌّ عن 
الشارع يوجب رد القياس» ومن أمثلته: 

د مسال الصخر يموت عن امرآتة وهي ل بذكن کوان احا 
القيانى أن رة عدا ار امه وغ ا لذن : احمل من غير الزوج» إلا أنه تر 
القياس» واستحسن أن يجعل عدتها وضع ا لحمل؛ لقوله تعال: اث آلكَمال ل ا 
أن يضَعْنَ حمَلَهُنَ #[الطلاق:14]؛ فسمّئ ترك القياس للعموم استحساناً. 

-مسأآلة: جواز السّلم؛ لقوله #: «مَن أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»"» فالجديث يدل على جواز السَّلّم وان كان المباعٌ معدوماً 


أذ 


0 


‘A 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والقاعدةٌ المانعة هي قوله يَل: «ولا تبع ما ليس عندك»)”» فهنا استثنئ السّلم من هذه 
القاغدة»والكل يرون حواز ذلك. 
ناسياً فلا يفطرء فإنَّا هو رزق رزقه الله»”» فإنَ القياس كان يوجب الإفطار؛ لأن يكون 
نما يدخل إلى الجوف المعتبر من منفذ معتبر وقد حصاء ولكن رد الإمام أبو حنيفة 
القياس لمذه الرواية ىا تقل عته. 

-مسألة: القهقهة في الصّلاة» فالقياس أن لا وضوء فيهاء كما لا وضوء فيها في 
غير الصّلاة؛ لأنْ كل ما كان حدثاً لا يختلف حكمه فيا يتعلّق به من نقض الطهارة في 
حال وجوده في الصّلاة أو غيرهاء إلا أَئَّم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حظ للتّظر مع 
الآثر» وهو ما روي عن عمران بن حصين وأنس وجابر وأبي موسي وابن عمر 
وغيرهم : «(مَن ضَحِكَ في ا لصَّلاة فة ا الوضوءً واا (aN‏ . 

- مسألة: الاستصناع فترك القياس لانعقاد الإجماع عك غير ما يؤدّي إليه 
القياس» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين عل صحّة عقد الاستصناع لتعامل النّاس فيه 
من زمن رسول الله يك إلى الآن بلا نكير, فإِن القياسّ كان يوجب بطلانه؛ لأن محل 
العقد معدومٌ وقت إنشاء العقد. ولكن للإجماع ترك القياس» فكان عدولاً عن دليل إلى 


قوی منه. 


(۱) في موطا مالك ۲: ٥٤۲‏ وسنن داود۲: ۰۰٥١‏ وسئن الترمذي: 5 07» وصححه. 
(۲) ني سنن الترمذي ۳: ۰۹۸ ومسند أحمد 7: ۰٤٩۱‏ وصحيح ابن حبان 4: 7/85. 
(۳) في سنن الدارقطني ٠٠٤١٠٠١ :١‏ والكامل في ضعفاء الرجال 7: 21717 وغيرهماء ومن أراد 
الأطلام عل قصل اننام فا مم ر الا رلك ها قرا را فلوج اة 
بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي. 
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ثانا امان ناولالا 

فالبناء يتكلم عن اعتماد الأحكام علل عللها وأصوها وكيفية تخريج غيرها عليهاء 
وهو المعروف بعلم القواعد والضوابط والأصول الفقهية. 

فالمجتهد يعمل أصول استنباطه في الآيات والأحاديث من أجل استخراج 
أصول البناء للأحكام» ومن أصول البناء تحرج الأحكام الفقهية» وفي تطبيقها علل 
أ ء 
المكلفين يراعي قواعد أصول الإفتاء. 

فيكون أصل البناء: هو خلاصة وزبدةٌ مجموعة من الآياتِ والأحاديثِ والآثار 
بعد إعمال أصول الاستنباط فيها. 

قالبذاء تو القواعد:والضوابظ والأضول: الففهتة انيناكل» لأنه تمدن الأصيل 
الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثاها من المسائل التى تُشبههاء فالمسألة دائاً هى تطبيق 
لأضل :هذا الأصل غاةة تشعيل جنر عة م لماكل التشامبة: 

فالاستحسان فيه أن نترك أصلاً للبناء شاع بناء أمثال هذه المسألة عليه إلى أصل 
للبناء آخر أحقٌ ببنائها عليه فيا يتظهر للمجتهد. 

ويعبر عن هذا بأن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد منهماء 
فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر ؛ لدلالة توجبه » فسمُّوا ذلك استحسانأء إذلوار 
عرف رجه ادان لكان ل هوالتلا ق او نة 
متبادر» وهو القياس الاصطلاحى» والآخر خفى يقتضى إلحاقها بأصل آخرء فيسمئ 


.79١ص وينظر: مقدمة نصب الرَّاية‎ .١75 :5 الفصول‎ )١( 
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استحساناً: أي أنَّ القضية التي ينظر في حكمها يرئ الفقيه أ نكليهما ينطيق عليهاء 
ولكن أحدهما ظاهر يعمل في نظائر هذه المسألة» والآخر خفي في هذه المسألة؛ إذ لا 
يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا الخفي الذي إريطرد في 
نظائرها. 

مثأله: مسألة سؤر سباع الطّير- وهو بقية الماء الذي يشرب مته -فإن سباع الطير 
اش ا الا ی کر ن مها غ اکل ورن ھا نچ وع ن رسا 
البهائم نجسء فينبغي أن يكون سؤر سباع الطَّير: كالشر والحدأة نجساً أيضاًء وهو 
موجب القياسء ولكنّ الاستحسان يتجه لقياس آخر خفي» وهو أن سؤر سباع 
البهائم كان نجساً؛ لوجود لعابها فيه؛ والنُعاب متصلٌ باللحم؛ فهو نجس بنجاستهء ما 
سباع الطَّير فهي تشرب بمناقيرها فلا تلقي لعابها في الماء» فلا يدنجس به فلا يكون 
السّوْر نجساًء وللاحتياط قالوا: إِلّه مكروه الاستعمال". 

ثالثاً: استحسان بأصول الإفتاء: 

فالإفتاء يتكلّم عن كيفية تقرير الحكم الشّرعي في الواقع والعمل به. 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي. 

والرسم: هو العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به". 

وأصول الإفتاء: هو علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة أصوله. 
وهي: الضّرورة» والحاجة» ورفع الحرج» والتيسير» وتغير الزّمانء والعرف. 
والمصلحة. 


.701"-10 ١ أبو حنيفة لأبي زهرة ص‎ )١( 
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وعامّة الأحكام الفقهيّة متعلّقةٌ بهذا العلم» فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها 
من مجتهد إل مجتهد» بسبب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم» فقد كان لذلك أثن'كبين 
في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع, حتئ إِنَّ الفقيه الواحدّ كان يرجع عن كثير 
من أقواليه إى أقوال أخرئ إذا تعرّض لبيئة جديدةٍ تُخالف البيئة التي كان فيها. 


فالاستحسان فيه أن يترك العمل بظاهر الحكم إلى غيره؛ لوجود ضرورة أو عرف 
أو حرج أو غيرها. 

ويُعبرٌ عنه بأنَّ تخصيصٌ الحكم بالرّسم مع وجود العلّةه ومن أمثلته: 

- تطهير الأواني» فإِنَّ القياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنجّست؛ لأنّه لا يمكن 
عصرها؛ لأنَّ لاء يتنبّس بملاقاة الآنية النّجسة» والنَّجِسٌ لا يفيد الطّهارة» حتئى تخرج 
النّجاسة منهاء لكنا استحسنا تطهيرها لضرورة الابتلاء بهاء والحرج في تنجسها. 

- الماء الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البئر يتنجس بملاقاة النّجسء والدلو 
يتنجس أيضاً بملاقاة الماء» فلا تزال تعود. وهي نجسة» فلا يحكم بطهارته؛ إلا أَنََّم 
استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للصرورة المحوجة إلى ذلك لعامّة النّسء 
وللضرورة أثرٌ في سقوط الخطاب. 

وعل كل فإِنَّ جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان» فليم قالوه مقروناً بدلائله 
وحججه. لا علك جهة الشّهوة واتباع ال هوئ» ووجوه دلائل مسائل الاستحسان 
موجودة في كتبهم. 

وتقديم الاستحسان علن القياس؛ لقوة أثره؛ لأنَّ المدار عن قوة التَأر وضعفه لا 
عل الو 
)١(‏ وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول 4: 54-715 ”» وكشف الأسرار للبخاري :٤‏ ۸-۲ 


ونور الأنوار 7: »١50-١75‏ وأبو حنيفة لأ زهرة ص300-758. ومقدمة نصب الرّاية 
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ومبذا التّفصيل يتبيّن معنن كلام الإمام محمد بن الحسن الشّيباني: «كان أبو حنيفة 
يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه» فيعارضونه حتى إذا قال: أستحسن» لر 
يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل» فيّدعون جميعاً ويسلمون 
لے( . 


وبا سبق بيانه يتتضح أنّ الاسبتحسان هو العمل بالدَّليل الأقوئ والأحرئ 
بالمسألة» ولا شأن له بالاستحسان العقلي المجرد | يتوهمه بعضهم, وببذه الصورة فهو 
محل اتفاق بين أصحاب المذاهب المعتبرة» وإن اختلفت تعبيراتهم في ذكر مسائله» ومن 
المعلوم أنه لامشاحة ني الاصطلاحء وني ذلك يقول الكوثري”: «ظنًَ أناسٌ من لر 
ر اوا وت ا أن الا تان عد ال هو لمكم ا ي 
الإنسان» ويهواه ويلذه» حتئ فسّره ابن حزم في «أحكامه» بآنه ما اشتهته النفس 
ووافقتهاء خطأ أوصواباً !! 

لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء» فلو كان هذا مراد الحنفية 
بالاستحسان» لكان للمخالفين ملء الحق في تقريعهم والردٌ عليهم: إلا أنَّ المخالفين 
ساءت ظنوغهم» وطاشت أحلامهم» فوجُهوا سهاماً إليهم» ترتد إلى أنفسهم» وذلك 
لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم» ودقة مدرك هذا البحث في حدّ ذاته. 

وليس بين القائلين بالقياس مَن لا يستحسن بالمعنئ الذي يريده الحنفية» وهذا 
الموضع لا يتسع لذكر ناذج من مذاهب الفقهاء, في الأخذ بالاستحسان, وإبطال 


ص ,.7947-7941١‏ حاشية ملا خسرو وحاشية الفنري : ” وما بعدهاء وغيرها. 
)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 2١5‏ وغيره. 
(۲) في مقدمة نصب الرّایة صص‌۲۹۲-۲۹۱. 
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الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعي» فلو صحت حججه في إبطال 
الاستحسان» لقضت عل القياس الذي هو مذهبه» قبل أن يقضي علل الاستحسان. 

ومن الحكايات الطّريفة في هذا الباب» ما يروئ عن إبراهيم بن جابرء أَنّه لم سأله 
أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العباسيى» عن سبب انتقاله من مذهب الشّافعي إك 
مذهب أهل الظّاهرء جاوبه قائلاً: «إني قرأت إبطال الاستحسان للنّافعي» فرأيته 
صحيحاً في معناه» إلا أنَّ جميع ما احتبٌ به في إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل 
القياس» فصحٌ به عندي بطلانه»» كأنَّهِ إريُرد أن يبقئ في مذهب يدم بعضه بعضاًء 
eT‏ 


لكن القياس والاستحسان كلاهما بخيرء إريبطل واحد منههما بالمعنل الذي يريده 
القائلون )اء بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان» لفظى بحت). 


)١(‏ قال شيخنا العلامة عبد الملك السّعدي: «والاستحسان يراه الحنفية وبه قال مالك #د» وأما قول 
الشّافعي 5ه: «مَن استحسن فقد شرّع»» فالمرادُ به الاستحسان الذي لريعتمد علك دليل شرعي آخرء 
بل ما استحسنته العقول وهو موضع إنكار من الجميع» والشافعي #* تلفظ بالاستحسان في أمور 
منها: أنه قال: «استحسن في المتعة أن تقدر بثلاثين درهماً»» وقال: «رأيت بعض الحكام يحلف عل 
الملصحف وذلك حسن»» وقال في مدة الشفعة: «واستحسن ثلاثة أيام»» وقال: «استحسن أن يترك 
السيد شيئاً من نجوم الكتابة». 
يقول السّمعاني: «إن كان الاستحسان هو القول بم| يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل لا أحد 
يقول به2. 
وام اط اع ن لقان هواك ا ا د هادا ن اتر نفا يقولون 
بمشروعيته: أي حكم ثبت استحساناً إلا أن الخلاف في إطلاق الاسم على ذلك وإن ما استدل به 
المنكرون يقول به المثبتون بأن كل استحسان ليس مبنياً عل دليل» بل منطلق من الموئ والتّشهي فهو 
مرفوض». ينظر: المدخل في الفقه وأصوله ص١/1/7-1.‏ 
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مناقشة الباب: 

أولاً: وضّح معاني المصطلحات الآنية: 
الدليل» الفرقان» المصحف. الخاصء الأداء قاصرء القضاء بمثل غير معقولء الخنفى» المجمل» 
الكنايةء دلالة الّص» مفهوم الصّفةء النّسخ» التّواتر الطّبقي» المشهور, الل الْعَرَيمق 
الإجماع السّكوتي. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الوافي: 

.١‏ للأدلة الشّرعية أربعة أقسام باعتبار قطعيتها وظنيتها وضّحهاء مع بيان الأحكام التي تفيدها 
هذه الأدلة. 

۲. عَدّد أبرز الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. 

۳. بين أحكام الأداء والقضاء. 

5. عَدَّد أنواع الأمرمن حيث الوقت. 

. عَرّف العام وبَيّن ألفاظه. 

فدات الطيور E‏ 

بَيّن أحكام استعمال الحقيقة والمجاز. 

عَدَّد أقسام المنسوخ. 

شرع من قبلنا أصل كبير يتفرع عليه كثير من الأحكام الفقهية» اذكر بعضها. 

٠‏ . عرف السّنةَ وعَدَّد صورها عند الحنفية. 

.١‏ بَيّن المقصود بالتّواتر العمليء وقَرّق بينه وبين التّواتر المعنوي والطّبقي. 

7. قسّم الحنفية الصّحابة #6 إلى سبع طبقات» لكل طبقةٍ منها حكمها في قبول الأحاديث» 
وَضحها. 

1 عرف المرش ل وين أقسايته وكين عن اة 

.٤‏ تَكلَّم بالتفصيل كيف تكون غالفة الحديث للعمل. 

.٥‏ عَرّف الإجماع وعَدّد مراتبه. 

5. عَرّف الاستحسان وبَيّن أقسامه مع التمثيل لكل منها. 

ثالثا: علل ما يلي: 
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. لاعموم للمشترك عند الحنفية» فلا يستعمل في أكثر من معن واحد. 

. عبارة النّص وإشارة النّص سواء في إيجاب الحكم. 

٠‏ الثَّابتُ بالاقتضاء لا يحتمل التخصيص. 

: فرّق الحنفية في مفهوم المخالفة بين النُصوص الشّرعية والعبارت الفقهية. 

: للحنفية تقسياً ختلفاً عن غيرهم في قوَّة ورود السنة إلينا وثبوتها عن النَبيّ بي يُراعي الجانب 


العمل الذي بهتمون به في فقههم. 


تعاملة الحنفية للأخبار التي تمتها الأمّة ة بالقبول معاملة المتواتر. 


انعا أ: ضع هذه العلامة ( |7 ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 


ا اكضار متا وو الحيقية أن البسنملة آية قله من اران لمت من الفا ول من شورة 
أخرئل» أنزلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها. 

”. الكُمَارٌ مخاطبون بالإيهان بإجماع الفقهاء» ومخاطبون بالمشروع من العقوبات فيا اعتقدوا 
خرمته» وتخاطبون بالمعاملات: 

۳. الواو لمطلق الجمع» فلا يستفاد منها أنَّ المقارنة في النّظم توجب المقارنة في الحكمء ولا تفيد 
الترتيب بين المعطوفات. 

5. حصل اختلاف بين علماء الحنفية في اجتهاد أبي هريرة ذه. 

اا : أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

3 مفهوم المخالفة يسمئ عند الحنفية: EN‏ 

۲. شرط جواز النسخ: oT‏ 

A ae eee EEE ۳ 

SEL حكم الآحاد عند الحنفية هو: ...............» وحكم المشهور عندهم:‎ .٤ 

أ- من الأدلة علل اعتبار عموم البلوى علّة لرد الآحاد: أ-...... ب -...... ج - Ss‏ 

0 المواضع التي يكوة: حن الوابحد. ححة فيا إن كان في حقوق الله تعال: ا 0 
اس نط ا ل 6 وإن كان في حقوق العا 53257 
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ع 
الاحكام 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


. أن يُكَرّف الحكم عند الفقهاء والأصوليين. 
٠‏ أن يُبَيّن أقسام الحكم. 


و 


. أن يعرّف المحكوم به ويعدد أنواعه. 
. أن بين مصدر الأحكام الشّرعية لأفعال المكلفين. 
. أن يوضّح الخلاف بين العلماء في إمكانية معرفة العقل للأحكام من غير وساطة رُسل 


الله تعالل وكتبه. 


. أن يُعَرّف المحكوم عليه» ويعرف الأهلية لغة واصطلاحاً. 
: أن عد د ماحز الأهلية. 
. أن يُوضُح عوارض الأهلية. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 


أن يتقن التمييز بين الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
أن يتبع منهج أهل السنة والجماعة ويحذر من المعتزلة وآرائهم. 
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تمهيد: 


إنَّ الحكم يفتقر إلى الحاكم وهو الله تعاك لا العقلء وإ المحكوم به» وهو فعل 
الكلف» وإ المحكوم عليه وهو المكلّفء وتفصيل الكلام عنها في المباحث الآنية". 


ع 
المبحث الاول 
الحكم 
المطلب الأول: تعريفه: 
عند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو 
وضعاً". 
فالطّلب يشمل الفرضية والوجوب والسُّنّة والكراهة والحرام. 
والتخيير يشمل المباح. 
والوضع يكون فيا إن تعلّق بكون السََّىء سبباًء أو شرطاًء أو مانعاًء أو صحيحاًء 
أو فاسداً؛ سمي بذلك؛ لأنّه متعلّق بوضع الله تعال وجعله. 


وعند الفقهاء: هو الأئرٌ الحاصل من خطاب الله تعالى» ويقال عنها: الوجوب. 
والنّدبء والحرمة» والكراهةء والإباحة”. 


.7 57:7 ينظر: التوضيح‎ )١( 
. ١8ص (؟) ينظر: التّحرير ص 5١7؛ وحاشية الأنطاكي على المرآة‎ 
." 00 ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص‎ )"( 
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وهكذا كل حكم ثبت بالقرآن أو السّنّْة أو الإجماع أو القياسء سمي خطاب الله 
تعال» فليس الخطابُ بالقرآن فقطء فخطاب النَّبِي يك يعد خطاباً من الله تعالى؛ لأنَّ الله 
تعاى أمرنا بقَبول خطاب النَِّي يِه وكذا ما يثبت بالإجماع أو بالقياس؛ لأنّما مُظهران 
لحكم الله تعاك فقط وليسا مثبتين له". 

المطلب الثاني: أقسامٌ الحكم: 

الأؤل: الحكمُ الوضعيّ 

وهو أن يكون حكمٌ بتعلق شيءٍ بشيءٍ آخر: كالحكم بكون النَّىء ركنا لشيء. 
أو علّة» أو شرطه فإن كان المتعلّق داخلاً في النَّىءه فهو الرّكنء وإن إريكن المتعلق 
داخلاً في السّىء» فهو العلّة والس والشّرط والعلامة» وبيانها كالآتي: 

إحداها: العلة: 

وهي ما كان مؤثّراً في الشّيء؛ أو هي عبارةٌ عَنَ) يُضاف إليه وجوبٌُ الحكم ابتداءً. 

وتكون لعل E‏ مه بثلاثة أشياء: الاسم والمعنى والحكم. 

فالاسم: أن تكون العلَّة في الشَّرع وضع لهذا الحكم. فيُضاف الحكم إلى هذه 
العلة؛ 

والمعنول : أن تكون العلّةُ مؤثّرةَ في الحكم. فيُضاف الحكمٌ إلى العلّة بلا تخلّل 
NEG‏ والحكم. 


والحكم: أن لا يتراخين الحكم عن العلَةء فيثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ. 


."۲٠ص ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله‎ )١( 
° 





وبناءً عن هذه المعاني الثلاثة يكون للعلّة سبعة أقسام: 

١.علَةٌ‏ اس وحكاً ومعنى: كالبيع المطلق. فإنَّه موضوعٌ للملكء والبيع مؤثرٌ في 
املك عند وجوده» فيضاف الملك إلى البيع بلا واسطةء وينتقل الملك بلا تراخ بتحقق 
البيع المطلق» ومثله النكاح للحلء والقتل للقصاص. 

؟. علَةٌ اسسأ ومعنى لا حكاً: كالبيع بشر_ط الخيارء فاسي)؛ لأنَّ اليبعَ موضوعٌ 
للملك ومعنئ؛ لأنَّ البيعَ مؤثرٌ في ثبوتٍ الملك» فيُضاف الملك إلى البيع بلا واسطة» لا 
كا لان المذك يتراخين عن الببعة تن يشقط خيار القّرظة ومكله الببع الموقوف: 

ل افا رى ا او ا ا ا خم اتان 
السّفر وحكراً؛ لأنَّ الرُخص تثبت بنفس السفر متصلَةٌ به بلا تراخ» لامعني؛ لأ 
ی ر ر ما روات ا ب ل اي ا 
المدعو إليه كالسّفر والمرض. فَإئَّما أقيما مقام المشقة» والنوم أقيم مقام استرخاء 
المفاصلء والتّكاحٌ «العقد» يقوم مقام الوطء في ثبوت التّسب. 

5 . عله اس لا معني ولا حك)ً: كالطّلاق المعلّق بالشّرط» مثل: إن دخلت الدّار 
فأنتٍِ طالق؛ لأنَّ الطَّلاقٌ موضوعٌ في الشَّرع لحكيه وهو انفصال الرّجل عن المرأة 
فيُضاف الحكمٌ إليه عند وجود الشّرطء وهو دخول الدَّاره وليس علَّةَ معنئ؛ لأنّه لا 
انفاعو ا ل وجو ال ف وهو حول لدان :ولا 
علّة حُك)؛ لان انفصال الرّجل عن المراة يتأحر عن الطّلاق إلى وجود الشَّرطء وهو 
دخول الدّار. 

. عل معنى وحكياً لااساً: كآخر وصفي العلَّة» مثل: إن دخلت دار زيد ودار 
عمرو فأنت طالق» فليست علَةٌ اس)؛ لأن دخول دار عمرو وحده ليس بموضوع 


5ك 


للحكم. وهو الطّلاق. وعلَّةٌ معنئ؛ لأنَّ دخولٌ دار عمرو موث في الحكم, و 
العلّلاق» وحكاً؛ لأنَّ الحكمّ وهو الطّلاق يوجد عند دخول دار عمرو بدون تراخ. 

هل ها هبه المي كدراء'القريب: فإن الكرناء عله للملتك»:والملتكى 
ا غا ا الكرر ادبو اسظة للف نكم ضيف ر ا 
اميك ]لامر سكرب ري ريك E‏ 

ف ل هة العلل كط الس وهر غالا فة مدا شت 
بالشبهة؛ لأنه أحد وصفي عة ذات وصفين كا لجنس مشل سيارة بسيارتين أو القدر من 
a EN ES‏ 
التقابض في المجلس؛ لئلا يتحقق في ربا السّسيئة". 

ثانيها: السبب: 

وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثير» ب يعني أن السب مفض إلى الحكم 
وطريق إليه لا مؤثر فيه» فلا بُدَ للحكم من علَّةٍ مؤثرة فيه موضوعة له. ولا بد أن 
تتوسط هذه العلّة بين السّبب وبين الحكم. 

والسّبب ثلاثة أنواع: 

١.سببُ‏ حقيقيّ: وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يُضاف إليه وجوبٌ 
ولا وجودٌ ولا يُعقل فيه معاني العلل» فيخرج بإضافة الوجوب: العلّةء والوجود: 
الؤظة وقمل نوين العاف تسوب الذي EE EO‏ 
العلة. 


.7175-15577 :7 ينظر: التنقيح والتوضيح‎ )١( 
50 





فتكون العلَّة في الحقيقي مضافةً إلى السّبب» نحو: أن تكون العلّة فعلاً اختيارياً 
فلا يُضاف الحكم إلى السّببء فمثلاً: لا يضمن الدّال عل مال يسر.قه السّارق؛ لأنّه 
توسّط بين السَّيْبِ والحكم علد هي فعل فاعل مختار» وهو السَّارقُ في السّر_قة» فتقطع 
هذه العلَّة نسبة الحكم إلى السّبب". 

.سبب مجازي: كالتّطليق والتّذر المعلّقة» فالمعلّقة صفةٌ للتّطليق والنَّذْره نحو: 
انات ارا ےطان وإن دخلت فلله عل كذاء فال جزاءٌ وقوع الطّلاق ولزوم 
المنذور؛ لأنَّ هذه الأمور المعلقة ربيا لا توصل إل الجزاء؛ لأ اقرط معدوم علل خطر 
امعرد ميزنا هيه لرواسي ا عار ES EE‏ 
إفضاتها إلى الجزاء إلا عند وجود الصّرط. 

ذا ود لط ان رو لق الوق وار سال عات لاقع 
حقيقة”؛ لذلك يعتبر السّبب المجازي من العلل؛ لأنّهِ علّة العلة» إلا أنَّ الحكم يضاف 
إل العلّة» فلو أضيف إك السّبب كان سبباً في معنئ العلّة كما سيأتي -. 

ومن السّبب المجازي: اليمين بالله تعالى» سمّيت سبباً للكمّارة مجازاً؛ لأنَّ اليمين 
إا عقدت للبنّء لكنّها فضي إلى ا لحكم عند زوال المانع» فكانت سبباً باعتبار ما تؤول 
لله 


E E O A E O سي فى :من العلةة‎ 


الحكم من غير أن يكون ذلك السّببِ موضوعاً لحكم تلك العلّة: كوطء الدَابّة شيئاً 
فإنّه علّة لحلاكهء وهذه العلّة مضافةً إى سوقهاء وهو السّببء فالسَببُ في معنئ العلَّة 


.٠٠ ينظر: التوضيح ؟: 7171-710, وأصول الفقه لشاكر بك‎ )١١ 
.۳۸٠-۳۷۳ص ینظر: التنقیح والتوضیح ۲: ۲۸۲-۲۷۸. وتقويم الآدلة‎ )۲( 
ا ا‎ 





فيُضاف الحكم إليه فتجب الدَّيّة بسوق الدّابة وقودهاء وار يجب عليه القصاص 

الواجب عل المباشر؛ لأنَّ هذا السَّبب لر يوضع للإهلاك؛ فيلزم الضَّمان ولا يلزم 

العقاب". 
ثليه تُظلق السب وراد به العلة: 

إن لكل من الأحكام سبباً ظاهراً يترتّب الحكم عليه: 

فسببٌ وجود الإيان بالله تعال: حدوث العالر. 

وسببٌ الصّلاة: الوقت. 

وسال کا مان اا 

وسببٌ صوم أيام شهر رمضان: كل يوم لصومه. 

وسببٌ صدقة الفطر: رأس يمونه ويلٍ عليه ولاية كاملة. 

وسببٌ الحسّ: البيت الحرام. 

وسببٌ العشر: الأرض النامية. 

وسببُ الخراج: الأرض التّامية. 

E الأحدك اودري‎ A A ويك‎ 

وسببٌ الحدود والعقوبات: ما نسبت إليه من سرقة وقتل. 

ويك و ق ی ر ا 

و ف عة ااك اغا ر ا 

وسببٌ الاختصاصات الشّرعية:التّصرفات المشروعة كالبيع والتكاح 


ونحوهما”. 


.79/ه-١1ا/5 المصدران الشّابقان؟:‎ )١( 
ينظر:المنار وفتح الغفار؟: 720-1/7ء والتوضيح”7: 580-7/47» وإفاضة الأنوار ص177.‎ )1( 
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ثالثها: الشّرط: 

وهوما يتوقّف عليه وجود التَّىء وليس بمؤثر فيه» أو ما يتعلّق به الوجود لا 
ا دون أن يكوه مز را نعود 

والشّرط أنواع: 

ا-شرط مض وهننالذئ يتوقف العقاد العلّة عن وجودةءمفل دول الداز 
بالنّسبة إلى وقوع الطّلاق اعلّق به في قوله: إن دخلت الدّار فأنتِ طالقء فإِنَّ انعقاد 
قوله: أنتِ طالق علَّة لوقوع الطَّلاق موقوف عن وجوده وليس له تأثير فيه. 

؟.شرط في حكم العلّة: eT‏ لا يُعارضه علَّةٌ تصلح أن يُضافَ ا لحك 
إليهاء فيُضاف إليه. مثاله: كحافر البئر في الطريق أو في ملك غيره؛ فالتَّرطٌ هو الحفر؛ 
لأنَّ علّة السّقوط هو الثّقلء لكن الأرض مانعة عن السّقوطء فبإزالة المانع صارت 
ا ا السّقوط وهي الثقل لا تصلح لإضافة الحكم. وهو الصّمان 
إليها؛ لأ المشي أمر طبيعي مباح» فلا يصلح لإضافة الحكم فيّضاف إلى الشَّرط؛ لأنَّ 
ا 0 و ى الزق الذي 
فيه مائم» فإِلَّه شرط والعلَّة مَيعَّانه» وهي علَةٌ غير صالحة لإضافة الحكم إليهاء فأضيف 
إلى الشّرط وهي الشق. 

“.شر له حكم السّبب: وهو الشّرط الذي تخلل بينه وبين مشروطه فعل فاعل 
تار غير منسوب لذلك الشّرطء كما إذا فتح باب قفص أو اصطبل؛ حتئ خرج الطَّير 
وهربت الدّابة» فلا يضمن عند الشَّيخين” لأنَّ فتح الباب سببء والخروج وال هروب 


(۱) بنظر: التنقیح والتوضیح ۲: ۲۹۲-۲۸۷ وأصول اللامشى ص97١.‏ 
(9) :وعند عمد يشمن لآن فجل. الطين والبهيمة هدر وه أخلت الجلة ,ينزه أصول المقة 
لشاكر بك ص١7‏ 7. 
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علة التلف. فلا سَبّقَ الفتح للخروج وال هروب صار شرطأ في حكم السَّبب» وهو أمر 
سابق اعترض بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار» وهو الطَّير والدّابة» فلا يُضاف الحكم 
إى الشّرط الذي بحُكم السّبب". 
00 ََ ا 5 : َ 

٤.شرط‏ مجازاً: أي اسا لا حكً: كأوّل الشَّر_طين في حكم تعلق اء فيفتقر 
الحكم إل وجود الشّرط الأول ولا يوجد عند وجود الشّرط الأول» كقوله لامرأته: إن 
دخلت هذه الدَّار وهذه الدَّار فأنتِ طالق» فمّن حيث إِنَّهِ يتوقف الحكم عليه سمي 
شرظ ا وي ديف ندا لاايريح ل عيدة لأ يكن قرعا هق . 

رابعها: العلامة: 


وهي ما لا يتوقف عليه ايء ولكن دلَّ علل وجوده» أو ما جُعل عَلاً علل 
الوجود من غير أن يتعلّق به وجوب ولا وجود". 

ومثالها: الإحصان مع أن وجوب الرّجم موقوف عليه؛ وسَّاه بعضهم شرطأً فيه 
معنول العلامة©. 

الثني: الحكم التكليفي: 

وهو ما لا يكون حُكاً بتعلّق شيءٍ بشيءٍ آخرء كأن يكون أثراً لفعل المكلّف: 
فالات 3ن فسن :الكلق»' إذ الكرراء قعل الكلقه. و الوه ونحكيدة تلك البائع 
لمن وتلّك المشتري المبيع» وهذا ليس محل بحثنا هنا“ أو يكون صفةٌ لفعل المكّف: 
كالوجوب والحرمة, فإِئّها صفات لفعل المكلّف؛ إذ تقول: الصَّلاةٌ واجبةٌ. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص 27772١‏ والتنقيح والتوضيح 7: 7917-747, وأصول اللامثي 
ص ۱۹۳. 
(۲) ينظر: أصول الإخسيكثي والتبیین ۳: ٤۷۷‏ . 
(۳) ینظر: التلویح ۲: .۲۹۰١‏ 
(5) ينظر: التلویح والتنقیح والتوضیح .٠٤١-۲٤٤:۲‏ 
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ولصفة الفعل جهتان: 

الأولى: اعتبار المقاصد الدنيوية: 

فا لقصوةٌ الدُّنيوي في العبادات تفريغ الذَّمَة: أي أداء العيادة على وجهها 
الصّحيح بحيث لا تحتاج إلى إعادة وقضاء. وني المعاملات الاختصاصات الشّرعية": 
أي الأغراض المترتبة عن العقود والفسوخ كملك الذَّات في البيع» وملك المنفعة في 

2 3 ع 

الإجارة". فكان النظر هاهنا من حيث ترتب المنافع الدنيوية دون الأخروية. 

ففعل المكلّف في المقاصد الدّنيوية ينقسم بالتّظر إليه تارةً إلى صحيح وباطل 
وفاسد» وتارة إلى منعقد وغير منعقد» وتارة إلى نافذ وغير نافذ» وتارة إلى لازم وغير 
لازم” عل النّحو الآتي: 

١.الصحيح:‏ بأن يقع الفعل بحيث يوصل إل المقصود الدّنيوي» ويقال له: ما 
I NE‏ 

۲. غير الصحيح: بأن كان الفعل لا يوصل إلى المقصود الدنيوي» وله صورتان: 

أ.الباطل: إن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه» ويقال له: 
ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه: كبيع الميتة والدّم» أو لانعدام أهليّة المتصرّ_ف: 
كبيع الصّبيّ والمجنون. 

ب.الفاسد: إن كان عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه» ويقال له: ما يكون 
روا ادون وة 
)١(‏ ينظر: التنقيح والتوضيح 575-1754 5. 
(0) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص55". 


(9) ينظر: التلويح 7: 57 7. 
- ۳۰ 





".الانعقاد: وهو ارتباط أجزاء النصرف «الإيجاب والقبول» شرعاًء فالبيع 
الفاسد منعقد لا . 
عه 
٤.التفاذ:‏ وهو ترتب الأثر علل التّصِرّف: كالملك» فبيع الفضولي منعقد لا نافذ. 
5.اللزوم: أن يكون التصرّف بحيث لا يمكن رفعه": كالبيع الصحيح بلا خيار 
شرط وعيب ورؤية. 
4 7 
الثانية: اعتبار المقاصد الأخروية: 
ع 0 7 
فالمقصود الأخروي يكون بتحصيل الثواب والابتعاد عن العقاب. فمثلا: إن 
فَعَلَ الوجوب يتاب وإن تَرَكَهُ يعاقب. 
عو 
أقسام المقاصد الأخروية: 
اوا أو یکن خا اسلا عريمة؛ لان غر ت عن اغتذارالعكاذه 
وهو أنواع: 
١.الفرض:‏ أن يكون الفعل أولل من الترك مع منع الترك بدليل بقطعي. 
وحكمه: لازم علماً وعملاً حتئ يكفر جاحده": أي يلزم اعتقاد حقيّته والعمل 
ره مره برلل فطعي خی لر انکر فقولا أن افتقاد كان اقرا وات فار ك 
الفرض للآيات والأحاديث الدالة علل وعيد العصاة إلا أن يعفو الله تعالل بفضله 
وكرمه» أو بتوبة العاصى وندمه ؛ للنصوص الدالة علل العفو والمغفرة؛ ولأنّه حق الله 


.70/-1 ينظر: التوضيح والتلويح 7: 417-757 7, وأصول الفقه لشاكر بك ص01‎ )١( 
.7 58-5 51/ :7 ينظر: التلويح‎ )( 
5١١- 





۲.الواجب: أن يكون الفعل أولك من الترك مع منع الثَّرك بدليل ظني". 

وحكمه: يلزم اعتقاد حقيّته؛ لثبوته بدليل ظني» ومبنيئن الاعتقاد عل اليقين» 
لكن يلزم العمل بموجبه للدّلائل الدَالّة عل وجوب اتّباع اللَّنّ فجاحده لايكفر, 
e N EONS SEs‏ 
EA EN EEE CTE TEA‏ 
ENE LG a nh‏ 
وجب عليه» ويُعاقب بتركِ الواجب إلا أن يعفو الله تعال - كما سبق في الفرض -”. 

٣.السَة:‏ أن يكون الفعل أولى من التّرك بلا منع الترك وهي نوعان: 

اسن ادى إل كان الفعل «طريقة مستلوكة فى الذين؛ أي على بافامة عات 
الدّين: كالجماعة والأذان والإقامة ونحوهاء أو ما كانت المواظبةٌ من النَيّ 2 مع الثَّرك 
أخيانا غال نسيل الغبادة: 

وحكمُها: أنَّ تركها يوجب إساءةً وكراهية*؛ فعن أبي هريرة د قال 2#: امَن 
رَغْبَ عن سنتي فليس مني*» وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: استة لعنتهم: 
الرّائد في كتاب اللهء والْكَذّب بقدر الله تعالىء والنسلط عل أُمتي بالجبروت؛ ليذلٌ مَن 
أعرّه الله تعالى» ويّعرٌ مَن أذله الله تعالى» وَالمستحل لحرم الله تعالى» والمستحل من عتري» 


_  .71537 1:7 ينظر: التنقيح والتوضيح‎ )١( 
قال ابن نجيم في فتح الغفار ؟: 14: (إِنْ الاستخفاف بالحديث كُفرء فكيف قال الأصوليون:‎ )۲( 
إلّه يُضلل» وقد ظهر لي أن معنئ الاستخفاف مختلف, فمراد الأصوليين به الإنكار بغير تأويل مع‎ 
رسوخ الأدب» ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستهزاء» ولا شك في كون الثاني كفراً».‎ 
.۲٤۸-۲٤۷ :۲ ینظر: التلویح‎ )۳( 
.٠١ :۲ ينظر: التنقيح 59:7 25 وشرح الوقاية‎ )5( 
. ٠٠۲١ :۲ وصحيح مسلم‎ ۱۹٤۹:٩ في صحیح البخاري‎ )( 
۳۱۲ 





والتّارك لسنتي)”". 

وعن ابن مسعود ذفه: «مَن سه أن يلقئ الله تعالى غدا مسل فليحافظ علل هو لاء 
الصلوات حيث ينادئ بهن فان الله تعلق شرع لنبيكم وي سنن الحدئء وإِنْمِنّ من سنن 
ا هدئ» ولو أنكم صلَّيتم في بيوتكم ىا يُصلٌ هذا المتخلّف في ببته لتر کتم تة نیکم 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»”. 

قال اللكنوي”: «والأخبار المفيدة لهذا المطلب كثيرةٌ شهيرةٌ» وقد سلك ابن الهمام 

في «فتح القدير» على 3 الإثم منوط بترك الواجبء وردَّه صاحبٌ «البحر الرّائق) 

وغيره بأحسن رد)» وقال ابن نجيم": «الأصحّ أنه يأثم بترك المؤكدة؛ لأا في حكم 
الواجبء والإثم مقول بالتّشكيك هو في الواجب أقوئ منه في المؤكّدة». 


ب.سئن الرّوائد: ما كانت المواظبة من النَّبِي يمع التّرك أحياناً على سبيل 
العادة وهي مما يتعلّق بأفعال النبي ي الجبلية كسئن النبي يك في لباسه وقيامه وقعوده 
والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الڏخول. 

7 

قال ابن نجيم”: «كأئَّم أرادوا ب سحن الروائد السدن التي ليست بمؤكدة فتارة 
يطلقون عليها اسم الوا اخ و وق كر ف اى 


(1) في سنن الترمذي »٤٥۷ :٤‏ وصحیح ابن حبان ۱۳: ٠۰‏ وأمالي ابن مردويه .١87 1:١‏ 
(۲) في صحيح مسلم ٤٥١ :١‏ والمجتب ۲: 1٠۸‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 27005 ومسند أحمد :١‏ 
۲ 
(") في التّعليق الممجد على موطاأ محمد :١‏ 87. 
(5) في فتح الغفار 7: 50. 
(5) ينظر: التنقيح ۲: »۲٤۹‏ وشرح الوقاية ۲: .٠١‏ 
)في فتح الغفار ص٦٦‏ . 
۲ 





الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي #5 علل فعله مع ترك ما بلا عذر سنةء وما إر يواظب 
مستحب إن استوىل فعله وتركه كله ومندوب إن ترجّح ترکه علل فعله 4 بن فعله مرة 
أو مرتين» والأصوليون إريفرقوا بين المستحبٌ والمندوب)”. 

٤.الحرام:‏ أن يكون الراك أل من الفعل مع منع الفعل. 

REE 

ه.المكروه: أن يكون التّرك أولى من الفعل» بلا منع الفعل» وهو نوعان: 

أ.مكروةٌ كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب اتفاقاً: أي لا يعاقب فاعله أصلاً 
لكن يثاب تاركه أدنى ثواب؛ لأنَّه ليس من الحلال» ولا يلزم من عدم الحل ال حرمةء ولا 
كراهة التّحريم؛ لأنَّ المكروه تنزيباً مرجِعٌّه إكى ترك الأوى”. 

وكراهة التنزيه تقابل ترك المستحبات. 


ب.مكروةٌ كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب علل المختار*؛ لتعارض الأدلة 
فيه» وتغليب جانب الحرمة» فيلزم تركه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وهو 


(1) وقال ابن نجيم في البحر الرائق :١‏ /16-17: «والذي ظهر للعبد الضّعيف: أنَّ الشّنة ما واظب 
عليه النبي يِه لكن إن كانت لا مع الثّرك فهي دليل السَّنة المؤكدة» وإن كانت مع الترك أحياناً فهي 
دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار علل من إر يفعله فهي دليل الوجوب» فافهم هذا فإن به 
يحصل التوفيق».. قال في النهر: «وينبغي أن يقيد هذا بها إذا لر يكن ذلك المواظب عليه ما اختص 
وجوبه به َل؛ أما إذا كان كصلاة ة الضحئ. فإنَّ عدم الإنكار عل من لريفعل لا يصح أن يُتَزّل منزلة 
المّكء ولا بد أن يقيد لَك بكونه لغير عذر كا في التّحرير؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض. 
وكأته إن كز كه لآن الى لك ر ا و 
(5) ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 75١:7‏ -5957. 
(۳) ينظر: رد المحتار :٦‏ ۳۳۷» وغبره. 
(5) الفتاوئ الحندية ٠۸:١‏ عن شرح أب المكارم. 
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الصحيح”؛ لما روي: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامٌ الحلال»”. قالوا 
معناه: دليل الحل ودليلٌ الحرمة» فالحرام يجب تركه والحلال يُباح فعله". 


وكراهة التحريم على نوعين: 

ما يكون بترك الواجب. قال ابن ال مام: «وهو ما تركه واجب. ويثبت با يثبت 
به الواجب0©» ويثبت بقطعي الشوت ظلنيٌ الدّلالة كالآيات المؤولةء وظني الثبوت 
قطعيّ الدَّلالة كأخبار الآحاد التى مفهومها قطعت©. 

وحكمه: استحقاق الإثم والعقوبة بالنّار*. 

ما يكون بترك سُنّة مؤكّدة؛ قال ابن عابدين": « ترك السّنة المؤكدة مكروة 
تحرياً... والمراد سئن الهدئ: كالجماعة والأذان والإقامة» فإنَّ تاركها مضلل ملوم... 
ولراك ANN EEE ED‏ 
أعلام الدين» فالإصرار علل تركها استخفاف بالدّين» فيقاتلون على ذلك)ء ويثبت 
بظنىٌ الثبوت وظنيّ الدّلالة كأخبار الآحاد التى مفهومها ظنى©. 


)١(‏ كما في جواهر الفتاوئ . ينظر: مجمع الأنهر 7: 20677 وغيره. 
(؟) وهو موقوف عل ابن مسعود 4ه في مصنف عبد الرزاق 1: »١1414‏ والسئن الكبير للبيهقي ۷: 
9 قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف والشعبي عن ابن 
مسعود منقطع. وينظر: نصب الراية 5: ."5١5‏ 
(؟) ينظر: الاختيار : ١7‏ 5» وحسن الدراية 5: 46» وغيره. 
(:) ينظر: الطحطاوي١: .86١‏ 
(6) ينظر: رد المحتار": /77. 
(5) ينظر: التلويح :١‏ 17» ورد المحتار ”: ۳۳۷ » وغيره. 
(۷) ينظر: رد المحتار": /77. 
(8) في رد المحتار": 734. 
۳۱١ -‏ 





وحكمُّه: أن يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار» بل العتاب» فيستحقٌ 
حرمان شفاعة النبي المختار 4# لقوله: #: من رغب عن سنتي فليس مني)". 

٥.المباح:‏ أن لا يكون الفعل والترك أحدها أولى من الآخر” أو ما أجيز 
للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقابء أو ما خير المكلف بين فعله 
وتركه". 

وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح اون المكلفة من مشقة القيام بتك 
الأحكام الأربعة الباقية» التي هي: الفرض والمندوب فعلاً والحرام والمكروه تركاً. 

والمباح قابل أن يصير طاعة بالنية الحسنة : كالأكل مقدار الشبع؛ ليتقوى به علل 
طاغة الله تعال» وأن بصير معصية بالنية القبيحة كلبسن القباب القاخرة؛ لأججل التكير 
عل غيره". 

ثانياً: أن لا يكون حك أصلياًء ويُسمّى رخصة» لكونه مبئّاً عن أعذار العباد 
فيتغيّر من عسر إِك يسر بعذر» وهو نوعان: 


١.ما‏ يطلق عليه الرّخصة حقيقة» وله حالتان: 


(1) والمراد الشّفاعة برفع الدّرجات أو بعدم دخول النّار لا الخروج منهاء أو حرمان مؤقتء أو أنه 
يستحق ذلكء. كا في رد المحتار 5 he N eR‏ : والمراد بحرمان الشفاعة: أن لا 
يشفع العاصي في أحد لا أن لا يشفع فيه أحد فإن الشّفاعة حق لأصحاب الكبائر كما نبه عليه 
الكمال ابن أبي شريف في حاشية شرح العقائد. 

(۲) في صحیح البخاري ۱۹٤٩:٩‏ وصحیح مسلم ۲: ٠٠۲١‏ . 

(۳) ینظر: التلویح ۲: .۲٤۳‏ 

)٤(‏ ينظر: الجوهرة ۲: ۲۸٠١‏ والدر المختار ورد المحتار ۳١:‏ وغبرها. 

(5) ينظر: الدّرر المباحة في الحظر والإباحة ص4-8؛ والبيان ص »17/-١1/7‏ وكشف المبهم مما في 
المسلم ص .5١١‏ 


٣۱١ - 





أ.أولية الرّخصة على العزيمة وإن بذل نفسه أخذاً بالعزيمة فهو مأجورٌ: وهوما 
استبيح مع قيام دليل المحرم ووجود حكم الحرمة» ومن أمثلتها: 

إجراء كلمة الكفر مكرهاً بالقتل أو القطع مع قيام دليل المحرّم» وهو الدّلائل 
الدّالة عل وجوب الإيمان قائمة» ووجود حرمة الكفر؛ لقيام أدلة وجوب الإيهان» لكن 
جر ال قرف مو ا وحن ا ت ن 
بالإيمان» فله أن يجري الكفر علل لسانه. 

والإفطار في رمضان للمكرّه» فبْرَّخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم؛ وهو 
شهود الشهر وقيام حرمة الفطر. 

والأكل من مال الغير للمكرّه» فيرخص في الأكل مع قيام دليل الجرمة» وهو 
عصمة مال المسلم والذمي ووجود الجرمة. 

والترك للصلاة ونحوها للمكرّه» فيرخص له في الترك مع قيام دليل فرضية 
الصلاةء» ووجود الحرمة”. 

ت.أوليّة العزيمة عل الّخصة يشرط أن لآ يبذل نفسه أخذاً بالعزيمة فيكون آثأ: 
وهوما استبيح مع قيام دليل المحرّم دون حكم الحرمة؛ ومثاها: 

إفطار المسافر» فإِنَّ دليل المحرّم للإفطارء وهو شهود الشّهر قائم» لكن حرمة 
الإفطار غير قائمة» رخص بناءً عن تراخي الحكم السّببء فدليل المحرّم للإفطار: 
لمن سد منك أللَهْرَ ميمه #[البقرة:185]. والحكم وجوب الصّومء وقد تراخئ 
لقوله : اسم نكا مدي يريا أَوَعَلَ سَمَر فَصِدَّهمِنَ ينام أ [البقرة:184١]‏ 


(۱) ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح ۲ -100. 
- ۳۱۷ 





والعزيمة أولى من الرّخصة؛ لقيام دليل المحرّم للإفطار قال ي: «مَن أفطر فرخصة» 
ومن صام فالصّوم أفضل»”» ولأنَّ في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين» لكن إن خاف 
أن يضعقّه الصّومء فليس له أن يبذل نفسه؛ لأنَّهِ يصير قأتل نفسه". 

والفرق بين الحالتين: أن الوجوب مع رخحصة التّرك في المسافر كان ثابتاً قبل 
إضعاف الف قلا ند :وآن يكون الاضعاف خحى] اخر ل يكن ثابتاً قبله» ولبس "ذلك 
إلا إسقاط الوجوب رأساًء وإثبات الإباحة المطلقة» وأما في إجراء كلمة الكفر وما 
شاببهاء فإِنَّ الإكراه من أسباب الرّخصة. فكان أثر الإكراه في إثبات رخصة التّلفظ لا 
في إسقاط حرمة الكفرء فكان حقٌ الله ل قائ)» وكان في الامتناع باذلاً نفسه لإقامة حق 
الله علق فكان أفضل”. 

۲.ما يطلق عليه الرخصة مجازاء وله حالتان: 

.الأقرب للمجازية: وهو ما وضع عنّا من الإإصر* والأغلال» ويْسمّى رخصة 
مجازاً؛ لن الأصل أريبق مشروعاً صلا" وعرّفه بعضهم”": «هو فيا وضع عن هذه 

2 71 ع 34 ي 

الأمّة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التى دل عليها قوله :مإ رَبَمَاوَلَا تحمل 


مر د ا تت 


تالاص را گما حَمَلتَهُعَلَ الت من قَبِّنَا © [البقرة:1871]» وقوله غ9: وضع عَنْهُمَ 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة 7: 2.738٠‏ والأحاديث المختارة 5: »59١‏ وقال الضياء المقدسبى: إسناده 
(۲) ینظر: التنقیح والتوضیح ۲: ۲٠١٠-۲۰۵‏ . 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٩۷‏ 
(5) وهو الثقل الذي يأصر صاحبه أن يحبسه من الحراكء إِنَّ) جعل مثلاً؛ لثقل تكليفهم وصعوبته. 
ينظر: التلويح 100:۲. 
(0) ينظر: التنقیح والتوضیح ۲: ۲١۸-۲۵۷‏ . 
(7) أي شاكر بك في أصول الفقه الإسلامي ص7717. 
-5716 





a 4‏ 
براح روح 7262م ميا > 


إِصْرَهُمٌ وا اكل أل ىكات عَلَيْهِمَ #[الأعراف:/161] 0 ). 


ومن أمثلته: اشتراط قتل التّْس في صحّة التّوبة» والقصاص في القتل العمد 
والخطأء وقطع موضع التجاسة من الوب وعدم جواز الصّلاة في غير المسجد. قال 
#: «جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًا”» وغير ذلك من التكاليف التي كانت 
واجبة في الشرائع السّالفةء فمن حيث إمَبا كانت واجبة على غيرنا وإ رتجب علينا كانت 
توسعة وتخفيفء فأشبهت الرّخصة وسُمّيت بها". 

ب.الأقرب للحقيقة» وهو ما سقط مع كونه مشروعاً في الجملة» فمن حيث إِنَّه 
سقط كان مجازً» ومن حيث إِنَّه مشروع في الجملة كان شبيهاً بحقيقة الرّخصة©: كأكل 
البئة وشرب الخمر رورة» فإن حرمتهن] شافظة في حال الضَّرورة مع كوها ثابتة في 
الجملة؛ لقوله عَل: إلا مَاأضْطرِرَثمَ إل 4 [الأنعام:9١١]»‏ فإنّه استثناء من الحرمة؛ 
ون ا ا و ا ف ق ق 


غ f‏ ع ف 
وعرّفه بعضهم": ١ما‏ بقي مشروعاً في حق بعض الأشياء وأسقط عن البعض 
الآخر: كتصحيح بعض العقود التي لرتتوافر فيه ا الشروط العامة لانعقاد العقد 
نة ولكن جرت بها معامللات الاس وصارت من حاجاتمي ون 


العزيمة لا تبقى مشروعة فيه»» كترخيصٌ النَىّ يك في السَّلّمِ؛ إذ قال 6: E‏ 


.١01/ةيآلا الأعراف: من‎ )١( 
.717١ :8 وتحفة الأحوذي‎ 255١ :١1١ ينظر: عون المعبود‎ )6( 
۲۰:۳ )في ستن أي داو 185:1 ومسند اد‎ 
.755/-5 ينظر: التلويح ؟: لاه‎ )5( 
. ۲٥۸:۲ ینظر: التوضیح‎ )٥( 
.٥ ٤۷7-٥٤١ :۲ وحاشية حامد أفندي‎ »۲٦٠-۲١۸ :۲ ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح‎ )0 
أي شاكر بك ني أصول الفقه الإسلامي ص54”".‎ )0( 
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فلا يُسلف إلا في كيل معلوم ووزنٍ معلوم»”. فإِنَ الأصل في البيع أن يلاقي عيناً؛ 
لقوله 44: «لا تبع ما ليس عندك)» وهذا حكمٌ مشرو لكنّه سقط في السَّلّم حتئ ار 
يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9)ق اموظا 5405 :وستن أو ذاوه ٠697‏ الدوستق الرمزئ © 08م «وصيخحه: 
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الملحث الثاني 
المحكوم به 


وهو الفعل الذي تعلّق به خطاب الشارع: أي فعل المكلّف من صلاة وصوم 
ووفاءِ بالعقود وغيرها. 

أنواع المحكوم به: 

أولاً:حقوق الله تعالى» وهو ما يتعلّق به النَّع العام من غير اختصاص بأحدٍء 
فيسب إلى الله تعالى خطره وشمول نفعه"» وهي ثمانية : 

١.عباداتٌ‏ خالصة : كالإيان وفروعه» وك ع و 
والروائدء فالإيمان أصله التصديق» والإقرار ملحق به» حتئ إِنَّ من تركه مع القدرة 
عليه ريكن مؤمناً عند الله تعالل وا کي زهذاعتد بض غلاتنا ما عند 


.٠٠٠١ ٠:۲ ينظر: التلویح‎ )۱( 

(۲( كالإمام السّرخسي والإمام فخر الإسلام اا وكثير من الفقهاء وعند بعضهم الإيان هو 
التصديق وحده والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الذنيا حتى لو صدّق بالقلب» ولر يقر باللسان 
مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله غل وهذا أوفق باللغة والعرف إلا أن في عمل القلب خفاء فنيطت 
الأحكام بدليله الذي هو الإقرار» ولهذا اتفق الفريقان عل أنه أصل في أحكام الدّنيا؛ لابتناتها عن 
الظّاهرء حتئ لو أكره الحربي أو الذَمي فاق صح إيمانه ني حق أحكام الذّنيا مع قيام القرينة على عدم 
لمصديق ولو أكره المؤمن عاك الردّة أي التّكلّم بكلمةٍ الكفر فتكلّم بها لريصر مرتداً في حقّ أحكام 
الدّنيا؛ لأنَّ التَكلّم بكلمة الكفر دليل الكفر فلا يثبت حكمّه مع قيام المعارضء وهو الإكراه . ينظر: 
التلويح۲:۲٠٠.‏ 
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البعض فالإيمان: هو التصديق» والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدّنيوية» وهو أصل في 
حق الأحكام الدّنيوية اتفاقاً حت صح إيان المكره في حق الدّنياء ولا تصح ردّته؛ لأنَّ 
ا كف ا غ 

۲.عبادة فيها مؤنة": كصدقة الفطرء فلم يشترط لها كمال الأهلية؛ لما فيها من 
معن المؤنة» إريشترط لما كمال الأهليّة المشروطة في العبادات الخالصة» فوجبت في مال 
الصَّبِيٌّ والمجحثون؟ اعتبارا مانب ال دة 

*.مؤنةٌ فيها عقوبة: كالخراج فلا يبتدأ عل المسلم لكنّهِ يبقى في أرض الذمي بعد 
شراء المسلم لها؛ لأ الخراج ا تردّدَ بين العقوبة والمؤنة فلا يبطل بالنَّكُء فهو مؤنة 
باعتبار الأصلء وهو الأرضء عقوبةٌ باعتبار الوصف. 

4 .مؤنةٌ فيها عبادة: كالعُشر في الأرض العشرية علك المسلم» فإن اشتراها ذمي 

ه.حقٌ قائمٌ بنفسه: أي ثابت بذاته من غير أن يتعلّق بنمّة عبد يؤدّيه بطريق 
الطّاعة: كخُمس الغنائم والمعادن» فإنَّ الجهاد حل الله تعالى إعزازاً لدينه» وإعلاءً 
وانشق لمن خنا له 

5.عقوبات كاملة: كالحدود. 

.عقوباتٌ قاصرة: كحرمان الميراث بالقتل» فلا يثبت في حقٌّ الصَّبِيٌ؛ لأنّه لا 
يوصف بالتّقصيرء والبالغ الخاطئٌ مقصّدٌ فلزمه الجزاء القاصر من الدَّيّة دون 
)١(‏ وسميت بذلك؛ لأنَّ جهة المؤنة فيها هي وجويها عن الإنسان يسبب رأس الغير كالتّفقة. ينظر: 
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القصاصء ولا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب: كحفر البئر ونحوه. 

.حقوقٌ دائرةٌ بين العبادة والعقوبة: كالكمارات فلا تجب عل الصَّبِي؛ لاله لا 
يوصف بالتّقصير فلا يستحق العقوبة» ولا تجب عل الكافر؛ لأا عبادة» والكافر ليس 
أهلاً للعبادة. 

انياً: حقوق العباد: وهو ما يتعلّق به مصلحة خاصّة» وهو أكثر من أن يحصا-: 
كحرمة مال الغير» وبدل الُتلفات» وبّدل المغصوب والدَّيّة وملك البيع والثّمن» وملك 
التكاح والطَّلاق وما أشبهها". 

ثالثاً: ما اجتمع فيه الحقّان» وحقٌّ الله تعالى غالب: كحدّ القذف. فإنّه زاجر يعود 
نفعه إلى عامّة العباد» وفيه دفع العار عن المقذوف, هذا حق العبد» ولغلبة حق الله تعالى 
يجري فيه التّداخلء حتئ لو قذف جماعةً بكلمةٍ أو بكلمات متفرّقة لا يقام عليه إلا حَدٌ 
واحد. ولا يجري فيه الإرث» ولا يسقط بعفو المقذوف. 

رابعاً: ما اجتمع فيه الحفّان وحَقٌّ العبد غالب: كالقصاصء ففي شرعيّة 
القصاص إبقاء للحقّين وإخلاء العاارعن الفساد”» ولغلبة حق العبد يجري في 
القصاص الإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو. 


)١(‏ ينظر: التلويح ؟: "٠١‏ والتنقيح والتوضيح 708:7 وأصول الفقه لشاكر بك ص7794. 
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المبحث الثّالث 


الحاكم 

اتفق علماء المسلمين عبن أنَّ الأحكام الشّرعية لجميع أفعال المكلفين مصدرها 
اا ن ەا ا اوی ای الها ق ا 
أو أن بهتدي إليها المكلّف بواسطة الدّلائل والأمارات التي شّرعها لاستنباط أحكامه؛ 
وهذا اتفقت كلميُّهم عل تعريف الحكم الشّرعي: بِأنَّه خطابُ الله تعاك المتعلّق بأفعال 
الكلنية طلا أو شير أووهها. 

ونا اختلفوا في أنَّ أحكامَ الله تعالى في أفعال المكلفين هل يُمكن للعقل أن 
رامو قن وساظة تسل (ه تعال ركه ويك أن من لهه رة رول 
يستطيع أن يعرف حكم الله تعالك في أفعاله بعقله أم لا يمكنه ذلك؟ فالخلاف إذن فيا 
یعرف به حكم الله تعالل”. 

وقد اختلفوا في اعتبار العقل وعدمه على ثلاثة مذاهب: 

الأول: قول المعتزلة: 

الل عا اا ا زع ا ا قوق الخلا انر يفنت أن 
العلل الشّرعية أمارات ليست موجبة بذاتهاء والعلل العقلية موجبة بنفسها وغير قابلة 


.77 ينظر: التحرير ص5‎ )١( 
."۷٦ص ينظر: أصول الفقه لشاكر بك‎ )۲( 
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للنّسخ والتّبديل» فلم يُثبتوا بدليل الشّرع ما لا يدركه العقلء مثل: رؤية الله تعاك. 
وعذاب القبرء والميزان» والصّراط» وعامّة أحوال الآخرة» وقسّكوا في ذلك بقصة 


ج اص خم 


إبراهيم اكل حيث قال لأبيه: اله إن أردك وََومّك ف صَكل مين © [الأنعام ٤:‏ ۷]. 

وقالوا: لا عذر لن عَقَل في الوقوف عن طلب الحق والنظر لمعرفة الصّانع 
واحكابةروة لاا ف و الى الاق مف ا يان ا جا عقلهوإن ل كزدغلية 
السّمع» فمّن إرتبلغه الدّعوة بأن نشأ عن شاهق ال جبل لما لريعتقد إيماناً وكفراً كان من 
أهل النّار؛ لوجوب الإيهان بمجرد العقل» وأما في الشرائع فمعذور حتى تقوم عليه 
الس 

الثاني: قول الأشعرية: 

لا عبرة للعقل دون السّمع» وإذا جاء السّمع فله العبرة دون العقلء فلا يفهم 
حسن شيء وقبحه وإيجابه وتحريمه بالعقلء ولا يصح إيوان صبيّ عاقل؛ لعدم ورود 
الشّرِع به» قال تعالى: مإوَمَاها مُحَْتَ حَقٌّ تبسك رولا 45 [الإسراء:16١]»‏ ومن يغفل 
فاا ك اا ف فال شوق أن الور 
عندهم السّمع» ولريوجد؛ ومذا من تل مثل هذا الشخص ضمن؛ لأ كفره معفو» 
وصاروا كالمسلمين في الضَّهانَء ولا يصحّ إيمان الصَّبِي عندهم. 

الثالث: قول الماتريدية: 


وهو الصحيح المعتمد ؛ لأنَّه توسّط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة"؛ إذ الشَّرحٌ 
مبنيئٌ عبن العقل؛ لأنّه مبنيٌ عبن معرفة الله تع والعلم بوحدانيته» والعلم بأنَّ المعجزة 


(5) وَالدلبلّ خا التوسط أمويد: 
أحدهما: النّوسط المذكور في مسألة الجبر والقدر» وفي مسألة الحُسن والقبح. 
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SE ERAN ANE NES 
فإنَّ مَن ل تبلغه الدّعوة غير مكلّف بمجرد العقل» فإذا ر يعتقد إيماناً ولا كفراً‎ 
كاة عورا إذا ادتضادف :ند سكن فهانن الكامل بو كنض 2و ىالا اعانا‎ 
تعالى بالتّجربة وأمهله لدرك العواقب إريكن معذوراً وإن إرتبلغه الدَّعوة؛ لأنَّ الإمهال‎ 
وإدراكَ مدّة التَأمّل بمنزلة الدّعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالتّظر في الآيات‎ 

الظاهرة:ومق ككل هذا الشخصض لر يضمن » وإن كان قله حرانا فب الدغوة. 
وليس عل حدٌّ الإمهال دليل يُعتمد عليه؛ لأنّهِ يختلف باختلافٍ الأشخاص» 
فرّبٌ عاقل يهتدي في زمانٍ قليل إى ما لا ييتدي غيره؛ فيَقوّض تقديرٌه إلى الله تعالل. 
ويصحٌ إيانٌ الصّبِيّ وإن لريكن مُكلّما به" لأنَّ الوجوبٌ بالنطابء وهو ساقطٌ 
عنه. قال يَ: «رْفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصَّبِيٌ حتى يحتلم» وعن النّائم حت يستيقظء 
وعن المعتوه حتل يعقل)”. 


ثانيها: معارضة وهم العقل في بعض الأمور العقلية» وتطرق الخطأ فيهاء فالعقل وحده غير كاف 
فيها يحتاج الإنسان إلى معرفته بناء عل ما ذكرنا من الأمرين» بل لا بذ من انضمام شيء آخر إما إرشاد 
أو تنبيه ليتوجه العقل إلى الاستدلال أو إدراك زمان بحصل له التجربة فيه» فتعينه علل الاستدلال. 
(۱) إن صحة إيمان الصبي العاقل متفق عليه بين الأشعرية والماتريدية؛ لقبول رسول الله #4 إيمان 
الصّبيان» وأما عدم كونه مكلفاً بالإيهان فهو قول فخر الإسلام وأتباعه» وعن الشيخ أبي منصور 
الماتريدي أنه مكلف بالإيهان» وهكذا يروئ عن الإمام الأعظمء وقيل: إن خلاف الأشعرية إنما هو 
في أحكام الدنياء وأما في أحكام العقبى فصحة إيان الصبي العاقل متفق عليه بين الأشعرية 
والماتريدية. ينظر: قمر الأقهار 7: .701١‏ 

(1) في مسند أحمد 5: 2٠١١‏ وسنن أي داود ۲: »٥ ٤٥‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠٠۲‏ وصحيح ابن 
حبان ۱: ۳٥٦‏ وغيرها. 
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المبحث الرّابع 
المحكوم عليه 


وهو المكلّفْ الذي تعلّق حكم الشَّارِع بفعله» ولا يْدَ من أهليته للحكم وهي لا 
تثبت إلا بالعقل؛ إذ لا يفهم الخطاب بدونه» وخطاب من لا يفهم قبيح» فكان 
معتبراً"» وأقام الشّرع البلوغ مقام اعتدال العقل. 

والأهلية ةلخ :الصا ةل 

واصطلاحاً: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه". 

المطلب الأول: مراحل الأهلية: 

الأوّل: أهليّة الوجوب: 

وهي صلاحية لوجوب الحقوق الشّرعية عليه وهي نوعان: 

١.أهلية‏ الوجوب له: 

وتكون في مرحلة الحمل؛ فيا دام إريولد كان جزاً من الأم؛ ولاتكون له ذمة 
صالحة لأن يجب عليه الحقّ من نفقة الأقارب وثّمن المبيع الذي اشتراه الول له. وإن 


.77١:7 ونور الأنوار 7: 59 7» والتوضيح‎ »47*٠ :” ينظر: شرح المنار‎ )١( 
. ٩۳۰ :۲ ينظر: حاشية الرهاوي‎ )۲( 
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".أهليّة وجوب له وعليه: 


وتكون في مرحلة عدم التمييز للصخير» فالآدمي يولد وله ذمّة صالحة للوجوب 
له وعليه؛ إذ قبل الولادة له ذمّة من وجه يصلح ليجب له الحقٌ لا ليجب عليه فإذا 
ولد تصير ذمّته مطلقة. 

وتظهر ثمرة الوجوب له وعليه في الأداء عل التفصيل الآتي: 

.إن كان من حقوق العبادء فيلزم وصيّ الصَّبِيَ الغرامات: كضان ما أتلف 
الصّبيّ» وضمان العوض كثمن مبيع اشتراه الصَّبيٌّ» ودفع نفقة الأقارب الفقراء 

ب.إن كان من العقوبات» فلا يجب على الصّبي العقوبة: كالقصاص إذا قتل 
الصبي شخصاًء أو الضَّربُ” والإيلام جزاءَ فعل صادر من الصَّبيٌ بالضَّرب والإيلام؛ 
aE‏ َ 

ج.إنَّ كان من حقوق الله تعالى» فلا يجب على الصَّبِيَ العبادات الخالصة, فإنَّ 
المقصود من العبادات فعل الأداء» ولا يتصوّر ذلك في الصَّبيٌ؛ ويجب على وصيّ الصَّبِيٌّ 
أداء العُشر والخراج. فَإَّم في الأصل من المؤن أي التّفقات ‏ ومعنئ العبادة والعقوبة 
تابع فيهماء و إِنَّا المقصود منهم المال» والصّبيّ قادرٌ علن أداء المال بواسطة وصيّه". 

الثاني:أهلية أداء : 

وهي صلاحية لصدور الفعل منه على وجو یعتد به شرع" وهي نوعان: 


.751 :7 وأما ضربه عند إساءة الأدب فمن باب التَأديب لا من أنواع الجزاء. ينظر: نور الأنوار‎ )١( 
ينظر: المنار ونور الأنوار قمر الآقمار ۲: 501-7557» والتنقيح 7: 75”, والتعليق الجامي عن‎ )0( 
.١50-١94 المختصر الحسامى ص‎ 
.47" :7 ينظر: حاشية الرهاوي‎ )۳( 
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١.أهلية‏ قاصرة: 

وتكون في مرحلةٍ الصَّبيٌ المميز أو المعتوه» فهي تبتني عن القدرة القاصرة من 
العقل القاصر والبدن القاصر؛ لأن الأداء يتعلّق بقدرتين: قدرة فهم الخطاب» وهي 
بالعقل» وقدرة العمل به» وهی بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة | يكون ك اها بكماه)ء 
وقعيو IEEE A a‏ 
والمعتوةٌ البالغ عقلّه قاصرٌ وإن كان بده كاملاً؛ لذلك يصحٌ الأداء من الصَّغير وإن ار 

وتظهر ثمرة الأهلية النّاقصة في الأحكا م الآتية: 

أ أن كان قا تال وله فلاثة ضور 

-إن كان حسناً: كالإيهان» فيصحٌ من الصَّبِي بلا لزوم أدائه؛ لأنّهِ نفع غض. 

- إن كان قبيحاً: كالردّة» إن لا يجعل عفواًء فتصحٌ ردّته في حقٌّ أحكام الدُنيا 
والآخرة» فلا يرث من أقاربه مع اختلاف الدّين» ولكن لا بُقتل؛ لأن القتل ليس من 
أحكام الردّة بل هو من حكم المحاربة» وإرتوجد منه المحاربة قبل البلوغ» بل تجبر عل 
الإسلام» ودمّه هدر فلو قَتَلّهِ أحدّ قبل البلوغ أو بعده لايجب عليه شىء. 

ا م 350 3 3 

- إن كان متردّدا بين ا حسن ني زمان والقبح ني زمان: كالصلاة والصوم ونحوها 
من الأفعال البدنية» فالصّلاة إرتشرع في حالة الحيض. والحسٌ ريشرع في غير وقته» 
فيصحٌ من الصَّبيَ أداؤه من غير لزوم عهدة وضمانء فلا يجب إتمامه والمضي- فيه؛ وإن 
أفسده لا يجب عليه القضاء؛ وفي صحّة هذا الأداء بلا لزوم عليه نفعٌ محضٌ له من حيث 
إِنَّه يعتاد أداءه فلا يشق عليه ذلك بعد البلوغ. 
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ب. إن كان حقاً لغير الله تعالى» وله ثلاثة صور: 

- إن كان نفعاً محضاً: كقبول الهبة والصّدقة, فإنَّهِ يصحٌ مباشرة الصَّبيٌ له من غير 
رضا الول وإذنه. 

- إن كان ضرراً حضاًء بحيث لا يشوبه نفعٌ دنيويّ: كالطّلاق والوصيّة ودفع 
الصّدقة والهبة والقرض. فإنّه ببطل أصلاً؛ لما فيه من إزالةٍ ملكه من غير نفع يعود إليه. 

- إن كان دائراً بين النّْع والضّرر: كالبيع ونحوه. فإنَّهِ يملكه برأيّ الولي؛ إذ أنَّ 
ابيع إن كان رابحاً كان نفعاً وإن كان خاسراً كان ضرراً» فلا بد أن ينضمٌ إليه رأي 

".أهلية كاملة: 

وتكون في مرحلة البلوغ إلى الموت» وهي تبتني على القدرة الكاملة من العقل 
الكامل والبدن الكامل» ويبتني عليها وجوبٌُ الأداء وتوجيه الخطاب؛ لأنَّ في إلزام 
الأداء قبل الكمال حرج”. 

المطلب الثانى: عوارض الأهلية: 

العارض هنا غير الصّفة الذّاتيةه ولا يقصد بها الصّفة الحادثة بعد العدم؛ لكون 
بعص العوارض المذكورة إرتتحقق بعد العدم كالصّغر”. والعوارض نوعان: 

الآول: العارض السّماويء. وهي: 

١.الصغر:‏ ويقسم إل ميز وغير نميز ‏ وسبق بيان أحكامه ”. 


.٩٤۲-۹۳۹:۲ وشرح ابن ملك‎ ۲٥۹-۲۰۰ :۲ ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار‎ )١( 
.707 ينظر: نسهات الأسحار ص‎ )۲( 
.707-١707ص وإفاضة الأنوار‎ »551-77٠ (؟) ينظر: نور الأنوار ؟:‎ 
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؟.الجنون: وهو آفة بالدّماغ بحيث يبعث عل أفعال خلاف مقتضئ العقل من 


ويأخذ أحكام الصّبي غير المميز من سقوط العبادات ولزوم حقوق العباد وعدم 
وجوب العقوبات» لكن في العبادات إذا إريمتد الجنون أحق بالتوم استحساناً؛ لأنّهِ إذا 
إريمتد إريكن موجباً للحرج عل اْكَلّف في إيجاب القضاء بعد زواله كالنّوم والإغماء» 
وأمّا إذا امتدّصار لزوم الأداء مؤدياً إلى الحرج ني القضاء؛ لدخوله في حدٌ التكرار. 

وحدٌ الامتداد في الصّلاة أن يزيد علن يوم وليلةء وفي الصّوم باستغراق الشَّه 
وفي الرّكاة باستغراق الحول. 

ا هذ انك ل ا ق و ا ورغ ار 
وظيفة الوقت. إلا أنَّ وقت الصّلاة يوم وليلة» فأكدت كثرتها بدخوها في حدّ التكران 
ووقت الصّوم وقت مديدء فاعتبر نفس الاستيعاب فيه للشهر”. 

".العته: وهو آفةٌ توجب خللاً في العقل» فيصير صاحبه تلط الكلام يسه 
بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه بكلام المجانين. 

وحكمه: حكم الصَّبي المميز في كل الأحكام كما سبق" 

4 .الشّسيان: وهو جه ضروريّ به| كان يعلمه بغير آفة مع عليه بأمور كثيرة. 

فخرج بقولنا: لا بآفة: الجنون. وبقولنا: مع علمه: النّوم والإغماء. 

وحكمٌه: أنه لا يُنافي الوجوب في حقٌ الله تعلى» فلا تسقط الصّلاة إذا نسيها 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ملك 5 -400. وأصول الفقه لشاكر بك ص7/17. 
(۲) ينظر: نور الأنوار 7: 7715. 
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ويلزمه القضاءء لكن النّسيان إذا كان غالباً ىا في الصّومء والتّسمية في الذّبيحة 
والسّلام في الصّلاةء فإنّهِ يكون عفواً؛ لأن النُسيان من جهة صاحب الح بلا اختيار 
ولا يجعل النّسيان عذراً في حقوق العباد» حتئن لو أتلف مال إنسان ناسياً يجب 
الضَّمان". 
42 د چو 3 
4.النوم: وهو فترة طبعيّة تَحَدّث للإنسان بلا اختيار. 


وحكمه: نه عجر عن استعال القدرة يوجب تأخير الخطاب» ولا يمنع 
الوجوب. فإن انتبه في الوقت يُؤدَّى وإلا يقضي» قال #: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”» فإتًها لو لر تكن واجبة تا أمر بقضائها. 

ونومه ينافي الاختيار اس أن الاخصار بالتمييق ولا تمييز مع الوم حتول 
بطلت عبارثّه في الطّلاق والعتاق والإسلام والردّة والبيع والشّراء*. 

000 1 2 م م لد 3 

”.الإغماء: وهو نوعٌ مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل. 

وحكمه: كالنُوم حت بطلت عباراثّه» بل الإغماء أشد من التوم في فوت 
الاختيار؛ لأن الوم يُمكن إزالته بالشبيه بخلاف الإغماء فكان الإغماءُ حدثاً في الصّلاة 
بكل حال مضطجعاً أو قائياً أو ساجداً» بخلاف الوم ليس بحدث في بعض الأحوال. 


وإن امتدٌ الإغاء يسقط به الآداء؛ للحرجء وإذا بطل الأداء بطل الوجوب. فلا 


.7750-1 ينظر: شرح ابن ملك ۲: 49۲-۹۰۱ ونور الآنوار ص75‎ )١( 
وصححه‎ ٠٠١ : ومسند أحمد‎ 27٠0 :١ في مسند أبي يعلن 0: 404» وسنن الدارمى‎ )0( 
: الأرنؤوط.‎ 
.77575-51564 ينظر: فتح الغفار ا: 9/-40» ونور الأنوار ؟:‎ )( 
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يلزمه قضاء الصّلاة إذا زاد عن يوم وليلة» وأمّا في الصّوم فامتداده نادرٌ فلا يُعتبر؛ لأنَّ 
أحكام الشّرع تبتنئ على ماعَمّ وغَلَبٍ لا على ما شد ونَدّره. 

و اللرقى وسو بلالا للد يرو[ ا غ ا 

وحكمُه: أنَّه سبب للتّخفيف في الأحكام الشّرعية إن خشي المرض أو زيادة 
المرض أو تأخر برء المرض عند القيام بالتّكليف الشّرعيء فيتأخر التكليف عليه إل 
وقت القدرة: كتأخير صيام رمضان. أو يؤدئ التكليف بقدر الإمكان: كالصّلاة قاعداً 
ا 


س 


وأمّا مرض الموت فيتعلّق بالأمور الماليّة» فيكون سبباً لتعلّق حق الورثة بثلشي 
التركة» حفاظاً عن حقهم خشية من تضبيع المورّث لها بطريق من الطرق» ويتعلق حق 
الغريم بكل التركة» ولا يؤثر مرض الموت فيه لا يتعلق به حقٌ غريم ووارث: كنكاح 
بمهر المثلء فإنه يصح من حين صدروه؛ وكذلك يصحٌ كل تصرّف من المورّث يحتمل 
الفسخ: كاهبة» ثم بنقض إن احتيج إلى النقض”. 

8.الحيض والتّفاس: وهما سواء في الأحكام؛ إذ لا يعدمان أهلية الوجوب ولا 
الأداءء لكن الطّهارة عنهما لصلاةٍ شرط وني فواتِ الشَّرطٍ فوات الأداء» وقد جعِلت 
الطّهارة عنهما نض قال ي: «المستحاضة تدع الصّلاة أيام أقراتها التي كانت تحيض 
E‏ م ٣‏ ا و a‏ لا ةة 
فيهاء ثم تغتسل وتتوضاأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي)”» بخلاف الصيام فيصح من 
الجنب. 


.751/:7 ينظر: كشف الأسرار للنسفى‎ )١( 
.71/5 :7 ينظر: إفاضة لار ا الفقه لشاكر بك ص”57”. ونور الأنوار‎ )۲( 
:4 +7«:وستق أى.ذاوة 1: 6178 والمستدرك‎ 4:1١ وسفن ابن ماه‎ 77:1١ ق سنن الترملئ‎ 
ومسند ابن المجعد ۱: ۹٤ء ومسند إسحاق ابن راهویه 4۸:۲ وغيرها.‎ ۲ 
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ويقصًى الصّوم؛ لعدم الحرج في قضائ. بخلاف الصّلاة» فَإئَّا لا تُقَضَى 
لكثرتها”"؛ فعن عائشة رضى الله عنها: «كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءٍ الصّومء ولا نؤمر 
بقضاء الصّلاة)7©. 

9.الموت: وهو عرض لا يصحٌ معه إحساس معقب للحياة. 

وحكمه: 

ففي حقوق الله تعاى. فالموت ينافي الأهلية في أحكام الذنيا من فيه تكليف. فلم 

1 1 ِ ٤ 
تبق الزكاة وسائر القرب مستحقة في ماله ما أريوصء فإن إريوص آثم.‎ 

وني حقوق العباد» فله حالان: 

:إن كان ها لر الخ عفد الك من الأغانة كزهة ‏ وستاعه فاعدها 
صاحب الحقٌ أولآمن غير أن تدخل في التّركة. 

وإن كان لغير الميت عل الميت دين» فيلزم أداؤه له إن ترك الميت مالاً أو كفيلاً 
وإن اريترك فلا يطلبه الغريم من أولاده. وإِنَّ) يأخذه في الآخرة. 

ب.إن كان حَقاً للميت» فيبقين للميت من أمواله ما ثقضئ به الحاجة من التكفين 
والدّفن؛ لأن حاجته إلى التجهيز أقوى من جميع الحوائج» ثم ديونه؛ لأن الحاجة إليها 
أمس لإبراء ذمّته» ثمّ وصاياه من ثلثه؛ لأنَّ الحاجة إليه أقوى من حق الورثة". 


)١(‏ ينظر: إفاضة الأنوار ص/7017. 
(۲) في صحيح مسلم ٠۲٠١ :١‏ وجامع الترمذي 77١ :١‏ » ومسند أبي عوانة :١‏ "7817 . 
(۳) ينظر: نور الأنوار ۲: »۲۸٠-۲۷١‏ وإفاضة الأنوار ص6517 758-17 وأصول الفقه لشاكر بك 
ص 90 ”27 وغيرها. 
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الثاق: العارضالمكتسب: 

وهي التي تكون لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة الأسباب كالسّكرء أو 
قاقد عن اال اا وهر إت أن كز ن من ذلك لكلف الذي خت عن 
تعلق الحكم به: كالشسّكرء والجهلء وإمّا أن يكون من غيره عليه: كالإكراه"'» وهي 
سبعة أنواع: 

١.الجهل:‏ وله حالتان: 

أ. بسيط: وهو عدم العلم عا من شأنه أن يكون عا وهو مذا لمعنل ليس 
بعيب؛ لأنّه فطري يمكن إزالته بالتعلم» وإنَّا العيب في عدم إزالته. 

ب.مركب: وهو اعتقادٌ جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد مطابقته» وهو عيبٌ 
لا يمكن إزالته بالتَّلِ؛ لأنَّ صاحبه يعتقد أنه عالرفلا يشتغل بالتّعلم". 

أ.جهل لا يصلح عذراً في الآخرة» وهو: 

- جهل الكفار بعد وضوح الدّلائل علل وحدانية الله لا ورسالة الرُسل» وهذا 
أقوئ أنواع الجهل؛ لأنّه مكابرة وعناد بعد وضوح الدّليل. 

- جهل الفرق الصّالة من أصحاب المهوئل في صفات الله عل وأحكام الآخرة. 
بإنكار الصَّفات وعذاب القبر والشَّفاعة والرّؤية؛ لوضوح الأدلّة من الكتاب والسُّنق 
لكن لا تكفر هذه الفرق؛ لما لديهم من تأويل للنصوص الشّرعية» وللنهي عن تكفير 


.7 ينظر: فتح الغفار : **» وأصول الفقه لشاكر بك ص45 ”. ونسمات الأسحار ص09‎ )١( 
.٩۷۲ :۲ ينظر: حاشية الرهاوي‎ )۲( 
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أهل القبلة؛ ذ فعن أنس #ه قال وَل: لن ضا نامغل فاا ر اكل فسا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تحقروا الله تعالى في ذمته»٠.‏ 


- جهل البغاة في الخروج عل الإمام الحق؛ لدليل فاسد. فيضمنوا ما يُتلفوا من 
أموال وأَنفُس لأتباع الحاكم العادل إذا أتلفه إذا لريكن للبغاة منعة وقوّة؛ لأنَّهِ يمكن 
الاه الد ار عل الان و اما ةا كان العامة ؤقرة فلا وضمثر انما أتلفؤة 
بعد التوبة كا لا يؤخذ أهل الحرب بعد الإسلام» قال تعاى: أمَمَيُوا نی حى ىء إل 
مرا [الحجرات:4]. 

- جهل من خالف في اجتهاده للإجماع للصّحابة والمذاهب الفقهية الأربعة 
المعتمدة: كالاجتهاد بجواز نكاح المتعة» فإنّه حالف القرآن في قوله تعالى: لهم 
روجهم حفظون 7 (© إلا ع أزجهم َو م ما مککت ايم تیم عر موی 4 
[المؤمنون:1]» إذ حرم الله تعالى الجاع إلا بأحد شيئين: الرّواج وملك اليمين» والمتعة 
ليست بنكاح ولا بملك يمين؛ فيبقى التحريم» والدّليل عل أنََّا ليست بنكاح أَنَّها 
ترتفع من غيرٍ طلا ولا فرقةٍ ولا يجري الثّوارث بينهماء وعن عل 4 آله سمع ابن 
عباس #ه يلين في متعة التّساء فقال: «مهلاً يا ابن عبّاس» فن رسول الله ل هى عنها 


يوم خيبر وعن لوم الحمر»*. 


م ع 55 56 301 إذا افلا ا ا e‏ 
عك ظنّ أنَّ الحجامة فطرته؛ إذ لا تلزمه الكقّارة؛ لأنّه جهل في موضع الاجتهاد 


(۱) في صحیح البخاري ۱: ۰۱٥۳‏ وصحیح مسلم ٠١١۲:۳‏ . 
(۲) في صحيح مسلم ۲: ۲۸٠۱ء‏ وصحيح البخاري :٩ ء٠٥٤٤ :٤‏ ٩٨۱۹ء‏ وسنن النسائي ٣‏ 
۸ 
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الصحيح؛ لان الحجامة عند الأوزاعي عط الصائم؛ لقوله #: «أفطر الحاجم 
والمحجوم"» قال شيخ الإسلام خواكّر زاده: «لو إريستفت فقيهاً ور يبلغه الحديث أو 
بلغ وعرف تاريله ب عله الكازة لان ظه جل ف غ مر فة رانا إا اف 
ها و عا فوا فا ااا فط د غا لاب الا 


ج.جهل يصلح عذراً؛ كاجهل في دار ا حرب من مسلم إريهاجر إليناء وهو عذر 
حتئ لو لريّصَل وإريّصم مدّة إرتبلغه الدَّعوة» ولا يجب قضاؤهما؛ لأنَّ دارٌ الحرب ليس 
بمحل لشهرة أحكام الإسلام؛ بخلاف النَّمِيّ إذا أسلم في دارٍ الإسلام, فإ جهله 
بالشّرائع لا يكون عذراً؛ إذ ربما يُمكنه الشّؤال عن أحكام الإسلام فيجب عليه قضاء 
الصّلاة والصّوم من وقت الإسلام”. 


؟.الشّكر: وهو سرورٌ يغلبٌ على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له 
كد ا ا 

والشّكر الموجب للحدٌّ: كونه لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من 
السَّماء؛ إذ لو ميّر فيه نقصان» وهو شبهة العدم» فيندرئ به الحدّء وأمّا في غير وجوب 
الحدّ من الأحكام كنقض الوضوء. فالمعتبرٌ اختلاطٌ الكلام. 

والسّكر حرام إجماعاً إلا أن يكون الطَّريق المفضي إليه مباحاً كتناول البنج 
للعلاج". 


)١(‏ في صحيح البخاري 7: 185» وسنن أبي داود :١‏ ١7/ء‏ وغيرهما. 
(0) ينظر: نور الأنوار ؟: 2588-1745 وشرح ابن ملك ؟: /91-//ا41, وفتح الغفار ۳: ٠٠۳‏ 
وحاشية محمد إبراهيم عن الحسامي ص .45-9٠١‏ 
(۳) ينظر: فتح الغفار ۳: ٠١١‏ . 
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*.السّفه: وهو العمل بخلاف مقتضئ العقل والشّرع» وإن كان الفعل في أصله 
متشروغاء :وهو الشرف والسذين: 

وحكمه: أنه لا يوجب خللاً في الأهلية» ولا يمنع شيئاً من أحكام الشَّرعَ من 
الوجوب له وعليه» فيكون مُطالباً بالأحكام كلَّهاء ركو بع افعو عليه عند أى 
يوسف ومحمد #د» ولا يحجر عليه عند أبي حنيفة » ولكنّ يمنع مال السّفيه عنه في 
أول ما يبلغ بالتص قال غلا: کوک ونوا الشکھا آمو کم ای جما لک قیما اروشم فبا 
وَأكُْوهُمَ © [النساء:٥]ء‏ فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة يُدفع إليه المال وإن لر يؤنس منه 
الرشد؛ لاله يصير المرء فيه هذه المدّة جَداً؛ إذ أدنئ مدّة البلوغ اثنتا عشرة سنة» وأدنى 
مدة ال حمل ستة أشهر فيصير حينئذ أبأء وإذا ضوعف ذلك يصير جا فلا يفيد منع 
المال بعده”". 

؛.السّفر: وهو الخروج المديد عن موضع الإقامة عل قصد السَّيرء وأدناه ثلاثة 
اند 

وحكمه: أنَّه لا ينافي أهلية الخطاب؛ لبقاء العقل والقدرة البدنية» لكته من 
أسباب التخفيف بنفسه مطلقاًء فتقصر الصّلاة الرّباعية فيه» ويؤخر الصّوم إلى عدّة من 
آیام ار کن کات یک ریا ازع مقر دة ن ار ا حر [البقرة:٤۱۸]ء‏ وتشبت 
ا ا ا 


(1) وهذا عند أبي حنيفة» وعندهماء فإن يحجر عليه فيه يبطله الحزل نظراً له كالصَّبِي والمجنون فلا 
يصح بيعه وإجارته وهبته وسائر تصرفاته؛ لأنّه يسرف ماله ببذه الطَّريق فيكون كلاً عل المسلمين 
ويحتاج لنفقته من بيت المال» وكذلك عندهما لا يدفع إليه المال ما لر يؤنس منه الرشد؛ لقوله غلة: 
لقَإِنَ آنَسْتُمَ ِنْهُمَ رُشْداً فَادَقَعُوا إِليّهمَ اَمَو وَاضُم [النساء: من الآية”]. ينظر: نور الأنوار ؟: -1٠7‏ 
۳ 
(۲) ینظر: شرح ابن ملك ۲: 44۱-۹۸٩‏ ونور الأنوار .٠٠١-۳۰۲۳:۲‏ 

م 
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ه.الخطاً: وهو وقوع الشَّىء عن خلاف ما أريد. 

ومن أحكامه: 

أ.يسقط حق الله عَلِةْ إذا حصل عن اجتهاد؛ لعدم قصده. فلو أخطأ المجتهد في 
الفتوئ بعد استفراغ وسعه لا يكون آثما» ويستحق أجراً واحداً؛ فعن عمرو بن العاص 
ني قال : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطاً فله أجر»”. 

ب. يّدرا الكقّارة والح والقصاص» فمن أخطا في الصيام تسقط عنه الكمَّارة 
ومن رفت إليه غير امرأته فظتّها امرأتّه فوطتئها لا حَدٌ عليه ولا يصير آث) إثم الزّناه ومن 
رأئ خالا من بيد فظنه صيدا فرمي وقتلة إر يقتص منه؟ لأنّه قتل خخطأء ويلزمه الدية. 

ج. يوجب الصّمان في حقوق العباد» فمن أتلف مال إنسان خطأً؛ بأن رأئ خيالاً 
من بعيد فظنه صيداً فقتله وكان شاة لإنسان» فيجب عليه ضمانها”. 

ا كرا وهوهمل الغيز مزهنا لا برضاو 

وأنواع الإكراه: 

أ.أن يعدم الرّضا ويفسد الاختيار» ويكون في الإكراه الملجئ بها يخاف عل نفسه 
أو عضو من أعضائه» بأن يقول: إن إر تفعل كذا لأقتلنك» أو لأقطعن يدك فحينئذ 
ينعدم رضاه ويفسد اختياره ألبتة. 

ب.أن يعدم الرّضا ولا ينين الأخصان وهر الأكراة بالقيد أو امسن ذة 
(۲) ینظر: شرح ابن ملك ۲: ۹۹4۲-۹۹۱. 


(۳) ینظر: فتح الغفار ۳: ٠١۹‏ . 
- ۳۳۹ 





مديدة» أو بالضرب الذي يخاف عال نفسه التلف. فإنّه يبقل اختياره حينئذ» ولكن لا 


4. 
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وی 

ج.أن لا يعدم الرّضا ولا يفسد الاختيار» وهو أن يغتمّ بحبس أبيه أو ابنه أو 
زوجته أو نحوه. فإِنَ الرّضا والاختيار كلاهما باق. 

وحكمه: أنه لا ينافي الخطاب والأهلية بجميع أنواعه؛ لبقاء العقل والبلوغ الذي 
عليه مدار الخطاب والأهلية» فهو مترددٌ بين فرض وحظر وإباحة ورخصة» إذ في بعض 
امقام العمل به فرض: كأكل الميتة إذا آكره عليه با يوجب الإلجاء» ولو صبر حتى 
يموت عوقب عليه؛ لأنّه ألقى نفسه إلى التهلكة» وني بعضه العمل به حرام: كالرنا 
وقتل التفس المعصومة» فإلّه يحرم فعله| عند الإكراه الملجئ» وفي بعضه العمل به 
مباح: كالإفطار في الصّومء فإنّه إذا أكره عليه يباح له الفطرء وفي بعضه العمل به 
رخصة: كإجراء كلمة الكفر عن لسانه إذا أكره عليه يرخص له ذلك بشرط أن يكون 
القلب مطكنا بالتصدرة©: 

اطول وهو أناعراة بالسّىءِ غيرُ ما وضع له ولا مناسبة بينهما”؛ بأن يذكر 
اللفظ قصداً ولا يراد به معناه ا حقيقي ولا المجازي. 

OR EES‏ يمنا قر الكبيتة إذ أمظ 
إن هو عن رضا واختيار صحيح. لكنّه غيدُ قاصد ولا راض للحكم. 

وشرط اخرل المعتبر أن يكون ضرعا مشروطا باللسان؛ بأن يذكز العافذان قبن 
العقد أنَّها مزلان في العقد» فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط". 


)١(‏ ينظر: المنار ونور الأنوار 7: 2715-7017 وفتح الغفار 7: »177-١119‏ وشرح مسلم الثبوت 
لغلام رسول ص947١-140١»‏ وأصول الفقه لشاكر بك ص5٠5-١٠54.‏ 
(۲) ینظر: شرح ابن ملك ۲ 00 
(۳) ینظر: نور الانوار ۲: ۲۹۳-۲۹۲. 
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التصرفات التي يجري فيها الهزل ثلاثة أنواع: 


أ.في العقائد. والهزل فيها باطلء وإِنَّا قالوا: الهزل بالرّدة كفرٌ؛ لما فيه من 
SE a‏ وله سال سكا ب عن 


الکفار: اما کا وض ولعب فل أله وايليو- وَرَسُولو. کت سوروت ا 
[التوبة: 160 ]. 


ب. ني الإخبارات» واهزل يبطلّها مطلقاً سواء كان إخبار عا يحتمل الفسخ: 
كالبيع؛ أو إخبار عا لا يحتمل الفسخ: كالطّلاقء كما إذا تواضع شخصان عل أن يقرًا 
a LAN LNG EG Ea‏ 
E E OE se‏ 
الحازلٌ إخباره لر يجز؛ لأنَّ الإجازة إِنَّا تلحق شيئاً منعقداً يحتمل الصّحة والبُطلانء 
وبالإجازة لا يصير الكذب صدقاً". 

ج.في الإنشاءات» والهزل في له أحوال: 

- إن كان الهزل في| يحتمل الفسخ: كالبيع والإجارة» فله ثلاثة صور: إما أن 
يكون في أصل العقد؛ بأن يتفقا في السرّ على أن يظهر البيع بحضور التاس» أو في مقدار 
الّمن؛ بأن يتفقا علل أصل العقد ويتواضعا أن يذكرا أمام النّاس الثّمن ألفين وهو في 
ال اة ار جن الان هه ع امل ال وو اض عل أن ا 
تور ی عا دان وال دو 

ولا بد في المزل من ثلاثة مجالس: مجلس للتواضع» ومجلس للعقد» ومجلس 
للتوافق عاق أي :الماجلسين السّابقين: 


.5٠٠-79494ص ينظر: أصول الفقه لشاكر بك‎ )١( 
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ويكون أربعة حالات لكل صورةٍ ما سبق» ففي حالةٍ يتوافقا علل إرادة مجلس 
التواضع» وفي حالةٍ يتوافقا علل إرادة مجلس العقد. وفي حالةٍ يتوافقا عا أنه إريتذكرا ما 
قالاه في مجلس التّواضع أثناء كلامهم في مجلس العقدء وفي حالة يختلفا يقول أحدهما: 
أردنا مجلس التواضع ويقول الآخر: أردنا مجلس العقد. فيكون اثنا عشرة صورة يعتبر 
فيها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد, إلا في صورتين وهما: إن اتفقا علل البناء علل 
مجلس المواضعة سواء في أصل العقد أو مقدار الَّمنْء فيفسد البيع حينئذ؛ لوجود شرط 
مفسدء وهو تعلّقه بمجلس آخر". 

- أن يكون ازل فيه| لا مال فيه: كالطّلاق واليمين» فذلك صحيح. والهزل باطل 
للحديث» قال :ثلاث جدهنٌ جد» وهزهن جد: النكاح والطّلاق والرّجعة)”2 
والمراد باليمين التّعليق؛ بأن يتواضع الرّجل مع امرأته بأن يُعَلَقَ طلاقها علانيةًء ولا 
يكون في الواقع : كإن دخلت دار فلان فأنت طالق» فيقع الطّلاق ولا يعتبر ال هزل» 
وليس المراد به اليمين بالله تعالك؛ إذ لا تتصور فيها. 

- أن يكون الزلٌ فما يون امال فيه تبعاً: كالتكاحء فإِنَّ المهر فيه ليس بمقصود 
ENE‏ البضع» وله صور البيع من وجود الحزل في أصل النكاح» ومقدار 
المهر» وجنس المهرء ولا بد فيه من ثلاثة مجالس: تواضعء وعقد» وتوافق» ولكل صورة 
أربع حالات كما سبق -. 

فيكون اثنا عشرة صورة نعتبر في ثانية منها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقدء 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما النّمن ألف؛ لأنّ غرضه من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة بالمبيع» 
فكان ذكره والسّكوت عنه سواءء» وهو رواية عن أبي حنيفة . ينظر: نور الأنوار ؟: 79460. 

(۲) في سنن أبي داود ٢ : ١‏ وسنن الترمذي ۳: 5 » وحسنهه» وسئن ابن ماجه :١‏ /50, 
والمشدرك 257055 وضبعحةه وسيك سعد بن قتضور 14:41 وفرح معان الآذار تارق 
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ويعتبر في صورة ما تم الاتفاق في مجلس المواضعة في اعتبار قدر المهر» ولا يفسد 
كالبيع؛ لأنَّ الشّروط الفاسدة لا تُسد التُكاح بخلاف البيع» ويعتبر مهر المثل في ثلاثة 
صور: وهي إن اتفقا في البناء على مجلس المواضعة أو اتفقا علك أنه ار يتذكرا مجلس 
المواضعة أثناء الكلام في مجلس العقد. أو اختلفا بأن قال أحدهما: أردنا مجلس 
المواضعة» وقال الآخر: أردنا مجلس العقد”". 

مناقشة الباب: 


أولاً: وضّح معاني المصطلحات الآنية: 
00 لوي العلامة» 0 عليه عوارض الأهلية. 


.١ 
3 
0 
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ره 00 

لصفة الفعل جهتان» وضحها. 

عَرّف المحكوم به. وبَيّن أنواعه. 

عَرّف الأهلية» وبَدّن مراحلها. 

عَرِّف الإكراه» وعَدّد أنواعه؛ وبَيّنَ أحكامه. 


ثالثاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 


“قال المعتؤلة: العقلعلة موجية إلا امشحسته وعرمة ذا انتشبعف فوق العلل الشرعية: 
: قال الماتريدية: لا عبرة للعقل دون السّمعء إذا جاء السّمع فله العبرة دون العقلء فلا يفهم 


حسن شيء وقبحه وإيجابه وتحريمه بالعقل. 


. السّفر لا يناني أهلية الخطاب؛ لبقاء العقل والقدرة البدنية» لكنّه من أسباب التََخفيف بنفسه 
5 الهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به» ولكتّه يرضى بمباشرة السّبب 


(۱) ینظر: المنار ونور الآنوار .٠٠٠١-۲۹۲:۲‏ 
- 





رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 
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الأهلية القاصرة تكون في مرحلة e‏ 


. تظهر ثمرة الأهلية النّاقصة في 9 000 


الجهل الذي يصلح عذراً هو: E RA‏ 


. الحزل في الإنشاءات له أحوالء منها: 


€ 


الباب السادس 
الاجتهاد والترجيح 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
أن يعرف الا جتهاد لغة واصطلاخاء 
أن يُعَدّدشروط المجدهل المطلق. 


: أن ين الخلاف في الحق عند الله هل هو واحد أو متعدد» مع الاستدلال والمناقشة للأدلة. 
أذ فال رر ا وافيط و ن و ا 

. أن يبن الحكم عند وقوع التعارض مع التمثيل. 

. أن يُحَدّد وجوه الُخلص من المعارضة مع التّمثيل. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن يتقن كيفية التخلص من التعارض. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


أن يعتز بالمجتهدين في المذاهب ويدرك مقدار العلوم التي جمعوها حتى وصلوا لهذه المرتبة. 


0 


اللبحث الأول 
الاجتهاد 


اوا ته 

لغدّ: قيل: تحمّل الجَهّد ‏ بالفتح -: أي المشقة» وقيل: استفراع الجُهد ‏ بالضم : 
أي الطّاقة. 

2١ 4 2# 0006 ا‎ N 

فلا بد أن يكون مجتهداء ويكون الحكمٌ شرعياً فقهياً ظنَا لا قطعيّاً ولا كلامياً 

ثانياً: شرط المجتهد المطلق: أن يحوي علوماً ثلاثة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغدّ أي إفراداً وتركيباًء 
فيحتاج إلى اللّغة والصّرف والنّحو والمعاني والبيان سليقة أو تعلًا وشريعة: أي 
منسوخ أو غيرهما. 

وضابطه: أن يتمكن من العلم بالقدر الواجب من هذه العلوم عند الرّجوع لما 
للاستنباط. 


.51/5 ينظر: فصول البدائع7:‎ )١( 
ا‎ 





١.معرفةٌ‏ السنّة المتعلّقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره 
ويتضمّن معرفة حال الرُواة والجرح والتّعديل والتصحيح را وغيرهاء وطريقه 
في زماننا الاكتفاء بتعديل الآئمّة ا موثوق ر ا 

م القياس بشرائطه وأركانه وأقسايه المقبولة والمردودة» ويستلزمٌ معرفة 
المسائل المجمع عليها؛ لثئلا يخالفها". 

قال ابن الحسين المالكيّ”: «الجمهورٌ على أنَّ شروط الاجتهاد المطلق المذكورة إر 
تتحقّق في شخص من علماء القرن الرّابع فما بعده» وأنَّمَن ادّعئ بلوغها منهم لا تُسلّم 
لادعؤاءضزورة أن بلوغيها لا شت جره العو :2 

ثالناً: الحقّ واحدٌ عند الله تعالى لا متعدّد: 

إِنَّ جل القائمين علن الفقه في المؤسسات الأكاديميّة وعامّة الطّلبة الدّارسين له 
سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعدّد الحقّ» حتى صارت نظرتهم إلى أقوال الفقهاء 
امختلفة ألما عمل احتيار كل واحد منهم» فيحق له أخذ ما شاء منهاء وترك ما شاء؛ لأمّبا 
کاک لقي كمضا روا اوو ا 
بالحل» ومنها: من يقول: بالحرمة» ومنها: من يقول: بالكراهة» وهكذاء دون بيانٍ 
للرّاجح منها في الغالب» فيكون هذا الطّالب المبتدئ هو المختار لما يُريد با تمليه عليه 
نفسه عن حسب حاجته؛ فيوماً يقول: با لحرمة» ويوماً يقول: بالإباحة» وغيرها عل 
ی ا 
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أقوال العلماء في الحق عند الله تعالل: 

١.قالت‏ المعتزلة وبعض المتكلمين: کک و و ف ا 
لأنَّ الحكم ما أدَئ إليه اجتهاد كل مجتهد, فإذا اجتهدوا في حادثة فا حكم عند الله تعال 
یی کل راخدا ادب 

EEE OS‏ الها ع و م وال ع ا واه 
يتن لنا فهو عند الله متعّن؛ لأنَّ حكم الاجتهاد الإصابة بغالب الرأي» وليس القطع 
بالوصول إك الحلّ؛ لأنَّ الحنَّ في موضع الخلاف واحد"» بدليل: 


و کے ا 


إقان تاك فيا سم ود اا اوا لما 4[الأنياء :۷ وإذا 
اختص سليمان ل بالفهم» وهو إصابة الح بالنظر فيه كان الآخر خطاه. 

ب.وعن عبد الله بن عمرو 5ه: «إِنَّ رجلين اختصا إلى الب يك فقال لعمرو: 
اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله» قال: نعم» على أنّك إن 
أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر)”. 

ج.وعن عمرو بن العاص هه قال 45: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)". 

د.وعن أبي بكر الصّديق #ه حين سئل عن الكلالة قال: (إِني سأقول فيها برأيي. 
فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمئّي ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد 
والولد» فلً) استخلف عمر كه قال: إن لأستحيي الله أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر)”. 


..707/-105 17” ينظر: التلويح 75728:7» والبحر المحيط /: 5/5» والتقرير والتحبير‎ )١( 

(0) ينظر: أصول البزدوي 21:5 وغيرها. 

() في المستدرك 5: 94» وصححه. 

(4) في صحيح مسلم :١‏ 2175 وغيره. 

(5) في سنن الذارمي 7: 577» وسئن البيهقي الكبير”: 777» ومسند الربيع .٠٠ :١‏ 
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ه.وعن عمر بن الخطاب #ه: «إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن 
تنزلوهم عل حكم الله فلا تنزلوهم عن حكم الله فإنّكم لا تدرون ما حكم الله فيهم» 
ولكن أنزلوهم عل حكمكم ثم احكموا فيهم ما شئتم...)”. 

ور كيو لديل ا ا 
تعاك؛ لأنَّه لا يدري حكم الله يقيناء وبالتَّاني لا يُسلّموا لهم أنَّ ما قالوه حكم الله تعلل» 
ويدعون غيره. 

قال التّفتازانٌ": «وأمًا السَّنّةَ والأثر فالأحاديث والآثار الدّالة علل ترديد 
الاجتهاد بين الصّوابٍ والخطأء وهي وإن كانت من قبيل الآحاد. إلا أنََّا متواترة من 
جهة ا معنىء وإلا إرتصلح للاستدلال عن الأصول». 

و. والإجماع» قال علاء الدّين السمرقنديّ”: «إِنَّ الصّحابة #: أجمعوا عن جواز 
القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حتى شذدوا علل عبد الله بن 
عبّاس د في جواز ربا التّقد»... فالصَّحابةٌ الذين جوّزوا القياس أجمعوا عن جواز 
الخطأ عن القياسء وإجماع الصّحابة : حجّة قاطعة». 

وتّقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريٌ". 


(۱) في سنن سعید بن منصور ”7: 277١‏ وسئن البيهقي الكبير 4: 2.457 
(۲) في التلویح ۲۳۹:۲. ۰ 
(۳) في ميزان الأصول ٠٠١١:۲‏ . 
(©) قال شيخنا العامة عبد الملك السعدي في تعليقه علل الميزان ۲: :٠٠٠١‏ استدل علن ذلك ب) 
زؤاه الشيكات: آله ووى تعن وسول' الله فك اله فان :«إنم| الوبا في التنيقة» انظ المخارى ا 
ومسلم ۲ ۸ وقد رجع عن رأيه هذا حين| بلغه حديث أبي سعيد الخدري في تحريم النبي كل 
ربا الفضل. انظر: حديث أبي سعيد في البخاري ۳: »۳٠١‏ ومسلم ۳: ٠۲٠١‏ وانظر رجوع ابن 
عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي .۲۲:۱١‏ 
)٥(‏ في فصول البدائع ۲: ٤١١‏ . 
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وأدلة المصوّبة ومناقشتها: 

SELE NE Ea Î 

.إل المجتهدين في القبلة + مصیبین» حتول نادى ص عنهم جي 
يتأدَى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من استدبر الكعبة. 

والجواب عنه: إن المتحرّي يخطئ ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذ لو صلل 
لأنّه مخطيع للقبلة عنده» ولو كان الكل صواباً والجهات قبلة كا فسدت"©. 

ب.إِنَّ الأحكام تختلف عند اختلاف الرّسل بين قومين في زمان واحد: كإبراهيم 
اكت ولو ط اكل 

5 رات غ د د ن كوة راا لخم لا شخ 
آخر: كأم المرأة حرام علل زوج ابتتها حلال لغيره» وكذلك سائر المحرّمات من الأمّ 
والبنت وغيرهاء وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام» فكذلك جوز أن تذ نت اة 


ع 
| 


نبي تبون اوس أن 

قال الكوثريٌّ": «والرّأي الذي يُنسب إل المعتزلة» يبيح لغير المجتهدٍ الأخدٌ ب) 
يروقه من الآراء للمجتهدين» لكن أقل ما يجب عل غير المجتهد في باب الاجتهاد أن 
يتخيّر لدينه مجتهداً يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه. 


خرئ. 


وأمّا تتبّعه الُخخص من أقوال كل إمام» والأخذ بها يوافق الموئ من آراء الأئمّةء 
فليسا إلا تشهّيا محضأء وليس عليهها مسحة من الذين أصلاًء كائنً من كان مبيح ذلك؛ 
E E NS‏ ني الإمام عن تصويب المجتهدين مطلقاً: 


)١(‏ ينظر: الكافي شرح البزدوي ۱۸٤۸-۱۸٤۷ :٤‏ وغيره. 
() في مقالاته_مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية ص770-57177. 
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«أوله سفسطة وآخره زندقة»؛ لن أقوالهم تدوربين النفى والإثبات. فأنل يكون 
الصواب في النفى والإثبات معاً...؟ 

نعم إِنَّ من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه» فقد خرج من العهدة» أصاب المجتهد 
أم أخطأء وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأنَّ الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران. وإذا 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد). 


"ه١‎ 


الممبحث الثاني 
التعارض والترجيح بين الحجج 


إن هذه الشَّريعةً الغراة صادرةٌ عن إِلهِ واحدٍ وني واحدء فلا شك في خلوها عن 
التّعارض والتّناقض في نفس الأمرء وإنَّا هو أَمَرٌّ في الظاهرء قال ملا جيون": "وقد يقع 
التَعارض بين الحجج فيا بيننا لجهلنا بالتاسخ والمنسوخ» وإلا فلا تعارض في نفس 
الأمر؛ لأنْ أحدّهما يكون منسوخاً والآخرٌ ناسخاًء وكيف يقع التعارض في كلامه 
تان لد ذلك سن مارات الغجر تعان ال عن ذلك علوا كيرا 

فالتعارضش لغةً: التانع والتدافع والنافر"» وتعارضت البينات؛ لأنَّ كل واحدةٍ 
تعترض الأخرئا وتمنع نفوذها”, وعَرّض إِلَّ بكذا: أي استقبلني صد ومنع*. 

واصطلاحاً: وهو تقابلٌ المتساويين قَوّةٌ حقيقة مع اتحاد التسبة بين الحجج”» أو 
اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخرى”. 


.817-47 في نور الأنوار ؟:‎ )١( 
(؟) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص557.‎ 
. 5 ٠” ينظر: المصباح المنير ص‎ )۳( 
.7 ينظر: أصول البزدوي”: /الاء والتقرير؟:‎ )5( 
.٩٦۳ :۲ ينظر: الميزان‎ )٥( 
.۲ ينظر: التحرير۲:‎ )0( 
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والتّجيح لغة: جعل النَّىءِ راجحاً: أي فاضلاً زائداً" والاسم الرّجحان: إذا 
زاد وزونه. 
واصطلاحاً: بيان الرّجحان: أي القوّة التي لأحد المتعارضين علن الآخر”. 
يثبت التّعارض عند وجود ركنه وشرطه: 


فركنه: هو الماثلةٌ والمساواةٌ بين الدَّلِيلين في الثبوت والقوة؛ لاستوائهما في الطّريق 
نحو النّضّن من الكتاب والخبرين المتواترين ونحوهما. 

وط فو ااك و ع إقا من حيث تضاد الحكم: كال حل والحرمة؛ 
أو من حيث التناني: كالتفي والإثبات» لكن التضاد والتناني لا يثبت إلا عند اتحاد المحل 
والرّمان ولكية ن التضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهماء مغل: النكاح 
بوجت الق ع وا غ و لك ی ون ا اج اغاق غ وا 
في وقتين» مثل: حرمةٌ الخمر بعد حلَّها". 

المطلب الأول: الحكم عند وقوع التعارض: 

أوّلاً: إن وقع بين الآيتين يصار إلى السّنة: كقوله تعالك: مإمَأوأمَايسَرَ و الان 
]٠ 10‏ يوجب بعمومه القراءة علن المقتدي» وقوله تعالك 0 
َأسْسَمِعو له #[الأعراف: 5 ]٠١‏ ينفي وجوببا؛ إذ كلاهما وَرَدَ في الصّلاة كم بيّنه 


.5١51:7حيولتلا ينظر:‎ )١( 
.7١9ص ينظر: المصباح‎ )0( 
.7١5:7حيولتلا ينظر:‎ )3( 
.٩٦۳ :۲ ينظر: الميزان‎ )5( 
أصول البزدوي": /الا.‎ )5( 
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الطحاوي له في «الأحكام»» فصر إل ا وهوما رواه ابن م نا 
«الصحيحين» عن جابر ظه أن الي يك قال: ١مَن‏ كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة)”" 
ولا يعارضه قوله 4:< لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)*؛ لاله حت 1 لإرادة نفي اا 


ثانياً: إذا وقع بين السّنتِين يصار إلى أقوال علماءٍ الحا لصّحابة #د: أي قُدّم على 
القياس مُطلقاًء كما قال فخرٌ الإسلام» وفيما إريدرك بالقياس. كما قال الكَرخيّ 


وإن م نقف على قول للصحابة # ننتقل إلى القياس» فيرجح به» ومُثل لهذا با 
8 و a‏ 
روئ النعمان بن بشير ##: «إن النبيً لإ صلل صلاة الكسوف كا تصلون بركعة 
وسجدتين»” مع ما روت عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ النََنّ ‏ صلاها ركعتين بأربع 


)١(‏ في سئن ابن ماجه :١‏ /ا/1ا» وسئن الدّارقطني :١‏ 277 وسئن البيهقي الكبير 7: »17٠‏ وحلية 
الأولياء ۷: ۲۷» ومسند أبي حنيفة A ASS‏ | 
وقال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد ۱۹١ :١‏ بعد أن ذكر طرقه: «هذا خلاصة الكلام في طرق 
هذا الحديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس فيه شيء يوجب القدح عند 
التحقيق» » وبعضها صحيحة مرسلة وإن إر تصحٌ مسندةً والمراسيل مقبولة» وبعضها ضعيفة ينجبر 
ضعفها بضم بعضها إلى بعضء وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرّافعي) أن 
طرقه كلها معلولة ليس علل ما ينبغي» وكذا قال البخاري في رسالة «القراءة خلف الإمام» أنه 
حديث إريثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق لإرساله وانقطاعه» أما إرساله فرواه عبد 
الله بن شداد عن النبي يل وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أب الزبير عن 
جابر يه ولا يدر أسمع من أب الزبير أم لا ؟ انتهئ . ولا يخلو عن خدشات واضحة)». 
(0) في صحيح البخاري :١‏ 777؛ وصحيح مسلم :١‏ 27917 وغيرها. 
() في صحيح البخاري :١‏ 07ا» وصحيح مسلم ”7: 2377 وغيرها عن أبي بكرة #ه قال: «كنا 
عند رسول الله #5 فاتكسفت الشمس فقام النبي يك يجر رداءه حت دخل المسجدء فدخلنا فصلل بنا 
ركعتين حتئن انجلت الشّمس»ء فقال 46: إِنَ الشّمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما 
فصلوا وادعوا حت يكشف ما بكم)» وني لفظ: ال اى كوف الس الق ركن قل 
صلاتکم» ني صحيح ابن حبان ۷: ۷۸» وسنن البيهقي الکبير ۳: ۳۴۷ وسنن النسائي الكبرى :١‏ 
و والمجتبن 557:7 »١‏ وغيرها. 
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ركوعات وأربع سجدات)2”2 ف فصر إلى القياس» وهو اعتبار صلاة الكسوف سائر 
الصّلوات. 


ثالثاً: إذا وقع بين قياسين» فإن أمكن ترجيح أحدهما عمل به. وإن لم يمكن 
ترجيح أحدهما على الآخر فيَعمل المجتهدٌ بأبّهما شاء بشهادة قلبه؛ لأنَ أَحَدَّ القياسين 
و ا ل اول سار ا 


وعند العجز عن المصير إلى دليلء جب تقرير الأصول» وهو إبقاء ما كان على ما 
کان . 
5 و 7 3 جاع 2 4 
هذا بيان المعارضة الحقيقيّة التي حكمها التساقط» فالآن أوان الشر_وع في بيان 
المطلب الثانى: وجوه التخلص من المعارضة: 
١‏ .بيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارضء كما في 
الظّاهر والنّصّ عل ما تقدّم ‏ كا لو عارض حديث: «البينة عل الدّعي واليمين علل 


من أنكر»" بحديث القضاء بشاهد ويمين”" فنقول: هذا حديث صحيح مشهورء فلا 
اذل هدا اه ن و اداو ل يستكي کرو اا 


(0)اق ج ري ٠‏ :0501 وصحیح مسلم ۲: » وغيرها بلفظ: عن عائشة رضي الله 
عنها: «إِن رسول الله ل يوم حسفت الشمس قام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعاً طويلاً ثمّ 
رفع رأسه. فقال : سمع الله لمن حمده وقام ى| هو ثمٌ قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى» ثم 
ركع ركوعاً طويلاء وهي أدنئ من الركعة ET‏ 
مثل ذلك ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: إنَّها آيتان 
من آيات الله لا خسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة». 
(۲) سبق تخر ګه. 
(۳) سبق تخرګه. 
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".اختلاف الحكم بأن يكون أحدّهما حكم الذَّنيا والآخرٌ حكم الآ: خرة: كآيتى 
اليمين» فالتي في سورة البقرة عن حكم الآخرة؛ قال تعاك: ليخد ۶اک انو ن انی 
وَلَكن يورك با كَسَبَتَ قوف وَألَهُ عَصُورٌ حَلِيمُ )0 [البقرة لل يل 


08 و د بع 


حكم الدّنيا: # لا ادم اله باغو ف ايميک ولكن يُوَندحكُم يما عَقَّدتم الْأيَمنَ 
[المائدة:84]» فلا كمّارة في الغموس؛ لأنّا غير منعقدة. 

٣.اختلاف‏ الخال بحمل أحدهما على حال والآخر على أخرى: كقراءة النَّخفِيفٍ 
والتشديدِ في قوله تعال: حى يَطْهُرَتَ 4 [البقرة:77؟] بحمل التَّخفيف عل الانقطاع 
لأكثر الحيض» والتشديد علل ما دون ذلك. 

٤‏ .اختلاف الرّمان» وله وجهان: 

أ.صريحاً: كآيتي العدّة قال تعال: #وأوكّث الْكَمَالٍ أله أن يَصَعْنَ حَلَهْنَ 4 
[الطلاق:5] نزلت بعد قوله تعاكل: الذي ووم نكم ودروت ا وا ر أَنشسهنَّ 
ينه أبن وق [البقرة: 5 77] قال ابن مسعود #: «من شاء لاعنته نزلت سورة 
التساء القصرى بعد عة 9 ر وَعَشُرًا عقا 4 [البقرة:775] )2. وني البخاري" بدون 
« للاعنته)». 

ب.دلالة: ىا في تعارض الحاظر والمبيح. نحو ما روي: «أَنَّه كك نبن عن أكل 
الضب»”. 


)١(‏ في سنن أبي داود :١‏ 4 ٠/ا»‏ وسنن النسائی ۰۱۹٦:٦‏ وسنن ابن ماجه 4٥٤:۱‏ وغيرها. 
AE a dD‏ 1 
(۳) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلل والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرّحمن بن حسنة طله: 
«كنا عند النبي 4 فأسفر فنزلنا منزلاً أرضا كثيرة الضباب فأصبنا ضبا وذبحنا فبينما القدر يغلي إذ 
خرج رسول الله ل فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها 
فكفأناها» في مسند أحمد ؟ : ١‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. وفي صحيح ابن حبان ۱۲: 
“الاء وفيه لفظ: «وإنا جياع»؛ وني مسند أبي يعى ؟: ۱ء وشرح معاني الآثار :٤‏ ۹۷ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد:: :5٠‏ ورجال الجميع رجال الصحيح. 

TOs 





وروي أنه أفنّ عن أكله»”. فيجعل الحاظر متأخراً؛ تقليلاً لتغيير الأمر 
الأصلى. 

ولا ترجيح بكثرة الرُواة ولا بالذكورة ولا بالحرية. فإِنَ عائشة رضي الله عنها 
أفف مم اكد ا و کن اف هنأكف :الكدرا قو دباع الفليلة العاذلنة 
أفضل من الكثيرة العاصية» وبذلك لا يترجّح عددٌ عن عددٍ بعد أن كان في درج 
الآحاد» وفائدة هذا القيد: أنَّ الخبر إذا وَصَل درجة التّواتر فله ترجيحٌ على غيره. 

واختلف في تعارض المثبت والنافي» فعند الكرخيّ # يُقَدّمُ المنبت» وعند عيسئ 
بن أبان 4 يتعارضان إن كان النّافي اعتمد دليلاٌ وإن كان بّني عل الظاهر فالمثبت 
مُقَدّم. 

ت ت و 
03 س اه 
١.الترجيح‏ بقوّة آثر الوّضف: كالاستحسان في معارضة القياس. 


". التّرجيح بِقَوّة ثبات الوصني على الحكم الذي يَشْهّد الوصف بثبوته. كقولنا 
في صوم رمضان: إِنَّه متعيّنٌ فلا يجب تعيينه» ول من قول غيرنا: إِنَّه صومٌ فرض 
فيجب تعبينه» فوصف الفرضيّة قاصرٌ عل الصوم» ووصف التعيين مؤثر في عدم 
وجوب التِّين عن الإطلاق؛ فيكون أثبت. 

مرحي بكترة امول ارت کرای س ا ااا ین کر 
كمسح الف والتيمم ومسح الجبيرة» وهذا أولى من قوهم: إِلّه ركن فسن تكرازه 


6 


)١(‏ في صحيح البخاري 6 كلل وصحيح مسلم ۳: ١057‏ بلفظ: قال خالد بن الوليد ظك: 
«أحرام الضب ؟ يا رسول الله» قال: لاء ولكته إر يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: 
TOV‏ 





٤.التَر‏ جي بعدم الحكم عند عدم الوصف» ووجوده عند وجوده» ك قلنا في 
امال السابى: 


٠.إذا‏ تعارض صَّربا ترجيح: فالرجحانٌ با هو في الذَّات أولى بالاعتبار من 
الرّجحان بها هو ني الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ» الأول راجح بالذَّات 
وهو الذّكورة من الآتحر بالحال وهو القُرب من الميت. 

وإذا كان في أحدٍ الخبرين زيادةٌ إرتكن في الآخر, والرّاوي واحدٌء يؤخذ بالُتبت 
للزيادة مثل ما روئ ابرٌ مسعود #: «إذا اختلف المتبايعان والسّلعةٌ قائمةً تحالفا 
وترادًا»'» وفي رواية أريذكر لك قائمة)" فاد باللمبت للزيادة؛ فلايجري 
التّحالف إلا عند قيام السّلعة. 


r 


وإذا اختلف الرّاوي جُعِل الخبر كالخبرين وعُمِل بب؛ لأنَّ الظّاهرَ أن الَصّ وغ 
قاله في وقتين» فيجب العمل بهم بحسب الإمكان, عَمَلاَ أن مطل لا مَل على اليد 
ی 

و با زُوي: «أنه ولك ېى عن بيع العام قبل قبضه)” رواه ابن عباس ف 
ورُوي: «أنَّه كك نين عن بيع ما ر يقبض)*. فقلنا: لا جوز بيع الطّعام قبل القبض» ولا 
بيع سائر العروض قبل القبض. 


)١(‏ فعن عبد الله 44 قال 45: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينها بينة فالقول ما قال 

البائع أو يترادان البيع» في سنن الذارمي ۲: ٥‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ 

٤‏ وسنن البیهقی الکبیر ۳۳۳:١‏ ومسند أب حنيفة ٥۹١ :١‏ وغيرها. 

9ق نتن آی دا ود۳۷2۳ وستن الترمدى 6۷2۳١‏ وسن السات ¥ وغرهاً. 

(۳( ا البخاري؟: :20١‏ بلفظ: دأ الذي نب عنه النبّ يك فهو الطعام أن يباع حتئ 

يقبض) 

(4) في المعجم الأوسط 7: 2155 وفي موطأ محمد : 177: بلفظ: «أنَّ حكيم بن حزم ابتاع طعاماً 
5708م 





مناقشة الباب: 

أولا: وضح معاني الوصطلحات الآنية: 

الاجتهادء التعارض» تقرير الأصول. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 

.١‏ شرط المجتهد المطلق أن يحوي علوماً ثلاثةء بَيّنها. 

؟. هل الحق عند الله واحد أو متعدد, بين الخلاف بين العلماء فيه مع الاستدلال ومناقشة 
الأدلة. 
۳. مت يثبت التعارض بين الحجج؟ 

5. ما الحكم إذا وقع تعارض بين آيتين؟ 

.٥‏ ما هي وجوه التخلص من ال معارضة؟ 

ثالثاً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة ما يأتي: 

.١‏ إذا وقع تعارض بين السنتين يصار إلى أقوال علهاء الصحابةء وإن إر نقف على قول 
للصّحابة #ه ننتقل إلى القياس» فيرجح به. 

؟. إذا كان في أحدٍ الخبرين زيادة إرتكن في الآخرء والرّاوي واحدّء يؤخذ بامّبت للرٌيادة 
وإذا اختلف الرّاوي ججعِل الخبر كالخبرين وعمل با 

الف عع بكترة ال واووللا لد كور ولا بالدرية. 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

aa E اختلف الحنفية في تعارض المخبت والتاني» فعند الكرخيّ مانم عا‎ .١ 


مر به عمر بن الخطاب 4ه للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فسمع بذلك عمر بن 
الخطاب ذه فردً عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حت تستوفيه». 
-5094 
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حسن مقبولي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 19487١م.‏ 
الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسبى (5157-0571ه).؛ ت: عبد الملك عبد 
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أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي ا لجصاص (١٠۰٠۳-٠۳۷ه)»‏ دار الفكر. 


. إحكام القنطرة في أحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١١ه)»‏ ت: صلاح محمد 


سال رأبو الحاج» مؤسسة الرسالة» 7١١٠م.‏ 
الإحكام في أصول الفقه: لسيف الدّين الآمدي مؤسسة الحلبي» 9717١م.‏ 
الأفغان» 45١هه‏ لجنة إحياء المعارف النعانية» حيدرآباد ال هند. 


. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي (ت1۸۳ه). ت: زهیر عثان. دار 
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الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت57١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط"”اء 05٠85١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علِّ الشّوكاني (ت٠5١١ه)ء‏ 
دار الفكر. 

الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي (ت457ه).؛ ت: الدكتور 
محمد سعيد» مكتبة الرشدء الرياض» ط۰۱ .٠٤١۹‏ 


. الاستذكار في شرح الموطأ: لابن عبد البر» ت: د. عبد المعطي قلعجي» مؤسسة الرسالة» 


طاء5١11١ه.‏ 
الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشّريعة الإسلامية وأصول فقهها: لمصطفئ الزرقاء؛ دار 
القلم» دمشق» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 
الأشباه والتظائر: لزين الدّين بن إبراهيم ابن نجيم المصري (ت ۹۷۰ ه)ء ت: محمد مطيع 
الحافظ» دار الفکر» دمشق» ط ”.07 5١اه.‏ 
الأشباه والتّظائر: لعبد الرّحمن بن أبي بكر الشّيوطي (11١9ه).‏ دار الكتب العلمية. 
الإشفاق في أحكام الطلاق: لمحمد زاهد الكوثري (ت 1178١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
أصول الافتاء: لمحمد تقى الدين العثماني» مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند. 
أصول البزدوي: ار السا البزدوي» دار الكتاب الإسلامي. 
أصول الشسّرخسي: لمحمد بن أحمد السّرخسي (ت نحو ٠59ه»)»‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» 
دار المعرفة» ببروت» 557١١ه.‏ 
أضول الشاقى: لأحد بن محمد الشاقى (ت+ ##ه)ء دار الكتاب: العري» بيروت؛ 
۲ ه. وأيضاً طبعة المطبع المجتبائي» دهلي: /17ه. 
أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله: للدكتور شعبان إساعيلء دار المريخ» ط١ء‏ 
١۱‏ ه. 
أصول الفقه الإسلامى: لشاكر بك الحنبل» اعتنين به: رفعت ناصرهء المكتبة المكية» مكة 
الك م ابام : 
أصول الفقه الإسلامى: للدكتور بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة. 
أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهية الرحیل» دار الفكرء طا1ء 48 1م: 
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. إفاضة الأنوار علل متن أصول المنار: لمحمد علاء الدين الحصنى (ت8/8١٠١ه).‏ مطبعة 
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. أصول الفقه للمبتدئين: محمد آنور بدخشاني» مكتبة الإیمان» کراتشي» ط۱ .٠٤١١‏ 
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أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

أصول الفقه: لمحمد الخضري بك» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٦٠‏ وال مكتبة 
التجارية الكبرىل» مصر. 

أصول الفقه: لمحمود بن زيد اللامشى الحنفى الماتريدي»ت:عبد المجيد تركى» دار المغرب 
العربي» ط۱ ٠۱۹۹٩٩‏ م. ا ٠‏ 

الاعتصام: لإبراهيم بن موس بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف 
ب(الشاطبى)(٠۷۹ه)»‏ مطبعة السعادة بمصر. 

إعلاء السّنن: لظفر أحمد التّهانوي (ت1745ه) دار الكتب العلمية» ت: حازم القاضي» 
دارالكتب العلميةء ط١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

الأعلام: لخير الدّين الرّركل» بدون دار طبع» وتاريخ طبع. 


مصطفئ البابي الحلبي» مصرء ط۲» ۳۹۹٠١ه.‏ 

آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي (ت04١ه)ء‏ ت: د. 
صلاح أبو الحاج» تحت الطبع. 

أمالي ابن مردويه: لأحمد بن موسئ بن مردويه» بدون طبعة. 

إنباء الغمر بأبناء العمر: لأحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۲٠۸ه)»‏ 
و ن ي كن اع هروا ا ا ت کی 
مص ۱۳۸۹ ٩۱۹1م‏ ۰ 
الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: ليوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي (555ه). 
ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 65١5١ه.‏ 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدهُلَوِيّ 
(ت ۱۱۷٣‏ ه)» ت: عبد الفتاح أبُو غدة» دار النفائس» ط۸» ۱۹۹۳٠م.‏ 

الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليوان المرداوي (ت ۸۸٥‏ ه)ء دار 
إحياء التراث العربي. 

أنوار البروق في أنواع الفروق: لأحمد بن إدريس القراني (ت ٦۸٤‏ ه)» عالر الكتب. 
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أنوار الحلك علل شرح المنار: لابن ملك لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت١۹۷ه)»‏ مطبعة 
عثانية» در سعادت» 0١171١ه.‏ 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبد الله القونوي» ت: د. 
أحمد الكبيسىء دار الوفاء» جدة» 21١‏ 5٠5١ه.‏ 

إنقان الأنضات في آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي» ت: ناصر العلي ا لخليفي» دار السلام» 
القاهرة» ط١١۸١١٤١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل عن كشف الظنون: لإساعيل بن محمد آمين بن مير سليم 
(ت۱۳۳۹ه))» دار الفكر» 5١١‏ ١اه.‏ 

البحر الرائق شرح كتز الدّقائق: لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ات٠97ه).‏ دار المعرفة» 
بیروت» بدون تاریخ طبع. 


:الب ر المحيط فى أصؤل الفقه: خمد بن ادر الز ر كى ( ت٤‏ ۷۹ ).ت د عم ر الأشقرء 


الکویت» ط۱ ۱۹۸۹٠م.‏ 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» ط۰۱ ۹١١٤١ه.‏ 
البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف» ببروت. 

بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني علاء الدّين (ت ١۸۷‏ ه)ء 
دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲ ۲١٤٠ه.‏ 

البدر الطّالم بمحاسن من بعد القرن السّابع: لمحمد بن محمد الشّوكاني (ت١٠٠١ه)»‏ 
مطبعة السعادة» مصر» ط١2‏ 5/8 17١ه.‏ 


. بذل المجهود في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت007ه).؛ ت: د. محمد 


زكيء مكتبة دار التراثء القاهرة» ١‏ 997١م.‏ 

بريقة حمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادميء دار إحياء الكتب العربية. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (مسند الحارث): الحارث بن أبي أسامة -١85(‏ 
7م ): للحافظ نور الدين ال هيثمي» ت: الدكتور حسين أحمد الباكري» مركز خدمة السنة 
والفكرة الشوية اليد A OIE‏ 


. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشَّيباني: لمحمد زاهد الكوثري 


(«ت١/7ا1١ه»).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» /99١م.‏ 
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البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار 
الفكر» طا» ۰ م. 


۹ تاج التراجم: لقاسم بن ا (ت۹٩۸۷ه).‏ ت : محمد خير رمضان» دار القلم» دمشق» 


ط۱ ۱۹۹۲م. 
تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتض الرَبيدِىّ (ت١٠۲١ه)»‏ طبعة 
الكويت. 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ 
الشباب (ت: ١۲۸ه)-ت:‏ شكر الله نعمة الله القوجانيء مجمع اللغة العربية - دمشق. 
تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد الخضري بك. دار إحياء التراث العربي. 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن ابن عساكر (ت١/01ه)»‏ ت: علي شيريء دار الفكر. 

تنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد الكوثري 
(«ت١/17ه».‏ المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ط ١‏ 9١15١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق: لعثان بن عل الريلعي» فخر الدينء المطبعة الأميرية 
مقن طف 

التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١»‏ 5 .5٠١‏ 

التّحرير في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت871ه). مطبعة الحلبي» 


١ه‏ 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: لمحمد المباركفوري (ت١۳٠١١ه)»‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


. التّحفة اللطيفة في تاريخ المدينة: لمحمد بن عبد الرحمن السَكَاوِيٌ القاهريّ السَّافِعِيَ شمس 


الین (9407-411ه). دارا لكتبا لعلمية» بيروت» ط١»‏ 997١م.‏ 
التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (ت59417ه)» ت: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 


. تخريج أحاديث أصول البزدوي: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت41794ه). نور محمد 


كارخانة تجارت كتب ارآم باغ كراجي. 
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. تعليم المتعلم طريق التعلم: لبرهان الإسلام الزرنوجي» ت: عبد الجليل عطاء دار النعان» 


AY 


.A€ 


.Ao 


ل 
.AV‏ 


تدريب الرّاوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹0٤۸-١١۹ه)»‏ ت: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية. 

ترتيب المدارك وتقزيت المشالك: لآى الفضل القاضى عياض بن مون اليحضن (ث؛ 
٤‏ ٥ه)»‏ ت: ابن تاويت الطنجى ورفقائه» ط »١‏ مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 
تسهیل آصول الشاشي: محمد آنور البدخشاني» بیت العلم» کراتشی» ط٦‏ 577 ١م.‏ 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لمحمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي» مطبعة الحلبي» 
١ه‏ 

التعريف بأوهام من قسّم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد بمدوح» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث» دبي» ط۱» ١١٤١ه.‏ 

التعريفات: لعلي بن محمد الحسيني ال رجا الحتفي (ت١١۸ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. 
۸مم 

e NT 


ll.‏ ۰ه)» ت: الدكتور تقي الدين 


الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق »ط۰۱ ۱۹۹۱م. 

التعليقات ت السّنية علل الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)»ء‏ ت: أحمد الزعبيء 
دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م. 

التعليقات اكرضية عزن الدية حون سد ال ر هاي دا 1 


ط1:18.1١اه‏ 
تغليق التّعليق: لابن حجر العسقلاني (ت857ه)» ت: سعيد القزقي, المكتب الإسلامي. 
دار عمار» ببروت» وعیان» ط۱ 50٠5١اه.‏ ۰ ١‏ 
تغيير التنقيح: لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُومِيَ (ت٠94ه))»‏ مطبعة سي - 
فلجانجيلر. استانبول» /١7١ه.‏ 
نفدي الطرق: لحمدين خرير الطرق ( ت ١ی‏ دار الک رو ت26 ف 
تفسير القرطبي: لمحمد بن أحد القرطبي (ت١۷٦ه)»‏ ت: أحمد البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ط۲ 181/7ه. 1 
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تقريب التواوي: ليحيى بن شرف التووي» ت: صلاح عويضة: دار الكتب العلمية. 
التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله محمد بن محمد الحَلَبِيَ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن أمير الحاج)(5 7/-1/4/ه)ء دار الفکر» بیروت» ط۰۱ ٩۹۹٠م.‏ 

تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية لمحيي الدين محمد عوامة. 

تقويم الأدلة في أصول الفقه: لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوبي (ت٠47ه).‏ ت: خليل 
الميسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١١٠١م.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلانٍ 
(/807-1/ه)ء ت: السيد عبد الله هاشم. ١ه‏ المدينة المنورة. 

الت لل بن النجاخ أبن الحتين القشتري التمنابوري:(855512)ء ته 4د عمد 
مصطفى الأعظمى. مكتبة الكوثر » السعودية» ط"اء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لمحمد بن أحمد بن عبد المادي الحنبى (ت : ٤٤‏ ۷ه)» 
ت: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف. الرياض» 
ط ۱٤۲۸‏ هھ- ۲۰۰۷ م. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لعبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي جلال الدّين (459- 
١ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى مصرء 89١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية 


بيروت. 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: لمحمد بن علي بن حسين المالكي 
(دت17717ه)ء عالرالكتب. 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصّنعاني» المكتبة 
العلفية المذيئة التورة بع + عد شى الدب عيذ اليك 

الكتب العربية الكبرىل» 717 ١ه‏ وأيضا: المطبعة الخيرية» مصرء ط١»‏ 5 117ه. 

تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الزاهديء دار ابن حزم» ط۲ ٤١٤٠١ه.‏ 


+ هي لخديو تحن أن المخزوت اسار ءاد واه اللسيدي :داو الفكر. 
١‏ . تبسير الوصول إِك المختار من علم الأصول: لعبد العظيم جودة» مطبعة الحرية» القاهرة» 


11ام. 


7 . جامع المسانيد: لمحمد بن محمود الخنوارزمي(ت175ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 
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. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت۳٦٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 


1ه 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 


القرشئي(ت5/الاه). ت: عبد الفتاح الحلوه مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”» 517 ١ه.‏ 


. اجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَادِيّ (ت ٠‏ ٠۸ه)»‏ 


المطبعة الخيرية» ط ۱ء ۲۲١١ه.‏ 


. حاشية التلويح: لحسن جلبي بن محمد شاه الفنري ( ت٦۸1‏ ه)» المطبعة الخبرية» مصرء 


ط۱١ ٤١‏ ۱۳۲ه. 


. حاشية الحامدي علن مرآة الأصول لحامد أفنديء دار الطباعة العامرة» ١٠/17١ه.‏ 
. حاشية الدرر عل الغرر: محمد بن مصطفیٰ الخادمى» مطبعة عثانية» در سعادت» 


۹ ھ. 
حاشية الرّهاوي عل شرح المنار: ليحيئن الرّهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» 
6ه 





حاشية الطَّحَطَاوي علك مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيَ الحنفي 
(ت١۲۳١ه)»‏ ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١1 5١/8‏ ١ه.‏ 
حاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع: لجسن بن محمد بن محمود العطار 
( ت1۹ ١ه)»‏ دار الكتب العلمية. 

حاشية عزمي زاده عل شرح المنار: لمصطفی بن بير علي. عزمي زاده(ت٠5١٠ه).‏ 
مطبعة عثانية. در سعادت. 60١7١ه.‏ 

حاشية على مرآة الأصول لعبد الرزاق بن مصطفئ الأنطاكي» مطبعة محرم أفندي 
البوسنوي» ۲۸۹١ه.‏ 

حاشية علل مرآة الأصول لمحمد بن أحمد بن محمد الطرطوسي» مطبعة محرم أفندي 
البوسنوي» 5١١١ه.‏ 


. حاشية محمد إبراهيم عل الحسامي, مطبعة اليوسفيء ٠177١ه.‏ 


حاشية مرآة الأصول: للإزميريء المطبعة العامرة» شركة الصحافية العثانية» *197١ه.‏ 
حاشية مله خسرو عل التلويح: E‏ بن فراموز. مله خسرو رتهدلملاه). المطبعة 
الخيرية. القاهرة. 
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. حجة الله البالغة: لولي الله مد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت١۷١١ه)»‏ ت: محمد ساي 


ذار الكتت العلنية: ط١۴٤‏ هه 

الحدود والأحكام الفقهية لمصتّفك علي بن مجد الدين (ت415ه). ت: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية. ببيروت. ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

حزامة ا لإزاحة الغواشي على التوضيح: لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني 
(رت5١١7١ه».‏ المطبعة الخيرية» القاهرة. 

حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيز المطبع اليوسفي» 


7ه 

حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . 
7ه 

حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت١47ه).‏ دار الكتاب العربي. بيروت. ط4. 
0 هھ. 

حياة الحيوان الكبرئ: لمحمد بن عيسى الدّميريٌ المصري الشّافعيَ (ت8١8ه).‏ المكتبة 
الإسلامية. ْ 

خلاصة الأفكار عل مختصر المنار: لخواجه محمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني» 
بدون مطبعة أو تاريخ طبع. 


خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرًافِعي: لعمر بن علي بن القن 
(ت٤‏ ١٠۸ه).‏ ت: مدي السّلفى» ط١ ٠٤٠١‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح المسائل لحسام الدين الرازي (ت ٥۹۸‏ ه)ء ت: 
د.صلاح أبو الحاج. دارالفتح» 5١٠7م.‏ 

ادر السامي شرح الحسامي ي :المحمد عبد الرَّحِيم الأسماريء المكتبة الرحيمية» بشاور. 
الذن المخبار شرج قوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه).‏ مطبوع في حاشية رَدْ المحتار» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الدّراية في تخريج أحاديث المداية: لأحمد بن علي ابن حجر العَسقّلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ 
دار المعرفة» بيروت»ء بدون تاريخ طبع. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدرء تعريب المحامي فهمي الحسينيء دار عالر 
الكتب الرياض» طبعة خاصة, 577 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 


TA 


۲ 


۳ 


. 75 


. ١35 


۷ 


۸ 


.۹ 


١ 


٤١ 


. ۲ 


۳ 


YEE 


الد الكامنة في أعيان المئة التّامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت857ه). دار 
الجيل. ۰ 

الدون المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النجلاويء المطبعة العلمية: 
دمشق» ط۳ ٤٩۷‏ ۱ه. 

الدينار من حديث المشايخ الكبار: لمحمد بن أحمد الذهبي» مكتبة القرآن» القاهرة» ت: 
مجدي السيد إبراهيم. 


. ذخيرة العقبئ عن شرح الوقاية: ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 


ا 

ذم الغيبة الم ا ك ا وف ب(ابن أبي الدّني/)(ت: ١0ها)ءت:‏ بشير 
ع عر الان دق ور هة ا ن ارا ال 2 
1 ه- 1147 م. 

رد المحتار علل الذر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت7657١ه).‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

روؤضة الداظر وجنة المناظر: لايق قذانة. دار الكعب العلمية» نيرؤت. 

السّلوك لمعرفة دول الملوك: لأحمد بن على بن عبد القادرء أبو العباس الحسينى العبيدي» 
قن الذي التريوس ذف 6 4 مرت عين كيه الغادر /عطاء ذا الكت "قلس 
VAYE hd‏ 

السنة: لبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۹١‏ ه)ء ت: الدكتور عمد القحطاني» دار 


ابن القيم» الدمام» طا» ٤۹٦‏ اه. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (ت7/١71ه‏ )؛» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الفكر» بيروت. 

07 آي ذاوة: لسلوان بن أشعت السجستاني (ت٣۷٣ه)»‏ ت: محمد يې الدين عبد 
الحميد» دار الفكر» بيروت. 


سن الق الكو لا حا ين الان ن عل الق( ت6 هت حك عبد الاد 
NNE BCE‏ 

سنن الدَّارَفُطَنِي: لعلي بن عمر الدَّارَفُطَنِي (ت780ه)» ت: السّيد عبد الله هاشم دار 
ال رو ف 
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سن الدار ت لبد ا بن عند ال من أن فد الدا می ت٥‏ ت فراز اخ 
وخالد العلمی. دار التراث العریں» بيروت» ط١‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

سين النسائي الكرئ: لأحمد بن شعيب لاني (ت ۴ ٠ه‏ ات عبد الغقار 
البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ ١١5١ه.‏ 

من اممك بترن لمك ن ور ©0 )ورك افاسعد آل ميل دان 
العصيمىء الرياض» ط١» 5١5‏ ١اه.‏ 

الرسالة» ط١577011١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري (ت894١٠ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


. شرح ابن العيني علك المنار: لعبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمد (ت8917ه). المطبعة 


العغانية في دار اللخلافة» ١۳١١‏ ه مطبوع مهامش شرح المنار. 


. شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت9177ه). مطبعة السنة المحمدية. 


شرح المحلي علل جمع الجوامع: لجلال الدين المحلي» دار الكتب العلمية. 
أبو الحاج» مؤسسة الوراق» عمان» * ١م‏ 
شرح حدود ابن عرفة: لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت ٤۸۹ه)»‏ المكتبة العلمية. 


. شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدين (7057١ه).‏ ضمن مجموع الرسائلء دار إحياء 


التراث العربي. بيروت. 

شرح غلام رسول رضوي عل مسلم الثبوت: جامعة سراجية رسولية رضوية» أعظم 
أباد» فيصل أباد. 

شرح مختصر المنار في أصول الفقه (النظم): لطه بن أحمد الكوراني (ت١٠٠17١ه).,‏ ت: د. 
شعبان محمد إسماعيل» دار السلام» القاهرة» 5٠/1١‏ ١ه.‏ 


. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطْحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: عمد 


زهري النجارء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه.‏ 
شروط الأئمة الخمسة: لمحمد بن موسئ الحازمي» ت: محمد زاهد الكوثري» مكتبة 
الشرق الجديدة» بغداد. 
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الشقائق النعانية في علاء الدولة العثانية: لأحمد بن مصطفئ. طاشكبرى زاده 
(ت958ه). دار الكتاب العربي . بيروت . ۵٥م‏ 

الصحاح: لإساعيل بن حماد الْجَومَريٌ (ت97اه). ت: أحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملايين. ط١. .١91/9‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي(ت04اه)» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة» بيروت» ط 7 5١5١ه.‏ 


. صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السّلمي (ت١١"ه).,‏ ت: د. محمد 


مصطفئن الأعظمى. ١1175هه‏ المكتب الإسلامى. بيروت. 

صحيح ا محمد بن إسراعيل الجعفي ت (ت٣٣۲ه)»‏ ت: د. مصطفی 
الغلوط 208 اعناعاواية کرو اا روتف 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج الفَشَيْرِيٌ الميُسَابورِيٌ (ت ١71؟1ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الكمه واذاي: اللننان لد ابن شه الرزوق بلاق أن اننا ندا تق 
ت: أبو إسحاق الحوينيء دار الكتاب العربي - بيروت؛ ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

ضوء الدّراري في أخبار شمس الدّين الفناري: للدكتور صلاح أبو الحاجء دار الورّاق. 
الضّوء اللامع لأهل القرن التّاسع: لشمس الدّين محمد بن عبد الرّحمن السّخَاويَ 
(مت07٠9ه).‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع . 

ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلامية: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» مؤسسة 
٠ E‏ 

طبقات الشّافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠ه).‏ ت: عادل نوهض» دار 
الفاق الجديدة» ببروت» ط۳ ٠ .ه١ ٤١۲‏ 

طبقات الشافعية: لعبد الرّحيم بن الحسين الأسنوي (٤١۷۷۲-۷ه).‏ ت: كال الحوت» 
دار الكتب العلمية» ببروت» طا» ١١٤٠١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأب إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ ت: خليل الميس» دار القل 
بیروت» بدون تاریخ طبع . 

طبقات المفسّرين: لمحمد بن علّ الذاودي (ت455ه).؛ ت: علّ حمد» مكتبة وهبة 
مصرء ط١ء‏ 1147اه. 1 ۰ 
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. عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
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ظفر الأماني بشرح مختصر الشّريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (ت٤١۳٠ه)»‏ ت: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طء "1 515١اه.‏ 

عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار 
القلم» دمشق, ط؟. ١٠5١ه.‏ 

العبر في خبر من غير: لمحمد بن أحمد الذَّهِي (ات48/اه)ء ت: د. صلاح الدّين المنجد. 
مطبعة حكومة الكويت» 9517١ام.‏ 

غجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: لزكريا بن محمد بن محمود 
القزويني. المكتبة الإسلامية. 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت1107ه)ء ت: محمود شاكرء دار التراث العربي» بیروت» لبنان» ط۱ 5765١ه‏ - 
4م 

العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأحمد فهمي أبو سنة » مصرء مطبعة الأزهر» /951١م.‏ 


(ت ٤۲‏ ۹ه)» مكتبة الإإيان» المدينة المنورة. 
علل الترمذي: لمحمد بن عيسی بن سورة الترمذي (۲۹۷-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكرء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» /101١ه.‏ 
علل الدارقطنى: لعلى بن عمر بن أحمد الدارقطنى (5١١-7/0ه)؛‏ ت: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الله دار طيبة» الرياض» ط١‏ 550١ه.‏ 
العلل المتناهية: لعبد الرّحمن بن على الجوزي (ت۹۷٠ه)ء‏ ت: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط۱١‏ ١۳١٤٠١ه.‏ 
علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف» دار القلم» ط۰۱۰ ۹۸۸٠م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق آباديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط )١١٤١ھ‏ 
العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: الدكتور مهدي المخموميء والدكتور إبراهيم 
السامرائي, دار الرّشيدء بغداد» ١/9١م.‏ 
غمز عيون البصائر علن الأشباه والتّطائر: لأحد بن محمد الحموي (ت984١١ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ٠9١١ه.‏ 
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. الفتاوى الكبرئ: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)»ء دار الكتب العلمية. 
4 . 


الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدّين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري. 
والشيخ علنَّ أكبر الحسيني, والشَّيخْ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم. المطبعة 
الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البِّخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلانٍ 
7-1 86/ه)ءات: محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 
6ه 1 

فج الغل ا لمحمد بن أحمد عليش» دار المعرفة. 
فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم زين الدّين بن إبراهيم؛ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» 
مصره ط١ء‏ 1700اه. 
فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام ات 871/ه).ء دار 
إا ارات لحري مورت ايشا : طبعة دار الفكر. 
فتح المغيث بشرح ألفية ا لحديث: للسخاوي» لکنو» ١١١٠ه.‏ 
فتح باب العناية بشرح الثقاية: لعلي بن سلطان محمد القاري (۹۳۰-٤٠١٠ه)»‏ ت: 
محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 5١1/82١‏ ١ه.‏ 
فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ آفندي» 
۹ ھ. 
فصول الحواشي علل أصول الشاشي» المطبع المجتبائي» دهلي» 50 1١ه.‏ 
الفصول ني الأصول : لآحمد بن عل الرّازي الجصاص (ت٠۳۷ه)»‏ الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 
فضائل الصّحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل» ت: د. وصى الدين عمد عباس» ط١ء‏ 
E RAE‏ ۰ 


. فقه أهل العراق وحديثهم: محمد زاهد الكوثري» ضمن مقدمات الكوثري» دار الثرياء 


دمشق» ط۰۱ ٩۹٩۹۷‏ ام. 


. الفقيه والمتفقه: لأحمد بن عكّ الخطيب (ت”57ه». دار الكتب العلمية» بيروت» 


6ه. 


۷€ 


5 


505 


۷ 


۸ 


.۹ 


۰ 


E 


۲ 


.۳ 


٤ 


.٥0 


. الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي (ت١۳۷١ه)»‏ 


دار الكتب العلمية» 21١‏ 5١51١ه.‏ 


. فواتح الرّحموت بشرح مُسَلَّم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الأنُصَارِيٌ» دار 


العلوم الحديثة» بيروت. 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي (ت05١ه).‏ ت: أحمد الزُعبِي؛ 


دار الأرقم» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸م. 


. الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الشّافعية من المسائل والصوابط والقواعد الكلية: للسّيد 


علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفى الحلبي. 
لو ای ون تياف و1 مكيف : و دار الصحابة للتراث» 
طنطاء ١‏ 517١اه.‏ 
قمر الأقمار علل نور الأنوار علل المنار: لمحمّد عبد الحليم لكوي (ت ١۲۸٠ه)»‏ المطبعة 
الأمبرية ببولاق» ٠١١١‏ . 
قنطرة اللادينية 
القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشق» دار القلم» ط٥»‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
قواعد في علوم الحتديث: لظفر أحمد العثاني التّهانوي (ت45١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طه.ء الرياض. 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام» علاء الدين 
أو اللسين عل بن تحمل بن.-غباس البغل"الدمشقى "انيل (ت: +:ه)ء.ك: عيذ 
الكريم الفضيلء الكتبة العصریت ۱٤۲١‏ ه - ١۹۹٩‏ ء. ۰ 
الكافي شرح البزدوي: لحسام الدين حسين بن عللّ السّغناقي (ت: الاه)» ت: فخر 
الدّين سيد محمد قانت. مكتبة الرّشْدء الرياض» ط١‏ ٠١٠۲م.‏ 
الكامل في ضعفاء الرّجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجرّجانٍ (/56-51/1"اه).ات: 
يحي مختار غزاويء دار الفكر» بيروت. ط”. 5٠9‏ ١اه.‏ 
كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النُّعمان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي (ت 
نحو ٠49ه).‏ من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد» برقم .)١555(‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد علّ التهانوي» ت: د. علي دحروجء وغيره» 
مكتبة لبنان» 1١‏ 1957١م.‏ 
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كشف الأسرار شرح أصول البردوي: لعبد العزيز بن أحمد الببخاري (ت۷۳۰ه)» دار 
الكتاب الإسلامى. 

كشف الأسرار شرح النار: لعبد الله بن أحد اللسفي (ت٠١٠۷ه)ء‏ المطبعة الكرى 
الأمبرية ببولاق» مصر» ط١۰‏ ١١١١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 
(ت ۲١١١ه).‏ ت: مد القلاش» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

کا الو عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
(حاجي خليفة)(۱۷١١۷-۱٦١٠)»‏ دار الفكر. 


. كشف المبهم نما في المسلم: لمحمد بشير الين القنوجي» المطبع المجتبائي» دهليء 


5ه 

الكفاية في علم الرّواية: لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 
۳ ه)» ت: أبو عبدالله السورقيء وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة. 

الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفوي (ت95١٠ه).‏ ت: د. عدنان درويش 
ومحمّد المصريٌ» مؤسسة دار المعارف, ط 35, 1991ام. 

كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٩۱۹۸م.‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن أبي يحيئ زكريا بن مسعود 
الأنصاري الخزرجي المنبجي جمال الدين (ت7857ه)؛ ت: د. محمد فضل عبد العزيز 
المرادء دار القلم 1 الشامية» سورياء دمشقء لبنان» بيروت» ط”ء 5١51١ه-‏ 
165ام. 

لسان العرب: لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور(ت١‏ الاه). ت: عبد الله الكبير 
وعم تسب اوها الشائل» دان العازف : 


. اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول لمحمد بن أبي بكر الملا الأحسائي الحنفي 


(ت1740م)» مكتبة الرشد ط۱ 54 ١٠٠7م.‏ 
لمحات التّظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري (ت١۷١١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» مصر. 
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. مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
اا الع ف الاس دصرن : للدكتور عبد الحكيم السّعديء دار البشائر 
الإسلامية» ط۰۱ ٩۱۹۸٠م.‏ 
مبادئ الأصول للبالن بوري لسعيد أحمد البالن بوري» مكتبة البشرئ» كراتشي 
السوط الحجدون اوسيل الكر عي ركه »معدا العرفةة رر 
مجامع الحقائق: لأبي سعيد الخادمي. داى الساعة N‏ 
المجتبئ من السّئن: لأحمد بن شعيب النّسائي أبو عبد الله (15؟-707), ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 
مجمع الأمر توج ملتقول الأبحر: لشيخ زاده الرُومي عبد الرَّحَنٍ بن محمد (ت 
۷۸ 1ه) دار الطباعة العامرة "اه 

مجمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي. مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء 
91 ام. 
مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد: لعللّ بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الرّيان للتراث 
ودار الكتاب العربي» بيروت» ۷ ه.. 
المجموع شرح المهذب: ليحيئ بن شرف النّووي (ت5175ه), ت: محمود مطرحيء 
بيروت. دار الفكرء 51١1/١‏ ١اه.‏ 
مختار الصّحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي (ت777ه). ت: حمزة فتح الله 
مسن ا 
الدّريف الجرجاني في المصطلح. ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الاسلامية بحلت» 41١58‏ اه 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: لمحمد بن مكرم بن علل» بو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقئ (ت: ١١/اه)»‏ ت: روحية النحاس» ورياض عبد 
الحميذ مراذة:وعحيد مظيع» دار الفكر للطباعة والتوزيع'والنشر» دمشق - سورية طاة 
7 ه-1985م. 
المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري» 
(۱۳۸۰ه)» دار الکتبی» ط۰۱ ۰۱۹۹٩‏ مصر. 
المدخل الفقهي العام: أصطفين أحمد الزرقاء» دار الفكرء ط ١۱ء‏ ۸۷١١ه.‏ 
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المدخل لدراسة الشّريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرّسالة» مكتبة 
القدسء ط١١»‏ ١٠5١ه.‏ 

المدخل لدراسة الفقه الاسلامي للدكتور صلاح أبو الحاج دار الجنان» عمان» ط١ء‏ 
۵م 

المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج (ت۷۳۷ه)» دار التراث. 

مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن عليّ ملا خسرو 
(ت885ه).ء مطبعة الحاج حرم آفندي البوسنوي» ۲۹۱١ه.‏ 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الرّمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت58لاه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ط١ء‏ 11ام. ٠‏ 
مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن عليَ ملا خسرو (ت885ه). مطبعة ال جاج حرم 
أفندي البوسنوي» ١19١ه‏ مطبوع مع مرآة الأصول. 

المستدرك عل الصّحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري (ت٥ ٤٠‏ ه)» ت: 
مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ ١1١5١ه.‏ 

المستصفي : محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ته ٠‏ 5ده). دار العلوم الحديثة» بيروت. 
ل الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت94١١١ه).‏ المطبعة الحسينية 
المصرية» 1777١ه‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» بيروت. 

مسند ابن الجعد: لأبي الحسن علّ بن الجعد الجوهري (ت0٠77ه).‏ ت: عامر أحمد 


حيدر» مؤسسة نادر» بيروت. 


. مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470-775ه), ت: نظر محمد 


الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» ط١. 51١0‏ ١ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسى: لسليان بن داود (ت5 ١٠ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت7١1ه).‏ ت: أيمن بن 
عارفء. دار المعرفة» بيروت» ط١.‏ 


a aT‏ اه 
مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (ت١5‏ ١ه)»‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 


-VA- 


50 


.51 
.51 
717 
555 
0 
. 1 
۷ 
۸ 


ا 
. المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير: لأحمد بن علّ الفيومي (ت١/الاه).»‏ المطبعة 


٭1۷ 


.۷۱ 


. مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» ت: عبد الغفور 
0 

مسق البَران (البخر الزخيار): لأحند بن عمرؤ البزار أبو بكر (ت 843ه)انت: 5 حفوظ 
الرّحمنء مؤسسة علوم القرآن؛ مكتبة العلوم والحكم» بيروت المدينة ١‏ 4 هد 


ما ادى : لعبد الله بن الرّبير الحميدي (ت194٠ه).ت‏ : حبيب الرّحمن الأعظمي. 


دار الكتب العلمية ودار المتنبى» بيروت والقاهرة. 

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت محمد بن إدريس» وعاشور بن 
يوسفء دار الحكمة مكتبة الإستقامة» بيروت. عمان» ط١.‏ 5416١ه.‏ 

مسند الشّافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (٠65١-5١٠ه».‏ دار الكتب العلمية» 


5 


بيروت. 


مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَبرَاني (١٠۲-١٠۳ه)»‏ ت: حمدي 
السلفى» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

يَفَيد و القضَاعى أبو عبد الله ( ت٤ ٤٥‏ ه)» ت: مدي السّلفى» 
سمقلة AE a‏ | 
المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤۳١‏ ه)» 
ت: محمد حسن الشافعی» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۰۱ ٩۹۹١ه.‏ 

برعي حير الع N ANE N a gE‏ 
ومحمود الصعيديء مكتبة السنة» القاهرة» ط ١ء‏ ۸ هھ. 

المشكاة في أحكام الطّهارة والصّلاة والزكاة للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» ط١ء‏ 
كم 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١77ه).‏ مجلس دائرة النظامية» 
ال هند» حيدر آبادء ط۰۱ ۱۳۳۲۳ ه. 

المصالح المرسلة: لمحمد الأمين الشنقيطي, مركز شؤون الدعوة, السعودية» ١٠5١ه.‏ 


الأميرية» ط 7 1959١م.‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَّيْبَةَ (5-169١ه)؛‏ ت: كمال 
الحوك»مكنية الرّشدَء الرياض 4٠91:‏ ١اف.‏ 
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. المصنف: لعبد الرَّرّاق بن همام الصنعاني (77١1-1١١7ه).‏ ت: حبيب الرّحمن الأعظمي. 


ط .١‏ المكتب الإسلامى, بيروت» 557١ه.‏ 
لطع علل أبواب الفقة: لمحمد بن أب الفتح البعلي الحنبل» ت: محمد بشير الأدلبي» 
المكتب الإسلامي, بيروت» ١/194م.‏ 
معتصر المختصر: ليوسف بن موسى الحنفي» عار الكتب» مكتبة المتنبي» بيروت» 
والقاهرة. ٤‏ ۰ 
العجم الأوسط: لسليان بن أحد الطّبراني (ت ۳٣۰‏ ه)» ت: طارق بن عوض الله» دار 
الحرمين» القاهرة ١١٤١ه.‏ 
المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطََرّاني (ت ٠‏ ه)» ت: حمدي السَّلفِيء مكتبة العلوم 
والمحكم» الموصلء ط 7 5 5٠‏ ١ه.‏ 
معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرّسالة» بيروت» ط ١غ‏ 5154 ١ه.‏ 
المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيسء والدكتور عبد الحليم» وعطية الصوالحي؛ ومحمد 
خلف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (۲٠١٠ه)»‏ ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 
معجم مفردات آلفاظ القرآن: للرًّاغب الأصفهاني» ت: نديم مرعشليء دار الفكر. 
معجم مقاييس الا لأحمد بن فارس بن زكريا (ت790ه). ت: عبد السّلام هارون» 
دار الكثب العلمية: 
معرفة الحجج الشّرعية: لمحمد بن محمد البزدوي أبو اليسرء ت: ماري برناند» المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ۳٠٠۲م.‏ 
معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسي ال حُسّرَوّجردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقى (ت: ٤٥۸‏ ه)»ء ت: عبد المعطى أمين قلعجى» جامعة الدراسات الإسلامية 
0 ر الع ا 
الوا (الصررة القاهر 6ط 0۷هد اة ٠‏ 
مرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الْطَرّزِئْ (1717ه»» دار الكتاب العربي. 
المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (ت١19ه).‏ ت: د. محمد مظهر بقاء 
جامعة أم القرئء مكة المكرمة» 21 ۳١٤٠ه.‏ 
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اللغنى: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲٠‏ ه)ء دار إحياء 
الات لرن 

مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة: لأحمد بن مصطفين طاشكبرول زاده (ت97/8ه). دار 
الكتب العلميةء ببروت» ط١‏ 05٠5١اه.‏ 

مقالات الكوثري: لمحمد زاهد الكوثري (ت۳۷۸١ه))‏ المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 
١ه‏ 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرّحمن بن خلدون. دار ابن خلدون. 

مقدمة الهداية: لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١1١ه).‏ ديوبند سهارنيور» ١١٤٠ه.‏ 

فتانده سي E‏ زاهد الكوثري (ت١/11١ه).‏ دار الثرياء دمشق» ط١ء‏ 
1ام, مطبوع ضمن مقدمات الكوثري. 

مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: لمحمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ 
قريشي» كراتشيء مكتبة دار العلوم» 2١‏ 577١اه.‏ 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤٤‏ ١١٤٠١ه.‏ 

المنار في أصول الفقه: لعبد الله بن أحمد النُسفى حافظ الدّين (ت١٠١/اه).؛‏ در سعادت» 
5ه ١‏ 

منافع الدّقائق شرح مجامع الحقائق: لأبي سعيد الخادمي» دار الطباعة العامرة» /10١ه.‏ 
مناهج التشريع ني القرن الثاني الهجري: للدكتور محمد بلتاجي. لجنة البحوث 
والدراسات» السعودية» ۱۹۷۷ م. 

المتتخب الحسامي: لحسام الدّين الأخسيكثي (ت145ه). المطبع المجتبائي» دهليء 
۷ ١ه‏ 

المنتقىى من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت۷٠۳ه)»‏ مؤسسة الكتاب 
الثقافية» ببروت» 2١‏ 50/8١ه.‏ 1 

منتهى النّقاية عن شرح الوقاية: للدكتور صلاح أبو الحاج؛ دار الوراق» ط١ء‏ 8١٠٠7م.‏ 
المنخول في تعليقات الأصول: لمحمد بن محمد الغزالي» ت: د. محمد حسن هيتوء دار 
الفكر» دمشق» ط 7 ٠٠5١اه.‏ 
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المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق - عبان» 
ظط 


. المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج؛ دار التفائس» عبان 


5ه 
منهج التقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي: للدكتور عثان موافي. ط۲. 


أبو المحاسن» جال الدين (ت: ٤۸۷ه)»ء‏ ت: دكتور محمد محمد أمين. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 


. الموافقات في أصول الشّريعة: لإبراهيم بن موسئ اللخمي الشَّاطبِي (ت0١4/اه),‏ ت: 


إبراهيم رمضان. دار المعرفة» بيروت. 


كا الموجز في أصول الفقه لمحمد عبيد الله الأسعدي» دار السلام» مصرء ط۲» 1ام. 
. مواهب الجليل شرح مختصر خليل: دوو مود د د ا ج الو ت 


( ت٤ ۹٥‏ ه)» دار الفكر» بيروت» ط ۲» ۱۳۹۸ه. 


۸ ۳. موجبات الأحكام وواقعات الأيام: : لابن قطلوبغاء ت: :د . محمد المعيني. 
4 '". موسوعة الفقه الإسلا مي المصرية: أصدرها المجلين الأعلة للشؤون الإسلامية» القاهرة. 


5ه 


الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


. موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحى (1/4-947١ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقى» دار 


إحياء التراث العربي » مصر. 
موا مد حبك بو ان الان ت: الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة 
والسيرة بومباي ودار القلم دمشق» ط١ء‏ ١949١م.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السّمرقندي 
(ت794هده). ت: د. عبد الملك السّعديء طباعة وزارة الأوقاف العراقية» ط١ء‏ 
۷ ه. 
الميزان الكبرئ: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني» دار العلم للجميع» ط١.‏ 
التافع الكبير لمن يطالع ال جامع الصغير: لعبد ا لحي اللكنوي (ت٤١١۳٠ه)»ء‏ عار الكتب» 
طا ٦١۲٤١اه.‏ 
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الوم لر ا هرا ق سار مر والقاهرة رت ين رة رد اى 42-۸07 
وزارة الثقافة والإرشاد القومىء المؤسسة المصرية العامة. 

نسهات الأسحار علل شرح فاع رار غ انار عا الدّين ا حصني الحَنَفِي: 
للعار عمد آمين بن عمر ابن عابدين (ت ١٠٠٠ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي» ط ۲» 
4ام. 

نصب الرّاية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت57/اه)ء ت: 
محمد يوسف البنوريء دار الحدیث» مصر» ۳۵۷١ه.‏ 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الإدريسى الشهير ب(الکتاني)(ت: ١٤٠٠ه)»‏ ت: شرف حجازي» دار الكتب 
E‏ 

نفحات السلوك علل تحفة الملوك: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق. عمان» ط١ء‏ 
7م 

النهاية في غريب الأثر: لبارك بن محمد الشيباني المعروف ب(ابن الأثبر الجزري)(٤ ٥٤‏ - 
7 ه)» تحقيق: طاهر الزاوي» وحمود الطناجى» المكتبة العلمية» بیروت» 799١ه.‏ 
نهاية السول مع حاشيته: لجال الدين الآسنوي الشافعيء عار الكتب. 

نباية الوصول إلى علم الأصول (بديع التظام ال جامع بين كتاب البزدوي والأحكام): 
لأحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي (ت ۹٤‏ ه)» ت: سعد السلمي» جامعة أم القرئ» 
السعودية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

نور الأنور شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الصديقي (ت١١١١ه)‏ المطبعة 
الكبرئ الأميرية ببولاق» مصرء ط۰۱ ١١١١ه.‏ 

هدية الصّعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ايدنمشدر» 7945١ه.‏ 

هدية العارفین: لإساعیل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ ه) » دار الفکر » ١١٤٠ه.‏ 

الهدية العلائية: لعلاء الدين ابن عأبدين» ت: محمد سعيد البرهاني» ط٥» ٤١١‏ ١ه.‏ 

هذا القرآن: للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار المنار» عان» ط۰۱ ۹۹۳١ه.‏ 

ا هسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: لعبد الحي اللكنوي (ت705١ه).؛‏ ت: د. صلاح أبو 
الحاج, تحت الطبع. 
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الواضح في أصول الفقه للمبتدئين: للدكتور محمد سليمان الأشقر» دار النفائس» ط٤»‏ 
7ه 

الواضح في أصول الفقه: لمحمد حسين عبد الله ط ۱ء ۹۹۲٠م.‏ 

الوافي في أصول الفقه: لحسام الدّين حسين بن عل السّغناقي (ت5 ١‏ لاه )؛ ت: أحمد 
اليهاني» دار القاهرة» ۳ م 


. الوافي في شرح الاخسيكثي: لحسين بن علي السغناقي» (ت ١‏ لاه). ت: أحمد اليماني» دار 


القاهرة» ١577‏ مصر. 

الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 
ام 

الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 


الوجيز في أصول الفقه: ليوسف بن حسين الكراماستي (ت٦٠۹ه)»‏ ت: عبد اللطيف 
کساب» دار الهدی» القاهرة» ٠۹۸٤‏ م. 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل 
بورنو أبو الحارث الغزيء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط4» 517١ه-1445١م.‏ 
الوصول إلى قواعد الأصول: لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الجنفي (ت بعد 
۷ ه)» ت: د. محمد شريف مصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠٠5م.‏ 

وقنات"الأعبان واناء أنناء الزماق: لاسد جن: عمد أنه لكان( ت 
د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 
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الموضوعات 

الموضوع 
مقدمة التهذيب 
مقدمة المسار 
الباب الأول مقدمات في أصول الفقه 
اللبحث الأوّل:تعريف علم الأصول والتّفريق بينه وبين علم الفقه 
المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه 
المطلب الثَّاني: الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه 
المببحث الثاني: تاريخ علم الأصول وتطوّره وأهم المؤلفات فيه وطرق 
المطلب الأوّل: أصول الفقه في العهد التبوي 
المطلب الثَّاني: أصول الفقه في عصر الصّحابة ذل 
المطلب الثالث: أصول الفقه في عصر التَّابعين د 
المطلب الرّابع: أصول الفقه في عصر الأئمة «المجتهدين المستقلين») 
المطلب الخامس: أصول الفقه في عصر الأئمة «المجتهدين في المذاهب» 
الميبحث الثالث: موضوع علم الأصول واستمداده وفائدته وغايته 
المطلب الأول: موضوع علم أصول الفقه 
المطلب الثَّاني: استمداد علم أصول الفقه ومصادره 
المطلب الثّالث: فائدة علم أصول الفقه وغايته 
المطلب الرّابع: حكم تعلم علم أصول الفقه 
الباب الثَّاني: الكتاب 
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الفصل الأول: دلالات الألفاظ 

المبحث الأول: الخاضٌ 

النّوع الأول: الأمرٌ 

المطلب الأول: إفادة الأمر 

المطلب الثّاني: حكم الأمر 

المطلب الثّالث: حسن الأمر 

المطلبٌ الرّابع: أنواع الأمر 

المطلب الخامس: مخاطبة الكُمّار بالشّريعة 
النّوع الثّاني: النّمي 

المطلب الأوّل: القبح للنّمي 

المطلب الثَّاني: الأمر والنّمي في حقٌّ الضدّ 
المبحث الثَّاني: العام 

المبحث الثّالث: المشترك 

المبحث الرّابع: المؤوّل 

الفصل الثاني: الوجوه الفاسدة في الاستدلال عن الأحكام عند الحنفية 
المطلب الأول: الاحتجاج بمفهوم المخالفة 
اللطلب الثاني: حمل المطلق عل المَيّد 
المطلب الثالث: القران في النّظم يُوجِبٌ القران في الحكم 
الَْضَبل العاليك» سروف العا 

المطلب الأول: حروف العطف 
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المطلب الرّابع: حروف الشَّرط 

الفصل الرّابع: البيان 

الفصل الخامس: شرائع من قبلنا 

الباب الثاني: السنة التبوية الشريفة 

المبحث التمهيدي: شمول مفهم السنة لتصرٌ فات الصّحابة ‏ 
اللبحث الأوّل: كيفيّة الاتصال بنا من التي كل 
المطلب الأول: السّنة المتواترة 

المطلب الثَاني: السّنة المشهورة 

المطلب الثّالث: سُنَّةَ الآحاد 

المبحث الثاق: وواة الأتعاديك 

المطلب الأول: الرّواة الذين يكون خبرهم حجة 
لفان روط اوی 

المبحث الثالث: انقطاع ا حديث عن الي ل 

الطاب الارن: الظاهر 

المطلب الثّاني: الباطن 

المبحث الرَّابع: حجية خبر الآحاد وأقسامه 

المطلب الأول: المواضع التي يكون خبر الواحد حجّةٌ فيها 
المطلب الثاني: أقسام الخير من حيث الصّدق والكذب 
المطلب الثالث: حجيّة السنة ومنزلتها في التشريع 
الباب الثَّالث: الإجماع 
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اللاب اراتم : القياين 

المطلب الأول: تعريفه وحجيته 

الط الان ر وو الاش 

المطلب الثالث: العلّة 

الطلبٍ الثالك: موائم العلة ووجوة دقع القيامن 
المطلب الرّابع: الاستحسان 

الباب الخامس: الأحكام 

المبحث الأول: الحكم 

المطلب الثاني: أقسامٌ الحكم 

الميحث الثاني: المحكوم به 

المبحث الثّالث: الحاكم 

المبحث الرّابع: المحكوم عليه 

المطلب الثّان: عوارض الأهلية 

الباب السادس: الاجتهاد والنَّرّجيح 
المبحث الأول: الاجتهاد 

ال الان ا روا بعد ون الم 
المطلب الأول: الحكم عند وقوع التعارض 
المطلب الثّاني: ولعو ااا ا و 
المطلب الثالث: التعارض بين قياسين 
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